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 مقدمة 
 : وع البحث موض    ـ  أولا 

الاتصـالات للـى تكنولوجيـا المعلومـات و تقنيـة أدت الثورة الهائلة فى مجـال ـ 1
خلق وسائل مستحدثة وغير مسـووقة للتوالـل بـيلأ ااشـواش ومشـارمة المعلومـات 

ــد أو الننيــر للننيــر نفيمــا بيــنهمن ومــلأ وــئل الوســائل أو مشــارمة  (1)تقنيــة النــد للن
وباللغـة الفرنسـية  peer-to-peerلغة الانجليزيـة أو ما ي عرف بال الملفات وتقاسمها

(point à point ou pair à pair)   واختصـارا(P2P)  تتمثـل فـي ووـى ممليـة
موــر شــبلإة اننترنــين بمريقــة مباشــرة مــلأ الرقميــة الملفــات والويانــات موتلــ  تبــادل 

ــى للــى رخــرن دون المــرور بوــاد  مرمــزى  شــوإ للــى شــوإن أو مــلأ  اســآ رل
Serveur central  ؛  يــت توجــد الملفــات ملــى ااجهــزة يــرتبب بــم المســتودمون

 . (2)الوالة بالمستودميلأ وليسي ملى أجهزة الواد  نفسم

 
حماية المصنفات علىى بىبكة اتنترنىت، دار بها، د. أسامة أبو الحسن مجاهد، ( وهذه الترجمة أخذ 1)

، المواجهىىة الجناةيىىة ، كمىىا تبنتهىىا د. فتيحىىة محمىىد  ىىورارى131، ص 2010النهضىىة العربيىىة 

)دراسىة مقارنىة فىى القىوانين اتمىارات ،  peer to peerلقرصنة المصنفات اتلكترونية بتقنية 

ى تصىدر عىن مجلىن النبىر العلمىى ى الأمريكى والفرنسى(، مجل ة الحقوق، فصلية علمية محكمةى

. وسنعتمد ى مىن جانبنىا ى هىذه 374ى 287، ص 2010، مارن 34لسنة  -1جامعة الكويت، العدد 

 الترجمة مع ما يقابلها من مصطلحات أخرى تؤدى نفن المعنى.

 ( لمزيد من التفاصيل حول هذا النظام ، راجع :(2

S. VON LEWINSKI, "Quelques problèmes juridiques concernant la 

mise à disposition d’œuvres littéraires et artistiques et autres objets 

protégés sur les réseaux numériques", e-Bulletin du droit d’auteur, 

janvier-mars 2005, PP. 1-17, spéc., P. 1 

http://portal.unesco.org/culture/fr/files/26128/11514179731lewinski_fr.p

df/lewinski_fr.pdf (consulté le 5/12/2015); A. BERENBOOM, Le 

nouveau droit d’auteur et les droits voisins, 3e éd. Larcier, no 204, P. 

307 ; P. ALCARAZ, La notion de copie privée, Mémoire de DEA de 

propriété intellectuelle Université de Nantes, 2002/2003, sous la 

direction de professeur A. LUCAS, no60, P.26. SPEDIDAM, Pour une 

utilisation légale du peer-to- peer: (Le livre blanc), disponible sur le site 

suivant: www.spedidam.fr(consulté le 5/12/2015)  

http://portal.unesco.org/culture/fr/files/26128/11514179731lewinski_fr.pdf/lewinski_fr.pdf
http://portal.unesco.org/culture/fr/files/26128/11514179731lewinski_fr.pdf/lewinski_fr.pdf
http://www.spedidam.fr(consulte/
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وتكمـلأ ألـالة وـئل التقنيــة و ـداثتها فـى مونهـا تجعــل مـلأ مـل جهـا   اســآ 
رلى ميانـا  مسـتق   بئاتـم يقـو ن فـى نفـت الوقـين بـدور العميـل ومـو ع الودمـة ملـى 

مانحــا  ومســتقو    peer-to-peerون مــل مســتود  لشــبلإة نـد للــى نــد الآخـريلأن ويلإ ــ
للمحتوى الثقافى فى رن وا د؛ فهو مانح انم يضـ  تحـي تصـرف الآخـريلأ الملفـات 
)المصنفات( التـى يمتلكهـا ملـى القـرش الصـلآ لجهـا  الحاسـآ الآلـى الوـاش بـمن 

والمتا ــة للتبــادل ي نــزل ملفــات الآخــريلأ الموزونــة ملــى أجهــزتهم  ووـو مســتقول انــم
 .(1)م  الغير

تبادل المصنفات ومشارمتها م  الآخريلأ قيا  مسـتود   ممل شبلإات ويقتضى
لــى خــاش للتبــادل ملــى جهــا  الحاســآ الآ اننترنــي ـ فــى الودايــة ـ بتنصــيآ برنــامج

ــدخول للــى الشــبلإةن والاتصــال بــااجهزة ااخــرى  ــم بال ــم يســمح ل  المــزودةالوــاش ب
ــامج فــى جمب ــ ــى الشــبلإةن  يــت ينهــر نفت الورن ــ  أنحــاع العــالمن لحنــة الولــوك لل ي

فـى وـئا الوقـين ومـئلئ قائمـة بالملفـات  زة المتصلة باننترنـيللمستود  دليل بااجه
 .(2)المتا ة للمشارمة والتبادلأو المصنفات 
ــى و  ــر للـ ــة الننيـ ــادل بتقنيـ ــبلإات التبـ ــى شـ ــة ملـ ــنفات الفكريـ ــادل المصـ ــتم تبـ يـ
 : ااولن ويملق مليـم(3)ن بأ د ث ثة نماذك أساسيةP2P( peer-to-peer(الننير

 
وانظر أيضاً. د. عبدالهادى فىوزى العوضىى، النظىام القىانونى للنسىخة الخاصىة مىن المصىنفات  

، المقالىة السىابقة، وما بعدها؛ د. فتيحة  ىورارى 130ص ، 2008المحمية، دار النهضة العربية 

د. رامىى ببىراهيم حسىن الزواهىرل، النبىر الر مىى للمصىنفات وأ ىره علىى  وما بعدها؛ 289ص 

الحقوق الأدبية والمالية للمؤلف، دراسة مقارنة ف  القانون الأردنى والمصرى واتنجليىز،، دار 

 وما بعدها. 528، ص 2013واةل للنبر ، الطبعة الأولى، 

 حول طريقة عمل هذه الببكة، راجع: (1)

GEORGAKAKIS, (E.), Le phénomène du peer-to-peer et la distribution de 

musique, Mémoire, Master 2 à finalité professionnelle- Propriété 

intellectuelle, Distribution, Commerce international, Université Robert 

Schuman, 2005-2006, disponible sur le site 

www.ceipi.edu/pdf/memoires/Memoire_Georgakakis.pdf 6/6/2007, no 2, P. 

4. 

 ,Gnutella,Audiogalaxy,Morpheus, Kazaa( ومىىىىن أبىىىىهر بىىىىرام  التبىىىىادل(2

Grokster,iMesh, eDonkey, e Mule ou leBit Torrent . 

 لمزيد من التفاصيل حول نماذج ببكات تبادل ملفات من نقطة بلى نقطة، راجع: (3)

http://www.ceipi.edu/pdf/memoires/Memoire_Georgakakis.pdf%206/6/2007
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ــزى  ــا  المرمـ ــاقإ أو  وأن  Le peer-to-peer centralisé الننـ ــوذك النـ النمـ
وقد ظهرت أول شبلإات وئا النمـوذك فـي سـنة  .imparfait ou assistéالمسامد 

 مـورد خدمـةوجـود  يعمـل وـئا الننـا  مـلأ خـ لو م  طـر  برنـامج انابسـترا.  1999
يمتلئ مل المعلومات المتعلقة بالملفات المتا ة للتداول ملـى أجهـزة الحاسـآ مرمزى 

 نحـو الملإـانالآلى المتصلة بمن يقو  بتوجيم المستود  الئى يبحت ملأ ملـ  معـيلأ 
الئى يوجد فيم المل  قيد البحت. وتبعا  لئلئ يتم التحميل مباشـرة بـيلأ المسـتودميلأ 

فـى ممليـة نقـل الملفـات. ومـ  ذلـئ  مرمـزى دون أن يتدخل الواد  أو مقد  الودمـة ال
شب ن أو تم غلقم ن فإن مملية التبادل لـلأ غير نـ لحنة النقل ـ الواد  وئا فإذا مان 

 .  تتم بيلأ أمضاع الشبلإة
ن فيعتمـد بنـا ل  décentraliséالننـا  ال مرمـزى الننـا  الثـانىن ويعـرف بأمـا 

التبـادل مباشـرة ن بـل يـتم مرمـزى أو مقـد  خدمـة التقنى ملى أساس مد  وجود خـاد  
دون المــرور بمــو ع خدمــةن  يــت تكــون المعلومــات  ــول  بــيلأ مســتودمى الشــبلإة

المتوفرة موجودة ملى أجهزة المشارميلأ أنفسـهم. فـإذا قـا  أ ـد  أو السج ت الملفات
للـى أجهـزة الحاسـآ المرتبمــة  فإنـم يــتم تحويـل طلبـمالمشـارميلأ بملـآ ملـ  معـيلأن 

فى  الـة العثـور ملـى الملـ  محـل البحـت يـتم لمـادة لرسـال بشلإل مباشر بجها ل. و 
نترني ذى الع قة للى المشارك الئى قـا  بالبحـت ضافة للى بروتومول انالنتيجة بان

 والـــئى يملإنـــم أن يتصــــل مباشـــرة بــــالوروتومول مـــلأ أجـــل الحصــــول ملـــى الملــــ 
 .  (1)المملوب

الملآ  ول الملـ  وي ؤخئ ملى وئا النموذك أنم يفرض ملى المستود  تكرار 
ــالى فهــو ي غــر   ــر مــلأ المســتودميلأن وبالت ــدى مــدد موي ــوب ليضــملأ وجــودل ل الممل
الشبلإة ويضومهان مما يتسـوآ فـي بمـيع ممليـات البحـتن وقـد يفضـى فـي النهايـة 

 
S. VON LEWINSKI, art. préc., p. 2; P. ALCARAZ, Mémoire préc., no, 

60, P.26.  

؛ د. فتيحىة  ىورارى، المقالىة 132بق، ص راجىع أيضىاً: د. عبىدالهادى العوضىى، المرجىع السىا 

 .290السابقة، ص

(1) V. S. VON LEWINSKI, art. préc., p. 2. 
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. ولكنـم فـي المقابـل يتميـز بإخفـاع وويـة (1)للى مد  الحصول ملى الملـ  المملـوب
 رسة مناويلأ أمضاع الشبلإة.المشارميلأ فيم لعد  وجود وسيلة لفه

ولت فى مشلإلة لغرا  شبلإات التبـادل وتشـبعها نتيجـة مثـرة الملبـات الوالـة 
بالبحت ملأ الملفات مـلأ قوـل المسـتودميلأ فـي الننـا  ال مرمـزىن فقـد ظهـر نمـوذك 

. ويعتمــد وــئا الننــا  ملــى  Semi-décentraliséيعــرف بالننــا  شــبم ال مرمــزى 
لوــواد  المســتقرةن بحيــت يقــو  مــل خــاد  بالبحــت مــلأ وجــود ارتبــان بــيلأ مــدد مــلأ ا

الملآ المرغوب في محيب المستودميلأ المتصليلأ بم. بمعنى رخرن يقو  وـئا الننـا  
ملى أساس جمـ  مـل خـاد  أو مـو ع خدمـة لمجمومـة مـلأ المسـتودميلأن بحـت تـتم 
مملية البحت ملى القوائم التى يحتويها مل خاد  ووو ما يؤدى للى سـرمة الحصـول 
ملــى الملفــات الثقافيــة المملوبــة. ومــلأ أشــهر الوــرامج التــى يســتودمها وــئا الننــا  

 . (2)(Limewira , Emule.)نئمر برنامج 
ن والـئى يجمـ  بـيلأ مزايـا النمـوذك المرمـزى  Hybrideووناك الننا  الموتلب

والنمــوذك ال مرمــزىن  يــت يحــل محــل مــورد الودمــة فــي الننــا  المرمــزى مجمومــة 
ــة أجهــزة شوصــي ــة مالي ــدرات فني ــ  بق ــي وتتمت ة تتصــل بصــفة دائمــة بشــبلإة اننترن

تسمح لها بأداع دور الواد  في مسامدة مسـتودمى الشـبلإة فـي ممليـة البحـت مـلأ 
ــئل  ــحاب وـــ ــى ألـــ ــادل. ويملـــــق ملـــ ــل التبـــ ــة بالســـــج ت محـــ المعلومـــــات الوالـــ

,Donkey e Fast Track . ومـلأ أمثلـة وـئا النمـوذك superpeers(3)ااجهـزة

2000 

ــئان 2 ــرت تـ وـ ــد انتشـ ــاوقـ ــات كنولوجيـ ــادل الملفـ ــبلإات ال تبـ ــر شـ ــة موـ  الرقميـ

 
(1)Sandrine HALLEMANS, « Etude relative à la lutte contre les atteintes 

au droit d’auteur sur internet », Rapport pour le SPF Economie, PME, 

Classes moyennes et énergie, Rapport final, 24 septembre 2012, sous la 

supervision et avec la participation de Séverine DUSOLLIER et 

Caroline COLIN, disponible sur http:// economie.fgov.be. 192 pages 

spéc. P. 14. 

 .15/12/2015تمت الزيارل ف  

(2) Sandrine HALLEMANS, Rapport préc., pp. 14 et 15. 

(3) V. S. VON LEWINSKI, art. préc., pp. 2 et 3. 
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peer-to-peer   ــارا ــر  انتشـ ــورا  غيـ ــورت تمـ ــالمن وتمـ ــاع العـ ــ  أنحـ ــى جميـ ــعا  فـ واسـ
مسوو  وباتي تشلإل ظاورة مجتمعية  قيقية منئ مـدة سـنواتن وذلـئ بفضـل شـيوع 

 نترنـين ومـئلئ نتيجـةبرامج التبادل وإتا تها للتحميـل بصـورة مجانيـة ملـى شـبلإة ان
 بشبلإة اننترني.  ملى الاتصال قدرة اافراد  تعزيز

وانتشاروا فـى العديـد مـلأ دول  استودا  وئل التقنيةنما  ويٌرج  الفقم اتساع 
ــالم  ــم العـ ــا تقدمـ ــى مـ ــتودمللـ ــيلمسـ ــبلإة اننترنـ ــد  ى شـ ــة وفوائـ ــدمات متنومـ ــلأ خـ مـ
ــدة ــة للمعل ــ(1)مدي ــيمن تســمح وــئل التقني ــدان التعل م مــث   أن يضــ  دروســم . ففــى مي

وبرامجــــم التعليميــــة تحــــي تصــــرف ط بــــمن ممــــا تتــــيح للشــــوإ أن يســــتم  للــــى 
التـى يرغوهـا ومـئلئ الوـرامج انذاايـة التـى يٌفضـلها فـى غيـر  يةالموسيقالمقمومات 

أوقات بثهان مئلئ تسامد وئل التقنية ملى لشـامة وتنميـة العمـل التعـاونى أو العمـل 
تقاسم الملفات والمعلومات والويانات بيلأ أمضـاع الفريـق فى فريقن وذلئ ملأ طريق 

 Copyleft(2)الوا ــد. ممــا يملإــلأ اســتعمالها لنشــر المعلومــات والويانــات فــى شــلإل 
والاتفاقيــــات الدوليــــةن  ن منصــــوش التشــــريعات(3)الحــــرةمصــــنفات ومــــئلئ اتا ــــة ال

مليهـا طبقـا واا لإا  القضائيةن والمصنفات التى انقضي مدة  ماية الحقو  المالية 
 .Domaine public (4)ن وســقمي فــي الملــئ العــا  ا لإــا  قــانون  ــق المؤلــ 

 
 ، راجع على وجه الخصوص: P2P( لمزيد من التفاصيل حول استخدامات ببكات ال (1

F. ROCHELANDET, « Les réseaux peer-to-peer: Une pollution 

numérique pour les industries culturelles? », PP. 1-16, spéc., P. 2 et 5 

disponible sur le site suivant:www.u-psud.fr; Le Forum des droits sur 

l’internet, Synthèse du forum de discussion Peer-to-Peer: quelle 

utilisation pour quels usages, publiée le 20 juin 2003, sur le site 

www.foruminternet.org. PP. 1- 12, spéc. PP. 3-5; M. THIOLLIERE. 

Rapport Senat, Séance, 12 avril 2006, PP. 1-137, notamm. P. 42. 

بمعنى أن المؤلف يعطى اتذن لجميع الأبخاص بنبر مصنفه بىريطة اححتفىاظ لىه بحقىه الأدبىى  (2)

 ديله أو تحويره بح بإذنه.كاملاً، أى أن ينسب المصنف بليه مع حظر تع

( كما هى الحال بالنسبة لتحميل الأغانى المجانية التى تطرحها العديد من فرق الروك على اتنترنت (3

طلباً للبهرل وتعريف الجمهور بها دون أن تقتضى مقابلاً على ذلك ، راجع : د. عبدالله عبدالكريم 

 .217-215عبدالله، المرجع السابق، ص 

مىن المىادل الأولىى مىن  ىانون  20من  انون حق المؤلف المصرى، والفقىرل  138/8لمادل ( انظر ا(4

 حقوق المؤلف العمانى.

http://www.foruminternet.org/


 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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فضــ   مــلأ ذلــئن فــإن تقنيــة التبــادل مــلأ خــ ل شــبلإات النــد للنــد تتــيح لمســتودمى 
لملإانية الاختيار بـيلأ منتجـات ثقافيـة متعـددة ومتنومـةن موسـيقيةن فيديويـةن الشبلإة 

ــةن ن وســواع أنانــي وــئل المنتجــات ن متــآلاتبــرامجن مقــا أغــانىن لــورن فوتوغرافي
 .(1)سواع ماني متا ة في ااسوا  أ  لم تعد متا ة معروفة أ  مجهولةن و 

ــرغم مــلأ وــئل الاســتودام ــى ال ــادلات المشــرومة التــى تتيحهــا شــبلإات ومل  تب
ن للا أن اســتودامها فــى القرلــنة peer-to-peer الملفــات ومشــارمتها بتكنولوجيــا

والمعـروف  منلـمال وـو الجانـآ ن ينـل(2)فكريـةللمصـنفات ال والتحميل غيـر المشـروع
ــا ــا   ؛منهــ ــرض القيــ ــات تفتــ ــادل الملفــ ــبلإات تبــ ــل شــ ــة ممــ ــئ أن رليــ ــيلأ ذلــ بعمليتــ

ــيلأ ــل (3)مت  مت ــى وتتمث ــا ـ : ااول ــا رأين ــات ـ مم ــون الملف ــى ضــرورة أن تك  الفكريــةف
لكترونــى موزنــة ســلفا  ملــى مــدد مــلأ ااجهــزة المرتبمــة بالشــبلإة. ووــئا التوــزيلأ ان

الدائم أو المؤقي يدخل فى لطار النسخ الئى لا يجـو  ممارسـتم للا بموافقـة المؤلـ  
تقنـيلأ الملكيـة الفكريـة الفرنسـى ومنهـا  نفى جمي  تشريعات الملكية الفكرية المقارنة

ــادة ) ــة المصــرى  (.2L-122الم ــو  الملكيــة الفكري ــانون  مايــة  ق ( 147) . (4)وق
أمـا العمليـة (. 6) .  (5)سـلمنة ممـان  المجاورة في وقانون  قو  المؤل  والحقو

 
 ( لمزيد من التفاصيل حول هذه المزايا بالنسبة للمستخدم على وجه الخصوص، راجع :(1

Le Forum des droits sur l’internet, Synthèse du forum de discussion 

peet-to-peer: quelle utilisation pour quels usages, art. préc, PP. 6-8; 

Philippe ANDRIEU, « Peer to peer », in Encyclopédie juridique des 

Biens informatiques, 26 janvier 2005, disponible à : 

http://encyclo.erid.net/document.php?id314. 

ة اتلكترونيىة: د. محمىود محمىد لطفىى صىالم، المعلوماتيىة ( راجع حول تحديد المقصىود بالقرصىن(2

وانعكاساتها على الملكية الفكرية للمصنفات الر ميىة، دراسىة مقارنىة، دار الكتىب القانونيىة، دار 

 وما بعدها. 211، ص 2014بتات للنبر والبرمجيات، 

الواردل على الحقىوق ( راجع: د. أبرف جابر سيد، نحو مفهوم حديث للنسخة الخاصة كأحد القيود 3)

احسىتة ارية للمؤلىف وأصىحاب الحقىوق المجىاورل بىين وسىاةل النسى  الر مىى وتىدابير الحمايىىة 

، من ص 2007، سنة  17التكنولوجية، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية واح تصادية، عدد 

 .120،على وجه الخصوص 196 – 9

مكىرر  22، الجريىدل الرسىمية ى العىدد 2002لسىنة  82(  انون حماية حقوق الملكيىة الفكريىة ر ىم (4

 .2002يونية  2صادرل فى 

، بإصدار  انون حقوق المؤلف والحقوق المجىاورل، منبىور 2008لسنة 65( مرسوم سلطان  ر م (5

 .863بالجريدل الرسمية، العدد 
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مضــاع الشــبلإة بالبحــت مــلأ ملــ  معــيلأ موــزن ملــى أ ــد أالثانيــة فتتمثــل فــي قيــا  
أجهزة أ د مستودمى الشبلإة الآخريلأن وتنزيلم ملى جها لن وترمم في متنـاول الغيـر 

 .  (1)الئيلأ قد يرغوون في تحميلم فيما بعد
فـي  peer-to-peerمصنفات ملأ خـ ل شـبلإات الـ ولئلئ لا يدخل تبادل ال3

ــد  تحقـــق  ــتئثارى للمؤلـــ ن لعـ ــلأ الحـــق الاسـ ــتثناع مـ ــة ماسـ ــوة الوالـ مفهـــو  النسـ
ن ان النســوة لا تكــون معــدة ل ســتعمال الشوصــى المحــ ن بــل تكــون (2)شــروطها

بـيلأ أمضـاع  usage collectifفي الحقيقة مرلودة للتبـادل والاسـتعمال الجمـامى 
ا أن الشوإ الئى يستقول ملفـا  مـلأ رخـر ويقـو  بوزنـم ملـى القـرش . مم(3)الشبلإة

الصــلآ للحاســآ الآلــى الوــاش بــم يقــو  ولا شــئ باستنســاغ للمصــن  بمريقــة غيــر 
مشــرومة طالمــا أنــم لــم يحصــل ملــى لذن مــلأ المؤلــ  أو ألــحاب الحقــو  مليــم. 

 
رين فىإن عمليىة فما لم يقم المستخدم بتدبير معين يجعل ما لديه من مصادر  قافية غير متاح للآخ (1)

النقل تتم بطريقة أوتوماتيكية، بل ورغماً عنه. ونتيجة لذلك يعتبر النظام كله وفى مجموعه غيىر 

 مبروع. راجع:

Le livre blanc de la spedidam, Pour une utilisation légale du peer-to- 

peer: disponible sur le site suivant: www.spedidam.fr, P.4 ou on lit que " 

par un raccourci critiquable, on considère le peer-to-peer dans son 

ensemble comme illégal".  

مىد سىيد توفيىق، مراجعىة وتقىديم، : جاك حريو،  ىانون اتنترنىت، ترجمىة د. محراجع عكن ذلك( (2

 ، وانظر ايضا62، ص2009(، 462نمية اتدارية)حسام لطفى، المنظمة العربية للتد.

J. LARRIEU, « "Peer-to-peer" et copie privée », D., 2004, jur. P.3132; 

F. MACREZ, « Les pirates en galère (TGI le Havre: nouvelle 

condamnation de la pratique du peer-to-peer) », RLDI, 2005/11, no 

305 ; A.LUCIEN et L.GAVARRI, « Tic & propriété intellectuelle : vers 

de nouveaux modèles de rémunération des auteurs », disponible sur 

http://isdm.univ-tln.fr. 8 pages, spéc. P.2. 

فى  ضية تتلخص و اةعها فىى ، 2005سبتمبر  20الكلية فى  Havreو د  ضت بذلك محكمة ال 

مىن الملفىات ال قافيىة  14797 يام أحد مستخدمى اتنترنت بفضل برنام  التبادل بتقاسىم حىوالى 

المبمولة بحماية حق المؤلف مع غيره من مستخدمى هذا النظىام. وعنىدما ألقىى القىبي عليىه، 

رورل التمييىز بىين واعترف بفعلته و دم للمحاكمة. و د جاء فى حكىم المحكمىة مىا يفهىم منىه ضى 

استقبال المصنف وبرساله للغير، حيث يستفيد الأول من است ناء النس  الخاص ، فيما يعد ال ىانى 

 مكونا لجريمة التقليد

( من هذا الرأى، راجع: د. أبرف جابر سيد، نحو مفهوم حديث للنسخة الخاصة، المقالىة السىابقة، (3

 .529جع السابق، ص ؛ د. رامى ببراهيم حسن الزواهرل، المر120ص 

http://www.spedidam.fr/
http://isdm.univ-tln.fr/
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ملـى  نئلئ فإن القيا  بتحميل المصن  المشمول بحماية  ـق المؤلـ  يمثـل امتـداع
الحـــق اادبـــى للمؤلـــ ن  يـــت لن تحميـــل المصـــن  ونقلـــم يـــؤدى للـــى انضـــرار بـــم 

وأخيـرا  ـ وطبقـا  لـرأى بعـ   وتعديلم ملأ الصورة االلية التى وضعم مليها المؤلـ .
الشرا  ـ فإن مد  مشرواية المل  الئى ن قلي منم النسوةن المنشـور ملـى الشـبلإة 

يصيآ الملـ  الـئى است نسـخ منـم بعـد  بدون لذن ملأ المؤل  أو ألحاب الحقو ن 
. ووـئا مـا (1)المشرواية ولا يسمح للمستود  بأن يفيد ملأ استثناع النسوة الوالـة

مـــلأ تقنـــيلأ الملكيـــة الفكريـــة بعـــد  L.122-5-2أنـــدل المشـــرع الفرنســـى فـــي المـــادة 
الوــاش بفــرض مقابــل مــادى  (2) 2011ديســمور  20تعــديلها بالقــانون الصــادر فــي 

والةن  يت استلز  لـرا ة نممـال اسـتثناع النسـخ اغـراض خالـة ملأ النسوة ال
 أن يلإون مصدر النسوة مشروما .

 : ومشكلته   البحث   أهمية    ـ  اا ثاني 
ـ رأينا فيما سوق أن تبادل المصنفات الرقمية ملى نحو غيـر مشـروع بتقنيـة 4
بـات يمثـل ظـاورة مالميـة تلـوة شـبلإة اننترنـين ويشـلإل انتهانــا   peer-to-peerال

ــة  ــدوم خســائر مالي ــي العــالم الافتراضــىن ويلإو ــرا  لحقــو  المــؤلفيلأ والموــدميلأ ف خمي
أن مل نسوة ملأ المصن  يتم نسوها وتبادلها ملـى نحـو غيـر مشـروع فاد ة؛ ذلئ 

م  الغير تمثل خسارة و رمـان لصـا آ الحـق مـلأ انيـراد الـئى مـان سيحصـل مليـم 
يؤمـدل رواد لـنامة التسـجي ت  . ووـئا مـا(3)لو قا  بوي  تلئ النسوة لحسـاب نفسـم

ــى الســنوات  ــاتهم ف ــأن انوفــاض نســبة مويع ــالقول ب ــ   الســينمائية ب الصــوتيةن وااف
ن التـى جعلـي peer-to-peerااخيرة يرج  في ااساس للى ظهور شـبلإات التبـادل 

المسـتهلئ يعـزف مــلأ منتجـاتهم ويتوجــم نحـو تلـئ الشــبلإات للحصـول ملــى مـا يريــد 
 

(1) V. A. BERENBOOM, op. cit., no 206, P. 313; L. GUILLAUME, 

« Communautés peer-to-peer et copie privée: mise au point sur 

quelques malentendus », disponible sur le site suivant: 

www.juriscom.net, le 28/04/2003, P. 2. 

(2) La loi no 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération 

pour copie privée. 

. ولمزيىد مىن 528( راجع فى هذا المعنى، د. رامى ببراهيم حسن الزواهىرل، المرجىع السىابق، ص (3

 p2pالتفاصيل حول الآ ار اح تصادية لظاهرل لببكات التبادل 

V. S. VON LEWINSKI, art. préc., pp. 3 - 5. 

http://www.juriscom.net/
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 .(1)بدون مقابل
عا  لئلئ سعي الشرمات المنتجة للتسجي ت الموسيقية وااف   السـينمائية وتب

للى محاربـة تكنولوجيـا تبـادل الملفـات ومشـارمتها باسـتحداة  لـول تقنيـة وقانونيـة. 
فعلى لعيد الحلول التقنيةن لجأت وئل الشرمات للى تزويد منتجاتهـا بوسـائل  مايـة 

ر المــرخإ بــم لمنتجاتهــان ولكــلأ وــئل تكنولوجيــة تمنــ  أو تحــد مــلأ الاســتعمال غي ــ
الحلول بدت غير مافية و دوا لتوفير الحماية ال  مة للمصنفات انلكترونيـةن انهـا 
تحتــاك فــي ذاتهــا لحمايــة القــانون. لــئان فقــد ســارمي تلــئ الشــرمات ـ ملــى الصــعيد 

أو  Fournisseursبم  قــة مسـتودمى بــرامج التبـادل ومــئلئ مــزودى  -القـانونى 
ن ن قضـائيا  فـي بلـدان مديـدة ملـى مسـتوى العـالم (2)وـئل الوـرامج éditeursناشرى 

 موريــــا الجنوبيــــةنو اســــتراليان و منــــدان و ن ألمانيــــاو ن (3)نالولايــــات المتحــــدة اامريلإيــــة
ملأ الدول ااخرىن بع  وـئل الـدماوى مـان موجهـا  ضـد  فرنسا وغيرواو  ن(4)وتايوان

 
)1( V. T. MOREAU, « Peet-to-peer: vers une révolution juridique? », 

Legipresse, No 227, 1er décembre 2005, p. 1. Disponible sur : 

www.legipresse.com. Consulté le 5-11-2015. 

( وجدير بالذكر أننا سنستعمل فى  هىذه الدراسىة التعبيىرات التاليىة بىنفن الدحلىة، مىورد أو مىوزع 2)

 البرنام ، موفر البرنام ، نابر البرنام .

، وذلىك  Napster( و د تعري القضاء الأمريكىى لظىاهرل تبىادل الملفىات ومبىاركتها فىى  ضىية 3)

بىىركة  1999ديسىىمبر  9فىىى  RIAAعنىىدما اتهمىىت جمعيىىة صىىناعة التسىىجيلات فىىى أمريكىىا 

Napster  بالتبىجيع علىى  رصىنة المصىنفات الموسىيقية وانتهىاك حقىوق المؤلىف علىى بىىبكة

، كوسىيلة دفىاع موضىوعية ولكىن  Fair useاتنترنت. تمسكت البركة بقيىد احسىتخدام العىادل 

ا ، واعتبرهىى  2001فىىى  Napsterالقضىىاء رفىىي بعمىىال هىىذا احسىىت ناء، و ضىىى بإدانىىة بىىركة 

راجع فى ذلك: د. عبدالهادى فوزى العوضى، النظام لمزيد من التفاصيل، مرتكبة لجريمة التقليد. 

؛ انظر ايضا: 142ى  140القانونى للنسخة الخاصة من المصنفات المحمية، المرجع السابق، ص 

رنت، دراسة د.عبدالله عبدالكريم عبدالله، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على ببكة اتنت

فى الأطر القانونية للحماية مع برح النظىام القىانونى للملكيىة الفكريىة فىى التبىريعات المصىرية 

وما  217، ص 2009والأردنية والأوروبية والأمريكية ومعاهدتى اتنترنت، دار الجامعة الجديدل 

 بعدها.

(4) Jean-François VOLLE LA RESPONSABILITE DES PEER TO PEER : 

2005, UNE ANNE DIFFICILE, www.cisac.com / www.techno-

science.net / www.01net.com, 21 novembre 2005. Consulté le 5-11-2015. 

http://www.legipresse.com/
http://junon.u-3mrs.fr/u3ired01/Main%20etudiants/cv2005-2006/39volle.htm
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 ى خدمة التبادل أنفسهم.وبعضها الآخر ضد موفر  (1)مستودمى الورامج
وملـــى الـــرغم مـــلأ ســـهولة لثـــارة مســـئولية مســـتودمى شـــبلإات التبـــادل مـــلأ  

ــة  ــة بموجــآ تشــريعات  ماي ــادلهم مصــنفات مشــمولة بالحماي ــة؛ لتب ــة القانوني النا ي
 قــو  الملكيــة الفكريــة دون تــرخيإ مســوق مــلأ ألــحاب الحقــو  مليهــا ومــلأ ثــم 

يهـا المـادى والمعنـوى وذلـئ فـي غالويـة ينموق ملى فعلهم ول  جنحـة التقليـد برمن
؛ فإنهــا توــدو أمــرا  شــديد الصــعوبة مــلأ النا يــة العمليــة لن لــم (2)التشــريعات المقارنــة

 
فى  فرنسىا  p2pلدعاوى التى رفعت علىى مسىتخدمى بىرام  ( للمزيد من التفاصيل حول عدد من ا1)

  والدانمارك واسبانيا وهولندا والوحيات المتحدل الأمريكية وكندا، راجع:

Forum des droits sur l’internet, Etat des lieux sur le P2P et la musique 

en ligne en France, La propriété intellectuelle face au Peer-to-Peer, 

septembre 2004, 43 pages, spéc. pp.19-22. 

مىن  ىانون حقىوق  181/ والتى تقضى كما نىص المبىرع المصىرى فىى المىادل 181( راجع المادل (2

المؤلف على أنه:" مع عدم احخلال بأية عقوبة أبد فى  انون آخر، يعا ىب بىالحبن مىدل ح تقىل 

تجىاوز عبىرل آحف جنيىه أو بإحىدى هىاتين  عن بهر وبغرامة ح تقل عن خمسة آحف جنيىه وح

العقوبتين، كل من ارتكب أحىد الأفعىال الآتيىة: أوح: بيىع أو تىأجير مصىنف أو تسىجيل صىوتى أو 

برنام  بذاعى محمى طبقا لأحكام هذا القانون.  انيا: تقليد مصىنف أو تسىجيل صىوتى أو برنىام  

مع العلىم بتقليىده.  ال ىاً: التقليىد فىى الىداخل بذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار 

لمصىنف أو تسىجيل صىوتى أو برنىام  بذاعى  منبىور فىى الخىارج أو بيعىه أو عرضىه للبيىع أو 

للتداول أو احيجار أو تصديره الى الخارج مع العلم بتقليده. رابعاً: نبر مصنف أو تسجيل صوتى 

لقىانون عبىر أجهىزل الحاسىب الآلىى أو بىبكات أو برنام  بذاعى أو اداء محمى طبقا لأحكام هذا ا

اتنترنت أو ببكات المعلومات أو ببكات احتصاحت أو غيرها من الوساةل بدون بذن كتابى مسبق 

من المؤلف أو صاحب الحق المجاور. سىابعا: احعتىداء علىى أى حىق أدبىى أو مىالى مىن حقىوق 

 لقانون.المؤلف أو من الحقوق المجاورل المنصوص عليها فى هذا ا

من  انون حقوق المؤلف العمانى حيث تقضى بأنىه :" مىع  52وهذا ما تنص عليه أيضا المادل / 

 لا ىة أبىهر  عدم احخلال بأية عقوبة أبد ينص عليها  انون آخر يعا ب بالسجن مدل ح تقل عىن

ريال  وح تزيد على  لاث سنوات وبغرامة ح تقل عن ألفى ريال عمانى وح تزيىد علىى عبىرل آحف

ى يبيىع أو يىؤجر أو 1عمانى أو بإحدى هاتين العقوبتين كىل مىن يرتكىب أيىا مىن الأعمىال الآتيىة: 

ى ينتهىك 2يتداول نسخة من مصنف محمى بموجب أحكام هذا القانون دون موافقة صاحب الحىق. 

ا عمداً أيا من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورل الأدبية أو الماليىة المحميىة بموجىب أحكىام هىذ

ى ينتهك عمداً أياً من حقوق المؤلف أو الحقىوق المجىاورل الأدبيىة أو الماليىة المحميىة 3القانون. 

بموجب أحكام هذا القانون بغري تحقيق ربم تجارى أو مكسب مالى خاص، أو ينتهك عمىداً أيىاً 

 ى ينتهىك 4من حقوق المؤلف ولو لم يستهدف تحقيق ربم مالى بصورل مبابرل أو غير مبابرل. 

أياً من الحقوق المالية على مصنف فى السلطنة  م يقوم بنبره فى الخىارج أو طرحىه للتىداول أو 

 يقوم بتصديره مع العلم بذلك احنتهاك )...(......."
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يلإلأ مسـتحي  ؛ ذلـئ أن م  قـة وـؤلاع المسـتودميلأ تسـتلز  بـداعة تحديـد وويـة مـلأ 
قـيم يقو  بعملية النسخ وتعيـيلأ محـل اقامتـمن ثـم مقاضـاتم أمـا  محـانم الولـد الـئى ي

اننترنـي شبلإة لاتساع نما   ننرا   ؛(1)فيمن ووئا اامر يودو في ننرنا  شبم مستحيل
ملأ دقتها وتموروا وامتمادوـا ملـى بـرامج تقـد  ننـا   ن فض   (2)ومثرة المتصليلأ بها

ملأ النا يـة تشفير قوى ومتمورن يجعل ملأ تصفية ومعرفة المستودميلأ أمرا  متعئرا  
 .Kameleon, Share, Muteبرامج استودا   ىالعمليةن مما وى الحال ف

ــد  ــئ فق ــى  وإ اع ذل ــانونى لل ة القرلــنة ملإافحــة ظــاور ضــرورة اتجــم الفكــر الق
مــلأ جــئوروا وذلــئ بمحاولــة لثــارة الالكترونيــة والتقليــد الرقمــى للمصــنفات الفكريــة 

ــرامج ــرى الوـ ــئولية ناشـ ــمح بإ مسـ ــاتالتـــى تسـ ــارمة الملفـ ــادل ومشـ ــة التبـ ــا  ممليـ  نجـ
 .(3)تية ملى نحو غير مشروعالمعلوما
ـ  مو مى الوـرامجن ووـم أشـواش يملإـلأ وأولا شئ فى أومية م  قة ناشرى  
ــى  ــوالفـ ــآ اا ـ ــة  غالـ ــلأ م  قـ ــدلا  مـ ــويتهمن بـ ــى وـ ــرف ملـ ــيهم والتعـ ــول للـ ـ الولـ

حــر  مــلأ شــأنها أن تم  قــة وــؤلاع الناشــريلأ ممــا أن مســتودمى وــئل الورمجيــاتن 
التبـــادل غيـــر لنجـــا  ممليـــة التـــى تملإـــنهم مـــلأ  المســـتودميلأ مـــلأ الوســـيلة التقنيـــة
التحميـــل مـــلأ التوجـــم نحـــو لـــى بالتـــالى م جوـــرومالمشـــروع للمصـــنفات المحميـــةن وت

 
( حول محاربة تقنيات مباركة المصنفات على الصعيد الفنىى والقىانونى، راجىع: د. رامىى ببىراهيم (1

 .529،  528ص  4مش حسن الزواهرل، المرجع السابق، ها

(2) En ce sens, v.E. FORTIER, La responsabilité des fournisseurs de 

logiciel dans la mise à disposition non autorisée d’œuvres , Mémoire 

Université Panthéon-Assas Paris II, sous la direction de Benjamin 

MONTELS, juin 2007, 47 pages, p.8. 

كما يمكن محاربة الظاهرل أيضاً من خلال ب امة مسةولية وسطاء اتنترنىت وحسىيما مىورد خدمىة  (3)

، 2014ديسمبر سنة  4النفاذ للإنترنت، راجع على سبيل الم ال حكم محكمة بارين احبتداةية ف  

حيث  ضت على نحىو مسىتعجل بغلىق المو ىع بسىبب احتاحىة تحىت تصىرف الجمهىور لمصىنفات 

دون بذن أصحاب الحقوق عليها. ولمزيد من التفاصىيل حىول الوسىاةل الأخىرى لمكافحىة محمية ب

 ظاهرل التحميل غير المبروع للمصنفات على ببكة اتنترنت، راجع:

C.COLIN, Étude de faisabilité de systèmes de licences pour les échanges 

d'œuvres sur Internet, dir. S. Dusollier, Rapport pour la SACD/SCAM 

Belgique, 16 septembre 2011, disponible sur le site du 

CRIDShttp://www.crids.eu.) pp. 1 et ss. 
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ــ  المشــرومة ــامج (1)المواق ــة برن ــم القضــاع بإدان ــدما  لإ ــل من ــا  ــدة بالفع ن ووــئا م
ــنة  ــود  تـــى سـ ــتمر فـــي الوجـ ــد اسـ ــل 2011انابســـتران فقـ ــيح تحميـ ــان يتـ ــم مـ ن ولكنـ

 streamingشـــرومة فقـــبن  تـــى  ـــدة انـــدماك بينـــم وبـــيلأ موقـــ  المصـــنفات الم
 القانونى.
ـ ولا جدال فى أن القرلنة انلكترونية للإبدامات الفنيـة واادبيـة تعتوـر رفـة 5

. فــالمنتج المعلومــاتى أيــا مانــي طويعتــمن متــابن أو أغنيــة أو (2)العصــر المعلومــاتى
ي ع مليــم دون دفــ   قــو  فــيلم أو م مــة أو رســم أو غيروــان يلإــون مرضــة ل ســت

الاستغ ل المقررة لمن ووئا ما يسوآ خسارة فاد ة ل قتصاد الرقمـى فـى معنـم دول 
العالم. فض   مـلأ أنـم يحـر  المـؤلفيلأ والموـدميلأ مـلأ الاسـتفادة مـلأ ثمـرات ابـدامهم 

 .(3)ووو ما يدفعهم للى العزوف ملأ وئا المجال
مــايو  22اوروبــى توجيهــا  فــى ولمواجهــة وــئل النــاورةن فقــد ألــدر الاتحــاد ا

بشأن توفيق بع  جوانآ  ق المؤل  والحقو  المجاورة فـى المجتمـ   2001سنة 
المعلوماتى. ثم ماني فرنسا ملأ أولى الدول ااوروبيـة التـى اسـتحدثي ننامـا  قانونيـا  
متكام   لمواجهة التحميل غير المشروع للمصنفات الفكرية ملى شبلإة اننترنـين بـل 

 
(1)V. I. RANDRIANIRINA, La lutte contre les téléchargements illicites par 

logiciel de pair à pair dans la loi DADVSI du 1er aout 2006, 

www.cecoji.cnrs.fr/IMG/doc/TELECHARGE.p.5 

وفىىى هىىذا المعنىىى أيضىىا، راجىىع: د. أبىىرف جىىابر سىىيد، مسىىةولية مقىىدمى خىىدمات اتنترنىىت عىىن 

المضمون اتلكترونى غير المبروع )دراسىة خاصىة لمسىةولية متعهىدى اتيىواء(، مجلىة حقىوق 

، بصفة خاصة 212- 10، من ص 2010، سنة 22لوان للدراسات القانونية واح تصادية، العدد ح

 .13ص 

(2) Contrefaçon: publication de la loi de renforcement de la lutte, D. 20 

mars 2014, no 11, p. 665.  

عالميىة، وتتسىبب فى  % من التجارل ال 10بلى  5فقد أ بتت الدراسات أن أعمال التقليد تبكل من 

 مليارات لفرنسا وحدها، راجع: 6مليار يورو ف  السنة، منها  300بلى  20خسارل تتراوح بين 

Marie-Hélène FABIANI, « La saisie-contrefaçon », Gaz. Pal., 21 

décembre 2006, Doctr, p. 25.  

د لطفىى صىالم، المعلوماتيىة حول مضار القرصنة احلكترونية للمصنفات، راجع: د. محمىود محمى  (3)

وانعكاساتها على الملكية الفكرية للمصنفات الر ميىة، دراسىة مقارنىة، دار الكتىب القانونيىة، دار 

 وما بعدها. 215، ص 2014بتات للنبر والبرمجيات، مصر 

http://www.cecoji.cnrs.fr/IMG/doc/TELECHARGE.p.5
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ــادل نانــي و ــ ــة ااولــى ملــى مســتوى دول العــالم فــى ســلأ تشــري  خــاش بتب ى الدول
ن ووــو القــانون الصــادر فــى ا أغســمت (1)ومشــارمة المصــنفات بتكنولوجيــا النــد للنــد

ن  يت تضـملأ العديـد مـلأ (2)بشأن  ق المؤل  فى المجتم  المعلوماتى 2006سنة 
مشــروع للمصــنفات اا لإــا  التــى مــلأ شــأنها المســاومة فــى ملإافحــة التحميــل غيــر ال

المحمية ملـى شـبلإة اننترنـين مـلأ أبر وـا تقريـر المسـئولية الجنائيـة لناشـرى بـرامج 
. وم  ذلئن فلم يفلـح وـئا القـانون فـي القضـاع peer-to-peer(3) تبادل المصنفات

نهائيا  ملى مشلإلة تداول المصنفات في شبلإات الننير للى الننيرن لئا لدر قـانون 
 يت أنشـأ السـلمة العليـا ن Hadopi 1(4)أطلق مليم 2009يونية سنة 12فى  رخر
نترنـــين ووـــى ســـلمة مامـــة مســـتقلة   المصـــنفات و مايـــة الحقـــو  ملـــى انلتو ي ـــ

ن و ـدد مهامهـان وجعلهـا فاظ ملـى  قـو  المؤلـ  ملـى الشـبلإةتوتإ بالرقابة والح
ى المشترميلأ المشـلإوك ف ـعناويلأ الوالة بالبيلأ لا آ الحق الملإل  بتقديم  وسيما  

يـة ذ للى اننترني والموـتإ بتحديـد وو  لتزا  بالرقابةن ومقد  خدمة النفاموالفتهم ل
 .(5)المشترميلأ وقم  خدمة الدخول منهمن مما نإ القانون ملى رلية الرد المتدرك

ــى بعــ  أ لإــا  وــئا القــانونن فقــد   وننــرا  لامتــراض المجلــت الدســتورى مل
 

(1) Ch. GEIGER, « HADOPI, ou quand la répression devient pédagogique, 

Une analyse critique du dispositif juridique de lutte contre le 

téléchargement sur les réseaux « de pair à pair » », D. 17 mars 2011, no 

11, chron, pp. 773-779. 

(2) L. no 2006-961 du 1er aout 2006 dite Dadvsi: Constitution no 2- avril –

juin 2010 p. 293 et s. 

يل حول المسةولية الجناةية لمزودى خدمة التبادل بتقنية ند لنىد راجىع: د.فتيحىة ( لمزيد من التفاص3)

 وما بعدها. 294 ورارى، المقالة السابقة، ص 

( وهذا احصطلاح هو عبارل عن الأحرف الأولى من اسم السلطة العليا لنبر وحماية المصنفات على 4)

 اتنترنت

Haute Autorité pour la diffusion et la protection des œuvres sur 

Internet 

( لمزيد من التفاصيل حول هذا القانون، راجع: د. أسامة أبو الحسن مجاهىد، المرجىع السىابق، ص 5)

 وما بعدها. وفى الفقه الفرنسى: 167

D. de BELLESCIZE, « Droit des medias et liberté de communication: 

Hadopi 1 et Hadopi 2, en attendant Hadopi 3? », Constitution, 2- avril-

juin 2010, pp. 293-300 ; Ch. GEIGER, art. préc., p.776 et s. 
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خــــاش  Hadopi2 يعــــرف ب قانونــــا  رخــــر ملإمــــ    2009أنتــــوبر  28لــــدر فــــى 
ن تضـملأ العديـد مـلأ (1)بالحماية الجنائية للملكية اادبية والفنية ملى شبلإة اننترنـي

ن نـئمر (2)اا لإا  المستحدثة بـدلا  مـلأ تلـئ التـى امتـرض مليهـا المجلـت الدسـتورى 
منها منح الاختصاش بتوقي  الجزاع للقاضى وليت للسـلمة انداريـةن ومـئلئ الـنإ 

ت جنائيـــة خالـــة بجنحـــة التقليـــد بديـــة تفـــادى تكـــدس الـــدماوى أمـــا  ملـــى لجـــراعا
ــاذ  ــل فــى وقــ  نف ــة االــليةن تتمث ــة للعقوب ــات تكميلي المحــانمن ممــا اســتحدة مقوب
المسـتود  للـى شــبلإة اننترنـي لمـدة ســنة بحـد أقصــى. ومـ  ذلـئن ي  ــ  ملـى وــئا 

ملـــى ظـــاورة  القـــانون أنـــم اســـتحدة ننامـــا  بميئـــا  ومعقـــدا ن ولـــم يفلـــح فـــى القضـــاع
 .(3)التحميل غير المشروع للمصنفات ملى شبلإة اننترني

وليت ملأ شئ فى أن لدور وئل القوانيلأ المتعاقبة يعلإـت قلقـا   قيقيـا  مـلأ 
قول المشرع الفرنسى ل اع وئل النـاورة التـي تسـل للـى سـمعة الدولـة وتحجـآ منهـا 

الوســائلن  تــى أن الاســتثمارات فــي وــئا المجــالن لــئا فهــو يحــاول ملإافحتهــا بشــتى 
ن وبـالرغم مـلأ ذلـئ فـإن الانتصـار (4)قريبا   eHadop 3البع  يشير للى أننا ننتنر 

ملى مرتكوـي جـرائم التقليـد والقرلـنة ملـى شـبلإة اننترنـي لـم يتحقـق بعـدن ووـو مـا 
 .(5)يشير للى استفحال وئل الناورة وانتشاروا ملى مدى واس 

يتحرك المشرع المصري منـئ للـدارل وفى المقابلن وملى الصعيد الوطنين فلم 
ن وقــانون التوقيــ  (6)2002لســنة  82لقــانون  مايــة  قــو  الملكيــة الفكريــة رقــم 

ــم  ــنة  15انلكترونـــي رقـ ــئل  2004لسـ ــة لهـ ــة  قيقيـ ــل مواجهـ ــدي ت تكفـ ــال تعـ ندخـ
النـــاورة بـــالرغم مـــلأ وجودوـــا فـــي المجتمـــ  المصـــري لاســـيما فـــي مجـــال برمجيـــات 

 
(1) D. de BELLESCIZE, art. préc., p.296 et s ; Ch. GEIGER, art. préc., 

p.777 et s. 

، المرجىع ( حول هذه احعتراضات، و رار المجلن الدستورى، راجىع. د. اسىامة أبىو الحسىن مجىاد2)

 وما بعدها. 157السابق، ص 

(3) D. de BELLESCIZE, art. préc., p.296 et s  

(4) D. de BELLESCIZE, art. préc., p.300. 

 .138( من هذا الرأى: د. أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص 5)

 . 2002يونية  2)مكرر( ف   22( الجريدل الرسمية ى العدد 6)
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نفات السمعية البصريةن والموسيقيةن وااغاني وغيروـا مـلأ ن والمص(1)الحاسآ الآلي
بيد أن ذلئ ليت يعنى أن تحميـل المصـنفات وتـداولها ملـى شـبلإة  انبدامات الفنية.

اننترني وو أمر مشروع في القانون المصرين ذلـئ أن نصـوش القـانون تجعـل مـلأ 
ــلأ  ــرخيإ مـ ــى دون تـ ــن  محمـ ــور لمصـ ــرف الجمهـ ــي تصـ ــ  تحـ ــة أو وضـ أي اتا ـ

ؤل  أو لا آ الحق المجاور فع   مشلإ   لجريمة التقليد المعاقآ مليها جنائيـا ن الم
ومــلأ ثــم يملإــلأ معاقبــة ناشــري بــرامج التبــادل بولــفهم شــرماع فــي الجريمــة ســواع 

 بتقديم الوسيلة أو التحري  ملى ارتكابها.
ن فقـد تـدخل المشـرع العمـانىن أنثـر مـلأ مـرةن لمواجهـة أما فـى سـلمنة ممـان

لتقليــد ســواع فــى مجــال قــانون  قــو  المؤلــ  والحقــو  المجــاورة الصــادر ظــاورة ا
ن أو فـــى (3)والتعـــدي ت التـــى أدخلـــي مليـــم(2) 65/2008بالمرســـو  الســـلمانى رقـــم 

 12/2011قانون ملإافحـة جـرائم تقنيـة المعلومـات الصـادر بالمرسـو  السـلمانى رقـم 
نثــارة المســئولية  والــئى تضــملأ العديــد مــلأ النصــوش التــى يملإــلأ الاســتناد لليهــا

 الجنائية للأشواش الئيلأ يوفرون برامج تبادل المصنفات ملى نحو غير مشروع.
ـ وي    ملى موق  المشرعن فى فرنسـا وسـلمنة م مـانن أنـم منـى بجانـآ 6

الزجر والردع لمحاربة انتهاك  قـو  المؤلـ  والحقـو  المجـاورة فـي العـالم الرقمـىن 
. ووـئل peer-to-peerئية لناشرى برامج التبـادل  يت ننم لرا ة المسئولية الجنا

ــ  يــت تقــو  ملــى ااولــاف  ــ  تــى فــي مصرـ المســئولية لا تثيــر لشــلإالية  قيقيةـ
ــيلة أو  ــديم الوســ ــة بتقــ ــي الجريمــ ــاومة فــ ــاتن مالمســ ــانون العقوبــ ــي قــ ــة فــ التقليديــ

ن وتتولاوا النيابـة العامـة )الادمـاع العـا (ن  يـت تقـو  بتحقيـق الـدموى (4)بالتحري 
ثــم تحيلهــا للــى المحلإمــة الموتصــةن ويلإــون للمؤلــ  أو لــا آ الحــق المجــاور أن 

 
، 2006ناصر جلال، حقوق الملكية الفكرية واح تصاد الجديد، المجلن الأعلىى لل قافىة، راجع: أ.  (1)

 وما بعدها. 178ص 

 (.863( منبور بالجريدل الرسمية العدد )2)

(. ولمزيد 876، منبور بالجريدل الرسمية العدد )132/2008( والتى تمت بالمرسوم السلطانى ر م 3)

ف وتعديلاته، راجع: د. محمد حسين منصور، بىرح  ىانون من التفاصيل حول  انون حوق المؤل

؛ د. عبىىدالهادى فىىوزى العوضىىى، المىىدخل 2011الملكيىىة الفكريىىة العمىىانى، دار الفكىىر الجديىىدل، 

 .392-335، ص2013لدراسة القانون العمانى، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 

 وما بعدها. 330سابقة، ص ( من هذا الرأى: د. فتيحة محمد  ورارى، المقالة ال4)



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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يـــدمى مـــدنيا  أمـــا  القاضـــى الجنـــائىن فيصـــدر القاضـــى  لإمـــم فـــي الـــدموييلأ معـــا . 
؛ تمويقـا  (1)ويوض  ناشر الورنامجن  تى لو مان مقيما  في الواركن للقـانون الـوطنى

ــائى طالمــا  ــة تمويــق القــانون الجن ــد قــد لموــدأ لقليمي أن الفعــل الملإــون لجنحــة التقلي
ارتكآ ملى ااراضـى الوطنيـةن أو مـان مرتكـآ الجريمـة أو المجنـى مليـم وطنيـا ن لذا 
توافرت شرون معينة. وتبعا  لئلئن فلو تم تحميل برنامج التبـادل فـي فرنسـا أو مصـر 
أو سلمنة ممانن فإن الجريمة تكون وقعي فـي وـئل الـدول ويلإـون قانونهـا الجنـائى 

 .(2)وو الواجآ التمويق
وملى النقي  مـلأ ذلـئن فـإن المسـئولية المدنيـة لناشـرى بـرامج التبـادل تثيـر 
ــال  ــانونى المناســآ والفع ــد ااســاس الق ــة؛ منهــا تحدي ــد مــلأ المشــلإ ت القانوني العدي
ــاتن أ   ــى الومــأ الشوصــى واجــآ انثب ــة مل للمســئوليةن وــل وــو المســئولية الموني

ومـأ المفتـرضن وأى نـوع مـلأ وـئل المسـئولية ااخيـرة وـو المسئولية القائمـة ملـى ال
اانثر م عمة لتأليل مسئولية موفرى برامج التبادل غير المشروع للمصـنفات. وإذا 
ما فرغنا ملأ تأسيت المسئولية المدنيةن فإن المشلإلة التـى تواجـم ألـحاب الحقـو  

لئ الوـرامج مـادة تتمثل في تحديد المحلإمة الموتصة بننر الدموىن ذلئ أن موفرى ت
ــى يقــيم فيهــا ألــحاب  ــة الت ــامتهم خــارك  ــدود الدول مــا يلإــون مــوطنهم أو محــل لق
الحقــو ن ومـــلأ ثـــم يتعـــيلأ لممـــال قوامـــد القـــانون الـــدولى الوـــاش لتعيـــيلأ القضـــاع 
الموتإ. ولكلأ ول قوامد ف  التنـا ع التقليديـة فـي القـوانيلأ محـل المقارنـة تصـلح 

تهــاك  قــو  المؤلــ  ملــى شــبلإة اننترنــي أ  للتمويــق فــي مجــال المســئولية مــلأ ان
يتعـــيلأ تمويـــ  وـــئل القوامـــد وإيجـــاد قوامـــد أو ضـــوابب جديـــدة ت ئـــم طويعـــة شـــبلإة 
اننترني العالمية والتى لا تعرف الحـدود السياسـية أو التوـو  الجغرافيـة بـيلأ الـدول  
مـد وإذا ما تجاو نا وـئل المشـلإلة فإننـا نصـادف مشـلإلة أخـرىن تتمثـل فـي تحديـد قوا

التعوي ن فهل نموق القوامد العامة في المسئولية المدنيةن أى التعـوي  ملـى قـدر 
الضـــررن أ  يجـــآ اللجـــوع للـــى قوامـــد خالـــة مـــلأ شـــأنها أن ت حســـلأ مـــلأ تعـــوي  

 
( راجع على سبيل الم ال ما تنص عليه المادل ال انية من المرسوم السلطانى الخاص بجىراةم تقنيىة 1)

المعلومات حيث تقرر أن أحكام هذا القانون تسرى "على جراةم تقنية المعلومات ولو ارتكبت كلياً 

تحققت النتيجة اتجرامية ف  ب ليمهىا  أو جزةياً خارج السلطنة متى أضرت بأحد مصالحها، أو بذا

 أو كان يراد لها أن تتحقق فيه ولو لم تتحقق".

(2) En même sens, v. E. FORTIER, op. cit., p. 10. 
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 ألحاب الحقو   
ملأ ونا جاعت فكرة وئا البحت الئى نحـاول مـلأ خ لـم تسـليب الضـوع ملـى  

ــة نســويا  فــى مــالم ان ــةن وــئل النــاورة الحديث ــرل مــلأ مشــلإ ت قانوني ــا تثي ــي وم نترن
 ومحاولة طر  الحلول القانونية الم ئمة لمواجهتها والحد ملأ انتشاروا.

ـ منهج البحث:   ثالثاا
ـ وســنتب  فــي معالجــة وــئا الموضــوع المــنهج التحليلــى التألــيلى المقــارنن 7

ة مــ   يــت نحــاول تحليــل النــاورة وردوــا للــى القوامــد العامــة فــي المســئولية المدني ــ
مقارنة الحلول التى تمر هـا القـوانيلأ المقارنـةن لنـرى مـا يملإـلأ ااخـئ بـم أو تمويعـم 

 أو تعديلم لمحاربة شبلإات التبادل غير المشرومة.
وقـــد وقـــ  اختيارنـــا ملـــى القـــانون الفرنســـى للمقارنـــة مـــ  القـــانون المصـــرى 
لية اســباب مديــدةن مــلأ أبر وــا أنــم فضــ   مــلأ وجــود تننــيم قــانونى خــاش بمســئو 

ناشرى برامج التبـادل مـلأ خـ ل تكنولوجيـا الننيـر للننيـرن فقـد تـدخل المشـرع أيضـا 
بشأن تشـجي  النشـر و مايـة انبـداع ملـى  2009يونيم سنة  12بقانون لادر في 

شبلإة اننترني تضملأ بع  الوسائل التقنيـة والقانونيـة لمواجهـة وـئل النـاورةن ممـا 
ــوبر ســنة  27در فــي الصــا 1544-2007اســتحدة بالقــانون رقــم  بشــأن  2007أنت

مــارس  11والصــادر فــي  315-2014ن والقــانون المعــدل لــم رقــم (1)ملإافحــة التقليــد
ن أ لإامـا  جديـدة خالـة بالتـدابير (2)بشأن تعزيـز وسـائل ملإافحـة التقليـد 2014سنة 

الوقتيــة وانجــراعات التحفنيــة التــى يملإــلأ لصــا آ  ــق المؤلــ  اللجــوع لليهــا  ــال 
م مثل الحق فى الحصول ملـى المعلومـاتن وتعـديل بعـ  أ لإـا  لجـراع انتهاك  قوق

 جز ااشياع المقلدة. مما تضملأ وئان القانونان أ لإاما  جديـدة بشـأن قوامـد تقـدير 
التعوي  تورك ملأ مقتضـى القوامـد العامـة فـي التقنـيلأ المـدنى والتـى مانـي سـارية 

 ملأ قولن ملأ شأنها أن تحسلأ ملأ تعوي  المضروريلأ.

 
(1) L. no 2007-1544, 29 oct. 2007 de lutte contre la contrefaçon, JO 30 oct. 

2007, p. 17775. 

(2) L.no 2014-315, 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, 

JO 13 mars 2014, p. 5112. 
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ــا  ــانون نمـ ــى أن قـ ــ  للـ ــوويلأ: ااول يرجـ ــئلئ لسـ ــانى مـ ــانون العمـ ــا القـ اخترنـ
ن يعـــد مـــلأ (1)2013/ 29المعـــام ت المدنيـــة الـــئى لـــدر بالمرســـو  الســـلمانى رقـــم

ــادرل  ــي مصـ ــ  فـ ــم يوتلـ ــلأ ثـ ــ مين ومـ ــم انسـ ــأثرت بالفقـ ــى تـ ــة التـ ــوانيلأ الحديثـ القـ
ــانونيلأ الفرنســى والم ــم وبعــ  أ لإامــم مــلأ الق ــة وليانل ــا ولــياغتم الفني صــرى. أم

السوآ الثانىن فيعود للى تقرير قانون  قو  المؤل  والحقـو  المجـاورة للعديـد مـلأ 
ــةن  ــة الحديث ــة والاتجاوــات الفقهي ــات الدولي ــى تتفــق والاتفاقي ــا  المســتحدثة الت اا لإ
ــا أن نلفـــي ننـــر الفقـــم  ــانون المصـــرى. ولـــئلئ أردنـ ــا فـــي القـ وبعضـــها لا مقابـــل لهـ

 ا.والقضاع والمشرع الوطنى لليه
 خطة البحث:     ـرابعاا 

ـ تقتضــى دراســة موضــوع المســئولية التقصــيرية لناشــرى بــرامج التبــادل غيــر 8
ــد ــا نــد للن ن أن  peer-to-peerالمشــروع للمصــنفات الفكريــة مــلأ خــ ل تكنولوجي

نجيــآ مــلأ جملــة مــلأ ااســئلة التــى تتفــرع مــلأ تســا ل جــوورى وأساســىن ووــو: مــا 
شــر برنــامج التبــادل  وــئا التســا ل يقودنــا للــى ااســاس القــانونى نثــارة مســئولية نا

بحت مسألة مدى خضوع وـئل المسـئولية للقوامـد العامـة فـي المسـئولية مـلأ الومـأ 
الشوصى أ  المسئولية المفترضةن ومـا ااثـر المترتـآ ملـى قيـا  المسـئولية  بعبـارة 
ــدابير التــى يملإــلأ لصــا آ الحــق الفكــرى المضــرور أن يتوــئوا لمنــ   أخــرىن مــا الت
ــومى  ــاع الموضـ ــى القضـ ــوع للـ ــة للجـ ــتمرارل توطئـ ــ  اسـ ــم ووقـ ــى  قوقـ ــداع ملـ الامتـ
الموــتإ للممالبــة بــالتعوي   وونــا نتســاعل مــلأ المحلإمــة الموتصــة دوليــا  بننــر 
الدموىن والتعوي  الئى يحلإم بـم القاضـى. وـل وـو التعـوي  الملإـافل تمامـا  لقـدر 

ورنامج في الامتبار  وول فـي الضررن أما يجآ أن ت ؤخئ ااربا  التى  ققها ناشر ال
 ملإنة وئا ااخير أن يتولإ ملأ المسئولية المدنية  

للـى في وئا البحـت نقتر  أن نقسم الدراسة  نالتسا لات للإجابة ملأ مل وئلو 
 فصليلأ؛ ملى النحو التالى:

: محــاولات تألــيل المســئولية التقصــيرية لناشــرى بــرامج التبــادل الفصــل ااول
 peer -to- peerالفكرية بتقنية  غير المشروع للمصنفات
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ــانى ــل الثـ ــئوليةالفصـ ــا  المسـ ــر  : أ لإـ ــادل غيـ ــرامج التبـ ــرى بـ ــيرية لناشـ التقصـ
 peer -to- peerالمشروع للمصنفات الفكرية بتقنية 

ن نوتــتم بحثنــا بواتمــة تتضــملأ أوــم النتــائج والمقتر ــات التــى وفــى النهايــة
 توللنا لليها.
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 الفصل الأول 
ادل غير المشروع  لناشرى برامج التب   لتقصيرية لية ا المسئو   صيل تأ محاولت  

 peer-to- peerبتقنية    للمصنفات الفكرية 
 تمهيد وتقسيم: 

ــلم ـ 9 ــلأ المسـ ــم مـ ــو  بـ ــى  قـ ــداع ملـ ــ  أو أن الامتـ ــة للمؤلـ ــة الفكريـ الملكيـ
ولمـا منـا فـي مجـال  .يثير مسئولية الشـوإ الـئى أوقعـم ألحاب الحقو  المجاورة
  وجود رابمة مقدية تربب المؤل  بملأ أ ـدة الضـرر بـمن المسئولية التقصيريةن لعد

الم ئـم نلـزا  ناشـرى بـرامج التبـادل بتقنيـة نـوع المسـئولية  يثـور  ـولالتسـا ل فإن 
ن ول وـى المسـئولية القائمـة ملـى خمـأ واجـآ انثبـات أ  المسـئولية ننير للى ننير

 المونية ملى الومأ المفروض   
قا  للقوامد العامة ملـى أسـاس الومـأن قلمـا تثيـر وإذا ماني لثارة المسئولية وف

مشلإلة  قيقيةن فإن اامر ملى خ ف ذلئ بالنسبة للمسـئولية القائمـة ملـى أسـاس 
؛  يــت لن وــئل المســئولية قــد تقــو  مــلأ فعــل الغيــرن وقــد تقــو  (1)الومــأ المفتــرض

شـغل بسوآ  راسة الحيوان أو فعـل ااشـياع أو تهـد  الونـاع. وبـدوى أنـم لا يتصـور 
مسئولية ناشرى برامج التبادل بتكنولوجيا ند للى ند ملى أساس المسـئولية مـلأ فعـل 
. (2)الغير لعد  توافر شروطهان ومئلئ المسئولية مـلأ  راسـة الحيـوان بمويعـة الحـال

وولإئان لا يبقى أمامنا للا محاولـة بنـاع مسـئولية مـزودى بـرامج التبـادل ملـى أسـاس 
  راسة ااشياع.  

 
( ويرى بعي الفقه أنه من المستبعد تطبيق نظرية المسةولية عن الخطأ المفتىري لأن هىذا النىوع (1

القانون على سبيل الحصر، راجع: د. أبو اليزيد  من المسةولية يطبق على حاحت معينة واردل فى

علىى المتيىىت، الحقىوق علىىى المصىنفات الأدبيىىة ى الفنيىة ى والعلميىىة، الطبعىة الأولىىى، منبىىأل دار 

 .133، ص 1967المعارف ى احسكندرية 

كما نستبعد أيضا بمكانية تأسين مسةولية موفرى برام  التبادل غيىر المبىروع للمصىنفات علىى ( 2)

أحكام مسةولية المنت  عن عيوب منتجاته الخطرل، لعدم توافر بروطها أيضاً، لأن البرام    أسان

وبن كانت تطرح للتداول بح أنها ى عادل ى ما تتُاح للتحميل مجاناً على موا ع اتنترنت، فضىلاً عىن 

 أن المضرور لين هو مستخدم البرنام ، بل صاحب الحق الفكرى المعتدى عليه.
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ن ملــى ســوقن ســنو ع الدراســة فــي وــئا الفصــل ملــى مبحثــيلأمــا  وفــى ضــوع
 النحو التالى:

ــر المبحــت ااول ــادل غي ــرامج التب ــة تأســيت مســئولية ناشــرى ب : مــدى لملإاني
ــروع للمصــــنفات ال ــةالمشــ ــى أســــاس  peer-to-peerبتقنيــــة ال  فكريــ قوامــــد ملــ
 الشوصى. المسئولية ملأ الفعل
ادل غيــر ناشــرى بــرامج التب ــ : مــدى لملإانيــة تأســيت مســئوليةالمبحــت الثــانى

قوامـــــد ملــــى أســـــاس  peer-to-peerبتقنيـــــة ال  المشــــروع للمصـــــنفات الفكريــــة
 شياع.المسئولية ملأ  راسة اا

 المبحث الأول 
ادل غير المشروع للمصنفات  مدى إمكانية تأسيس مسئولية ناشرى برامج التب 

 الشخصى   الفعل لى أساس قواعد المسئولية عن  ع   peer-to-peer   ـبتقنية ال   الفكرية 
 النصوص التشريعية: 

ملـى أن: انـل ممـل  (1)مـلأ التقنـيلأ المـدنى الفرنسـى 1382ـ تنإ المادة 10
يٌوق  ضررا  بالغير يٌلز  مـلأ وقـ  وـئا الضـرر بومئـم أن يقـو  بتعويضـمان ممـا تـنإ 

مــدنى مصــرىن ملــى أن: انــل خمــأ ســوآ ضــررا  للغيــر يلــز  مــلأ ارتكبــم  163المــادة 

 
اتبارل بلى أن المبرع الفرنسى  د أجرى تعديلاً واسعاً علىى  ىانون العقىود، واحلتزامىات ( وتجدر 1)

، والمنبور ف  الجريدل 2016فبراير  10الصادر ف   131-2016وات بات، وذلك بالمرسوم ر م 

 JORF no 0035 du 11 fév.2016 disponible sur) 2016فبرايىر  11الرسىمية فى  

www.legifrance.gouv.fr) و د ترتب على هذا التعىديل بعىادل صىياغة الكتىاب ال الىث مىن .

التقنين المدنى، حيث تم تقسيمه بلى  لا ة أبواب: مصادر احلتزام )الباب ال الىث(، أحكىام احلتىزام 

أكتىوبر  1)الباب الرابع(، وب بات احلتزام )الباب الخامن(. وسيدخل هذا التعىديل حيىز النفىاذ فى  

ء على ذلك فقد تعدلت أر ام المىواد المنظمىة للمسىةولية التقصىيرية دون تعىديل ، وبنا2016سنة 

أصىبحت  1382مضمونها انتظاراً للانتهاء من منا بة تعديل خاص بالمسةولية عمومىاً، فالمىادل 

. لمزيىد مىن 1242، أصىبحت 1384، والمىادل 1241أصىبحت  1383، والمىادل 1240تحت ر ىم 

 اجع:التفاصيل حول هذا التعديل، ر

BENABENT (Alain), et ANYES (Laurent), « Réforme du droit des 

contrats et des obligations : aperçu général », D., 25 fév. 2016, point de 

vue, pp.434-437. 
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 بالتعوي ا.  
 -1ملـى أن :ا (1)مـلأ قـانون المعـام ت المدنيـة الع مـانى 176المـادة وتنإ 

لذا مـان انضـرار  -2نل لضرار بـالغير يلـز  فاملـم ولـو مـان غيـر مميـز بـالتعوي . 
 بالمباشرة لز  التعوي  وإن لم يتعدن وإذا مان بالتسوآ فيشترن التعدىا.  
يقيمـــان  وظــاور مـــلأ النصـــوش الســـابقةن أن المشــرميلأ الفرنســـى والمصـــرى 

المســئولية الشوصــية ملــى أســاس الومــأن بينمــا يؤسســها المشــرع العمــانى ملــى 
 أساس فعل انضرار.  

ــا  و  ــادل مســـئولية ولإـــئان يلـــز  لقيـ ملـــى  peer-to-peerناشـــرى بـــرامج التبـ
أن تتوافر أرمان ث ثة وى: الومأ )فعل انضرار فـى القـانون أساس العمل الشوصى 

ــاول  ووية مــا بــيلأ الومــأ والضــرر.العمــانى( والضــرر وم قــة الس ــ وــئل اارمــان ونتن
 ملى التفصيل التالى:في مملويلأ الث ثة تباما ؛ وذلئ 

 المطلب الأول 
  peer-to-peer الموجب لمسئولية ناشرى برامج التبادل   الخطأ 

ـ تقــو  المســئولية التقصــيريةـ 11 فــى فرنســا ومصــر ملــى أســاس  ـ ممــا رأيناــ
 م ت المدنيــة فتقــو  ملــى أســاس فعــل انضــرار. لــئلئالومــأن أمــا فــى قــانون المعــا

ن وفــى فــرع ثــان لصــور خمــأ فعــل انضــرارو  ســنعرض فــى فــرع أول لمفهــو  الومــأن
 .ناشر برنامج تبادل المصنفات ملى نحو غير مشروع ملأ خ ل شبلإات الند للند

 الفرع الأول 
 والإضرار  مفهوم الخطأ  
 لمصرى: أول ـ مفهوم الخطأ في القانون الفرنسى وا 

 )أ(تعريف الخطأ: 
ــم 12 ــئا ل ــيلأ المــدنى الفرنســى والمصــرى لتعريــ  الومــأن ل ــم يتمــر  التقن ـ ل

 
بإصدار  انون المعاملات المدنية، منبور بالجريدل الرسمية العدد  29/2013( مرسوم سلطانى ر م 1)

(1012.) 
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ن (1)يجم  الفقم ملى تعري  محددة لمن بـل تعـددت التعـاري  واختلفـي فـي الصـياغة
ــأ العمـــل الضـــار غيـــر ابأنـــم   يـــت ذوـــآ بعـــ  الفقـــم الفرنســـى للـــى تعريـــ  الومـ

اانخ ل للــى أنــم وــآ الــبع  الآخــر )ب نيــول(نن وذن أى الموــال  للقــانواالمشــروع
ــالتزا  ســابقا ــى  ن(2)ب ــل يعن ــدقيقن ب ــى ال ــال الفن ــزا  بمعن ــا الالت ــالالتزا  ون ولا يقصــد ب

ن وذوـآ الـبع  (3)الواجآ أيـا مـان مصـدرلن سـواع أنـان مصـدرل القـانون أ  الاتفـا 
 .(4)تـداعامملـى  ـق يـدرك المعتـدى فيـم جانـآ الااامتـداع  وو الومأللى أن  الثالت
مــلأ يعــرف الومــأ بأنــم انحــراف فــي الســلوك لا يرتكبــم شــوإ يقــ  و ــئر  (5)وونــاك

ــل وــئا الانحــراف فــي مــد  ا تــرا  الالتزامــات  وجــد فــي نفــت ظــروف الفامــل. ويتمث
 المفروضة ملى ماتق الفامل سواع ملأ قول القانون أو الاتفا .

نللا أن (6)لفقــموملــى الــرغم مــلأ أن مــل وــئل التعــاري  لــم تســلم مــلأ انتقــاد ا

 
(1) G.VINEY et P. JOURDAIN, Traite de droit civil, Les condition de la 

responsabilité, 3 éd, LGDJ, 2006, nos 442 et ss, p.366 et ss ; F. TERRE, 

Ph. SIMLER, et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les Obligations, Dalloz, 8e 

éd. 2002, no 717, p.694. 

 نسب بلى الفقيه بلانيول، و د ابار اليه وتنباه:( وهذا التعريف ي(2

JOURDAIN (Patrice), Les principes de la responsabilité civile, 4e éd. 

DALLOZ, 1998, Connaissance du droit, p.46. 

و د حصر بلانيول هذه احلتزامات ف  أربعة: احمتناع عن العنف، والكف عن الغش واحلتزام بعدم 

عمل لم تتهيأ المهارل للقيام به، واحلتزام باليقظة ف  القيام بواجب الر ابة على الأبىخاص القيام ب

، راجع: د.عبدالرزاق السىنهورى، الوسىيط فىى بىرح القىانون المىدنى، الجىزء الأول، والأبياء، 

مصادر احلتزام، تحديث وتنقيم المستبار أحمد مىدحت المراغىى، دار البىروق، الطبعىة الأولىى، 

 وما بعدها. 688ص  526، ، فقرل 2010

(3) G.VINEY et P. JOURDAIN, Traite de droit civil, Les condition de la 

responsabilité, 3 éd, LGDJ, 2006, p.368. 

 وما بعدها. 245وانظر أيضاً: د. مصطفى العوجى، المرجع السابق، ص 

(4)St. PORCHY-SIMON, Droit civil, 2e année, Les obligations, Dalloz, 

2000, nos 597 et ss. P. 298. 

(5) H. et L. MAZEAUD, J. MASEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit 

civil, tome 1 – premier volume, introduction à l'étude du droit, 11 e éd. 

par F. CHABAS, Montchrestien, 1996, no 343, p. 464. 

د خاطر، النظرية العامىة للالتىزام، مصىادر احلتىزام، دراسىة مقارنىة، جامعىة ( راجع: د. صبرى حم6)

 وما بعدها. 311، ص 2009البحرين، الطبعة الأولى 
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تعري  الفقيم ب نيول يبقى للى  د ما ااقرب للى القوول  يـت يقـرب مفهـو  الومـأ 
في المسئولية التقصيرية ملأ مفهومـم فـي المسـئولية العقديـة ن ممـا أن تعريفـم مـان 

لخـ ل   يـت تعـرف الومـأ بأنـم (1)لم لدى ملى الكثـرة الغالبـة مـلأ الفقـم المصـرى 
ووــئا التعريــ  ـ فــي ننرنــا ـ ينســجم مــ  شــوإ مميــز.  بواجــآ قــانونى لــادر مــلأ

ــآ  ــى. والواجـ ــل الشوصـ ــلأ العمـ ــئولية مـ ــة للمسـ ــدنى المؤسسـ ــيلأ المـ ــوش التقنـ نصـ
القانونى محل انخ ل في المسئولية التقصيرية يلإون دائما  التـزا  بوـئل منايـةن فكـل 
 شوإ يتعيلأ مليم أن يصمن  في مسلكم اليقنة والتبصرن فإذا انحرف فـي سـلومم
تحققــي مســئوليتم. وقــد مرفــي محلإمــة الــنق  المصــرية الومــأ الموجــآ للمســئولية 
التقصــيرية بأنــم: االانحــراف مــلأ الســلوك العــادى المــألوف ومــا يقتضــيم مــلأ يقنــة 

 .(2)وتبصرا
يلز  للومـأ منصـران: العنصـر ملى أنم  (3)قد استقر الفقم والقضاع المصرى و 

سلوك المألوف للشوإ المعتـادن يسـتوى نحراف ملأ الالاااول مادى )التعدى( ووو 
أ   ن مارتكاب الجـرائم العمديـةنالانحراف فى لورة تعمد انضرار بالغيروئا أن يتمثل 

 .  (4)ومد  تبصر يلإون فى لورة لومال وتقصير
(ن ووــو القــدرة ملــى التمييــز بــيلأ أو التمييــز العنصــر الثــانى معنــوى )اندراكو 

بة خمــأ للــى شــوإ مــديم التمييــزن ووــئا مــا . ولــئلئ فــ  يملإــلأ نس ــالومــأ والصــواب
 

( راجع: د. محمود جمال الدين زكى، درون فى مقدمة الدراسات القانونية، الطبعة ال انيىة، الهيةىة (1

ومىا بعىدها؛ د. عبىدالودود يحيىى،  350ص  230، فقىرل 1969العامة لبةون المطابع الأميرية، 

النظرية العامة للالتزامات، المصادر ى الأحكام ى ات بات، دار النهضة العربية، بىدون نابىر، فقىرل 

؛د. رمضان أبو السعود، مصادر احلتزام فى القانون المصىرى واللبنىانى، الطبعىة 232، ص 145

وفيىق العطىار، مصىادر احلتىزام، بىدون ؛ د. عبدالناصىر ت322، الىدار الجامعيىة،ص1990الأولى 

ومىىا بعىىدها؛ د. بىىحاتة غريىىب بىىلقامى، الحىىق الأدبىىى لمؤلىىف بىىرام   254، ص 1990نابىىر، 

، دراسىة 2002لسىنة  82الحاسب الآلى، دراسة ف   ىانون حمايىة الملكيىة الفكريىة الجديىد ر ىم 

 .136، ص 2008مقارنة، دار الجامعة الجديدل، 

 ق. 43السنة  40، الطعن ر م 30/10/1978( نقي مدنى جلسة 2)

( راجع على سبيل الم ال: د.عبدالرزاق السنهورى، الوسيط فى برح القانون المدنى، الجزء الأول، 3)

مصادر احلتزام، تحديث وتنقيم المستبار أحمد مىدحت المراغىى، دار البىروق، الطبعىة الأولىى، 

- 254العطار، المرجع السىابق، ص وما بعدها؛ د.عبدالناصر توفيق 688ص  527، فقرل 2010

256. 

 وما بعدها. 232، ص 146( راجع على سبيل الم ال: د. عبدالودود يحيى المرجع السابق، فقرل 4)
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مــلأ القــانون المــدنى المصــرى بقولهــا:  164تقــررل لــرا ة الفقــرة ااولــى مــلأ المــادة 
ــو ــو  ن »يلإـ ــم ووـ ــدرت منـ ــى لـ ــرومة متـ ــر المشـ ــم غيـ ــلأ أممالـ ــئولا  مـ الشـــوإ مسـ
  .(1)مميزا

 )ب( معيار تقدير الخطأ: 
ــومى 13 ــار الموضــ ــاريلأ: المعيــ ــد معيــ ــا  ا ــ ــأ وفقــ ــاس الومــ ــار ـ يقــ والمعيــ
. ويقصد بالمعيار الشوصىن أن يقاس الانحراف أو التعدى بـالننر للـى (2)الشوصى

شوإ ملأ وقـ  منـم نفسـم بالمقارنـة بسـلومم العـادىن فـإذا مـان شـديد اليقنـة مـان 
اقل انحراف منم مشلإ   لومـأن وإذا مـان شوصـا  مهمـ   فـ  يعـد انحرافـم خمـأ للا لذا 

ت مــلأ شــئ فــإن وــئا المعيــار لا يســتقيم وقوامــد نــان ملــى قــدر مــلأ الجســامة. ولــي
 .(3)العدالة  يت يترك المضرور أما  قدرل ونصيبم

وـو المعيـار  (4)لئلئ فالمعيار المستقر فى الفقم والقضـاع الفرنسـى والمصـرى 
ن أى رجل مادى ملأ مامـة النـاس افـ  وـو (5)الموضومىن ووو معيار الرجل المعتاد
فـ  للـى الـئروةن ولا وـو محـدود الفمنـة خامـل الهمـة خار  الئماع شـديد اليقنـة فيرت

 
( ومع ذلك فقد أجاز المبرع المصرى الرجوع علىى عىديم التمييىز بىالتعويي فى  حالىة اسىت ناةية 1)

أنىه :"ومىع ذلىك بذا و ىع الضىرر مىن حيىث تقضىى ب 164نصت عليها الفقرل ال انية مىن المىادل 

بخص غير مميز، ولم يكن هناك مىن هىو مسىةول عنىه، أو تعىذر الحصىول علىى التعىويي مىن 

 المسةول، جاز للقاضى أن يلزم من و ع منه الضرر بتعويي عادل مراعياً ى ذلك مركز الخصم". 

مييىز علىى ركىن الخطىأ فى  ( لمزيد من التفاصيل، راجع: د. صالم ناصر العتيبى، ر ابة محكمىة الت2)

المسؤولية التقصيرية، بحث منبور بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية ى السىنة ال ال ىة ى العىدد 

 .128-120، وبصفة خاصة من ص 141-71من ص 2015سبتمبر  11

 ( وعلى عكن ذلك، يرى أستاذنا الدكتور عبدالناصر العطار أن المعيار البخصى يؤدى بلى العدالة،3)

 .254ولكن يصعب على القضال التوصل لتطبيقه التطبيق الصحيم، المرجع السابق، ص 

(4) F. TERRE, Ph. SIMLER, et Y. LEQUETTE, op. cit., no 729, p. 701. 

 .324راجع: د. رمضان أبو السعود، المرجع السابق،ص

(5) S. SEYRAT, Le bon père de famille, étude sur l’origine, la signification 

et la fonction de l’expression dans le droit, thèse Paris II, 1985. 

 .259- 253وانظر ايضا: د. مصطفى العوجى، المرجع السابق، ص 
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ويترتــآ ملــى ااخــئ بالمقيــاس الموضــومى مــد  الامتــداد . (1)فينــزل للــى الحضــي ا
بــالنروف الشوصــية أو الئاتيــة للمســئولن ولكــلأ يعتــد بــالنروف الوارجيــة المحيمــة 

ــإذا مــان ( 2) بالمعتــدى ن وقياســم ملــى ســلوك شــوإ مــادى مــلأ وســمم. وبالتــالى ف
إ  رفيا  أو مهنيا ن فإن مسلكم يقاس ملـى سـلوك شـوإ مـلأ أواسـب  رفتـم الشو

 أو مهنتم.
وولإــئان ن  ــ  تقاربــا  مويــرا  بــيلأ المشــرميلأ الفرنســى والمصــرى بشــأن فكــرة 
الومأن فعلى الرغم ملأ تأسيت المسئولية بصفة مامة ملى أساس الومأن فلم يـورد 

. ومـ  ذلـئ فقـد قـرر المشـرع المصـرى أى منهما تعريفا  محـددا  لهـا وموينـا  لعنالـروا
لرا ة أن الومأن وبالتالى المسئوليةن لا تقو  للا لذا مان الشوإ مميزا . ووـئا وـو 

ملــى الــرغم مــلأ خلــو النصــوش مــلأ أى  (3)ايضــا  موقــ  الفقــم والقضــاع فــى فرنســا
لشـارة مماثلـة. فمـا موقـ  المشـرع العمـانى مـلأ فكـرة الومـأ  وـل يعتـد بهـا مأسـاس 

 ة التقصيرية أ  يتونى أساسا  رخر  للمسئولي
 المعاملات المدنية العمانى: قانون  ثانيا ـ مفهوم الإضرار، وكيفية حصوله في  

 : )أ(مفهوم الإضرار )الفعل الضار( 
ــم يأخــئ المشــرع العمــانى 14 ــى خــ ف المشــرميلأ الفرنســى والمصــرىن ل ـ مل

ة المدنيــة ملــى أســاس بفكــرة الومــأن ولكنــمن تــأثرا  بالفقــم انســ مين أقــا  المســئولي
ــى (4)انضــرار ــدت وــئا المعن ــد أن ــة بقولهــا:  176/1المــادة . وق ــام ت مدني  ل»ن ــمع

ولكـــلأ مـــا المقصـــود  .الضـــرار بـــالغير يلـــز  فاملـــم ولـــو مـــان غيـــر مميـــز بـــالتعوي 
 بانضرار   

 
( د.عبدالرزاق السنهورى، الوسيط فى برح القانون المدنى، الجزء الأول، مصادر احلتزام، تحديث  (1

 528، فقىىرل 2010راغىىى، دار البىىروق، الطبعىىة الأولىىى، وتنقىىيم المستبىىار أحمىىد مىىدحت الم

 .692ص

ومىا بعىدها؛ د. نبيىل  232وما بعىدها ص  145( راجع: د. عبدالودود يحيى، المرجع السابق، فقرل (2

وما  390، ص 2004ببراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، مصادر احلتزام، دار الجامعة الجديدل 

 بعدها.

(3)V. F. TERRE, Ph. SIMLER, et Y. LEQUETTE, op. cit., no 722, p. 697. 

( البي  على الخفيف، المسةولية المدنية ف  الميزان الفقهى، مجلىة البحىوث والدراسىات العربيىة ى 4)

 وما بعدها. 87، وبصفة خاصة ص 108-83من ص  1972سنة  3مصر ى عدد 



 فكرية بتقنية للمصنفات ال   غير المشروع   برامج التبادل   ناشرى ل   تقصيرية المسئولية ال 
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ــى توضــح قصــد المشــرع مــلأ فعــل  لا توجــد المــئمرة انيضــا ية للقــانون والت
لمسـئولية المدنيـة. ولـئلئ فـ  منـاش أمامنـا مـلأ الالتجـاع انضرار الئى يقيم مليم ا

للى المصـادر التاريويـة لقـانون المعـام ت المدنيـة العمـانىن وملـى وجـم الوصـوش 
القانون المدنى ااردنى وقـانون المعـام ت المدنيـة لدولـة انمـارات العربيـة المتحـدة. 

تحــي شــر  نــإ المــادة فقــد جــاع فــى المــئمرة انيضــا ية للقــانون المــدنى ااردنــى 
الحـد الواجـآ الوقـوف  ةالمقابل للنإ العمانى أن المقصـود بانضـرار:م مجـاو   256

مندل أو التقصير ملأ الحد الواجـآ الولـول لليـم فـى الفعـل أو الامتنـاع ممـا يترتـآ 
أو  (2). فانضرار بهئا المعنى ليت مرادفا  للضررن بل يعنـى التعـدى(1)مليم الضررا 
قو  الغير أو ا داة الضرر بفعـل غيـر مشـروع أو موـال  للقـانون. العدوان ملى  

ويترتآ ملى ذلئ أن ممارسة الشوإ لحقـم دون تعـد أو تجـاو  لا يرتـآ مسـئوليتم 
  تى ولو ترتآ ملى ذلئ ضررا  بالغير.  

ووــئا مــا يفهــم مــلأ خــ ل تقريــآ نصــوش قــانون المعــام ت المدنيــة بعضــها 
 59متبـادر مـلأ لـياغة الـنإ السـابق. فالمـادة ببع ن دون الوقوف مند المعنى ال

معام ت مدنية تنإ ملى أنم: ايجآ الضمان ملى ملأ استعمل  قم اسـتعمالا  غيـر 
مشــروعن ويلإــون اســتعمال الحــق غيــر مشــروع فــى اا ــوال الآتيــة.......ا. وبمفهــو  
الموالفةن فإن الشوإ الـئى يسـتعمل  قـم اسـتعمالا  مشـروما  فـ  يضـملأ مـا ينشـأ 

ــادة مـــلأ  ــا تـــنإ المـ ــم مـــلأ ضـــرر. ممـ ــى أن  200فعلـ ــا  ملـ ــانون أيضـ مـــلأ ذات القـ
:ااســتعمال الحــق العــا  مقيــد بعــد  انضــرار بــالغير فمــلأ اســتعملم وأضــر غيــرل ضــررا  
يملإلأ التحر  منم مان ملزما  بالتعوي ا. وبمفهو  الموالفة أيضا ن فـإن مـلأ اسـتعمل 

ن أو لا يملإــلأ دفعــم فــ  يلإــون  قــم العــا  وأضــر بــالغير ضــررا  لا يملإــلأ التحــر  منــم
 مسئولا  ملأ تعوي  ااضرار التى تنجم ملأ ذلئ.

ــانون  ــى القـ ــمان فـ ــئولية أو الضـ ــان المسـ ــيلأن أن منـ ــئيلأ النصـ ــلأ وـ ــيلأ مـ ويوـ
العمانى ليت مجرد الضرر مما يعتقد بع  الفقمن بل ايقـاع الضـرر ملـى نحـو غيـر 

ــئن ــى ذل ــان الفعــل دون أن يلإــون للمباشــر الحــق ف أو بمعنــى رخــر  مشــروعن أى لتي
 

 .79 ( نقلاً عن د. عايد رجا الخلايلة، المرجع السابق، ص1)

( من هذا الرأى، د. محمد المرسى زهرل، المصادر غير اترادية للالتزام ف  القانون العمانى )الفعل 2)

 .57، ص2014الضار والفعل النافع(، دار الكتاب الجامعى، العين دولة الأمارات العربية المتحدل، 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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. أمـا القـول بـأن انضـرار وـو (1)تعدى المباشر للحدود المألوفة مرفا  وشـرما  وقانونـا  
مملق الضررن فهو قول غير مقوول ـ فـى رأينـا ـ ويجـافى المنمـق والعدالـة؛ لذ لـيت 
ملأ العدل فى شىع أن نلز  الشوإ بالتضميلأ لمجرد  صول ضرر ملأ فعلـم  تـى 

روما ن بـــل لـــيت مـــلأ ال ئـــق أن ننســـآ ذلـــئ للـــى الفقـــم لـــو مـــان ضـــررا  جـــائزا  مش ـــ
انس مي. وئا فض  ملأ أن الزا  محدة الضرر بالتعوي  لمجرد الضرر مـلأ شـأنم 
أن يؤدى للى ا بان النشان اننساني وتثوـيب الهمـم والرمـون للـى الومـول طالمـا أن 

 .(2)أى ضرر يحدثم الشوإ ولو مان بدون تعدى ملأ جانبم يلزمم بالتعوي 
الو لــة لذن أن الــم   انضــرار الــوارد فــى الــنإ العمــانىن لــيت مرادفــا 
للومأ بمعنال المعروف فى القانون الفرنسى والمصرىن بل وو يعنـى التعـدى مننـورا  
لليم ملأ نا ية الفعل ذاتم وليت ملأ نا ية شوإ مرتكبمن بقم  الننر مـلأ طريقـة 

  صولم.
 لتسبب(: )المباشرة أو با   )ب(كيفية حصول الإضرار 

مـلأ قـانون المعـام ت المدنيـة ملـى  176ـ تنإ الفقرة الثانية مـلأ المـادة 15
أنـــم :الذا مـــان انضـــرار بالمباشـــرة لـــز  التعـــوي  وإن لـــم يتعـــدن وإذا مـــان بالتســـوآ 

 انضرار قد يلإون بالمباشرة أو بالتسوآ.  فيشترن التعدىا. يتضح ملأ وئا النإ أن 
معتدىن دون أن يتوسب بينـم وبـيلأ النتيجـة ويقصد بالمباشرة مل فعل باشرل ال

باشـرة للـى تحصـيل التلـ  أو الهـ كن ممـلأ ن أو وو الفعل الـئى يـؤدى م(3)فعل رخر
 

ؤولية المبابر والمتسىبب ( من هذا الرأى ف  القانون الأردنى: راجع: د. محمد يوسف الزغبى، مس1)

، 1987ف  القانون المدنى الأردنى، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلىد ال ىانى، العىدد الأول 

. وانظر فى القىانون اتمىارات : د.عبدالناصىر توفيىق 178، بصفة خاصة ص 212-161من ص 

المرجع السابق،  وما بعدها؛ د. مدحت محمد محمود عبدالعال، 323العطار، المرجع السابق، ص 

 وما بعدها. 42ص 

ومىا بعىدها؛ د. مىدحت محمىد  173( من هذا الرأى، د. محمد يوسف الزغبى، المقالة السابقة، ص 2)

محمود عبدالعال، نظرل تحليلية لأحكام المسةولية عن الفعل الضار ف   ىانون المعىاملات المدنيىة 

، المركز القومى للإصدارات القانونيىة، ص 2010لدولة اتمارات العربية المتحدل، الطبعة الأولى 

27. 

( راجع: د. ببراهيم الدسو ى أبو الليل، المسةولية المدنية بين التقييد واحطلاق، دار النهضة العربية (3

؛ د. جبىىار صىىابر طىىه، أسىىان المسىىؤولية المدنيىىة عىىن العمىىل غيىىر  348، ص 1980ى القىىاهرل 

ة فىى البىريعة احسىلامية والقىوانين الوضىعية، دار المبروع بين الخطأ والضرر، دراسىة مقارنى 
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يتل  مالا  لغيرل. ويستوى أن يلإون المباشر قد باشر الفعل بنفسم أو بواسمة شـيع 
ر . ممـا يسـتوى أن يلإـون فعـل المباش ـ(1)فى يدل وسواع أنـان شـيئا   يـا  أ  غيـر  ـى

ليجابيـــا  أ  ســـلويا  مـــلأ طريـــق الامتنـــاع. ولكننـــا نعتقـــد مـــ  بعـــ  الفقـــم أن طويعـــة 
. وتترتــآ مســئولية المباشــر  تــى (2)المباشــرة ذاتهــا تقتضــى أن يلإــون الفعــل ايجابيــا  
   .(3)ولو لم يتعد فى فعلم وفقا  لمسلئ الرجل المعتاد

شـىع رخـر ال داة أمر فى شىع يفضى للى تل  التسوآن فهو انضرار بأما 
ن أو الفعل الئى يـؤدى للـى الضـرر نتيجـة تـدخل فعـل رخـر. ممـا (4)ملى جرى العادةا

وآ مـا لـولال لمــا بأنـم مـا أثـر فـى التلـ  دون أن يحصـلمن وضـابب التس ـ يضـا  يعـرف أ
فـى ملـئ  مـلأ يحفـر بئـرا  بالات ف بالتسوآ   ملىالفقم مثالا   . ويسو  (5) صل التل 

 .(6)م ضمنم الحافر لتعديم فى التسوآغيرلن فإن تل  شىع بالسقون في
معام ت مدنيةن يلـز  لانعقـاد مسـئولية المتسـوآ أن  176وطبقا لنإ المادة 

يلإون متعديا ن أما المباشر فتنعقد مسئوليتم ولو لم يلإلأ متعديا . ووئا ما يلإشـ  مـلأ 
ثمة تناق  ظاورى بيلأ ما يقررل النإ وما انتهينا لليم ملأ أن منان المسـئولية فـى 
ــل أو  ــى الفعـ ــد المـــألوف فـ ــدىن أو مجـــاو ة الحـ ــى التعـ ــو انضـــرارن بمعنـ ــالتيلأ وـ الحـ
الامتنــاعن فكيــ  نشــترن التعــدى فــى التســوآ ولا نشــترطم فــى المباشــرة. الواقــ ن أن 
التعـــدى يجـــآ أن يتـــوافر فـــى الحـــالتيلأن بيـــد أنـــم فـــى المباشـــرة يلإـــون وـــئا التعـــدى 

د الضـرر ولا يسـول لفاملـم الافــ ت مفترضـا ن ان الفعـل فـى ذاتـم وـو العلـة فـى ليجـا
 

؛ د. أمجد محمد منصىور، النظريىة العامىة للالتزامىات، مصىادر 284، ص2010الكتب القانونية، 

احلتزام، دراسة ف  القانون المدنى الأردنى والمصرى والفرنسى ومجلىة الأحكىام العدليىة والفقىه 

ومىا  265، ص 2007لنقي والتمييىز، دار ال قافىة، اتسلام  مع التطبيقات القضاةية لمحكمت  ا

 بعدها.

 وما بعدها. 165( لمزيد من التفاصيل، راجع: د. محمد يوسف الزغبى، المقالة السابقة، ص 1)

؛ د. محمىىد يوسىىف 306( مىىن هىىذا الىىرأى: د. ببىىراهيم الدسىىو ى أبىىو الليىىل، المرجىىع السىىابق، ص 2)

 .168الزغبى، المقالة السابقة، ص

محمد ببراهيم بندارى، الوجيز ف  مصادر احلتزام ف   انون المعاملات المدنية العمانى، المرجع د.  (3)

 .308السابق، ص 

 من مجلة الأحكام العدلية. 888( المادل 4)

( أو هو ما يوجد الضرر لين بذاته بل بواسطته، راجع: د. محمد يوسف الزغبى، المقالة السىابقة، 5)

 .36مود عبدالعال، المرجع السابق، ص ؛ د. مدحت محمد مح189ص 

 . 285-284( راجع: د. جبار صابر طه، المرجع السابق، ص (6
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ملأ التعوي  تحي أى ظـرفن أمـا التسـوآ فهـو ايجـاد ملـة المباشـرةن ومـلأ ثـم يلـز  
أن نثوي التعـدى. ويترتـآ ملـى ذلـئ أن التفرقـة بـيلأ المباشـرة والتسـوآ لا تكمـلأ فـى 
توفر التعدى ملأ مدممن بل فى طريقة لثباتمن  يت يلإون مفترضا  ومقدرا  وجودل مـ  

. ووــئا مــا (1)يــة لثبــات العلإــتن أمــا فــى التســوآ فيلإــون التعــدى واجــآ انثبــاتلملإان
 يثير مسألة مدى لزو  توفر التمييز واندراك لقيا  مسئولية المباشر والمتسوآ.

والواقـ  أن المشــرع العمــانى مــان واضــحا  فــى تأنيــدل ملــى مــد  ضــرورة تــوفر 
تهــا ااولــى مقــررة مســئولية فـى فقر  176اندراك أو التمييـزن  يــت جــاع نــإ المــادة 

محدة الضـرر بوجـم مـا  ولـو مـان غيـر مميـزن وذلـئ تـأثرا  بالفقـم انسـ مين الـئى 
ــا مـــان الشـــوإ الـــئى أوقعـــمن لممـــالا لحـــديت الاضـــرر ولا  يوجـــآ رفـــ  الضـــرر أيـ

 .  (2)ضرارا
وــــئان وبعــــد أن فرغنــــا مــــلأ تحديــــد مفهــــو  الومــــأ فــــى القــــانونيلأ الفرنســــى 

حــراف مــلأ مســلئ الرجــل المعتــاد مــ  تــوفر التمييــز لديــمن والمصــرىن ومرفنــا أنــم ان
ومــئلئ  ـــددنا المقصـــود بانضــرار ووـــو التعـــدى أو مجــاو ة الحـــدود المألوفـــة مرفـــا 
وشرما وقانونان دون  اجة لتملـآ التمييـز فـى المباشـر أو المتسـوآن فإننـا نتسـاعل 
ــر المشـ ــ ــادل غيـ ــامج التبـ ــر برنـ ــبة لناشـ ــور بالنسـ ــئا التصـ ــق وـ ــة تحقـ ــلأ ميفيـ روع مـ

 للمصنفات ملأ خ ل تكنولوجيا ننير لننير. وئا ما سنتناولم  الا.
 الفرع الثانى 

 peer-to-peerصور خطأ ناشر برنامج التبادل بتقنية  
يملإــلأ  صــر لــور خمــأ ناشــر برنــامج التبــادل فــى لــورتيلأ ملــى التفصــيل 

 الآتى:
 : أو التقصير   أول ـ الإهمال 

ر الومـأ الـئى يثيـر المسـئولية ـ ملأ المسلم بم أنم ليت يوجد  صر بصـو 16
التقصيرية لفاملمن  يت يعد مل اخ ل غير مشروع بحق الغيـرن خمـأ. وسـواع أوقـ  

 
 .96( راجع: د. محمد المرسى زهرل، المرجع السابق، ص 1)

 .311( د. محمد ببراهيم بندارى، الوجيز ف  مصادر احلتزام، المرجع السابق، ص 2)
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وــــئا الاخــــ ل بفعــــل ممــــدى أ  غيــــر ممــــدى أى بمجــــرد الاومــــال ومــــد  الحيمــــة 
مـلأ التقنـيلأ المـدنى ملـى  1383. وقد نإ المشـرع الفرنسـى فـي المـادة (1)والتبصر

الضــرر الــئى يســوبم للغيــر بفعلــم فقــبن بــل أيضــا  بإومالــم أن ا المــرع لا يســأل مــلأ 
 ومد  تبصرلا.  

ووــئل الصــورة تتحقــق بلإــل تأنيــد بالنســبة لناشــرى بــرامج تبــادل المصــنفات 
ذلـئ أن وـؤلاع ؛بتقنية ند للى ندن مما يملإـلأ لقامـة الـدليل مليهـا بلإـل سـهولة ويسـر 
الادمـاع بعـد  العلـم ـ ااشواش ملأ المهنيلأ فـي مجـال المعلوماتيـةن ولـيت يملإـنهم 

ــى نحــو ملإثــ  فــي  ــرامجهم تســتود  مل ــأن ب ــم ـ ب ــم يلإــلأ فــي مقــدوروم العل ــم ل أو أن
الامتداع ملى  قو  المؤلفيلأ ملـى مصـنفاتهمن  يـت يلإـون لـديهم ل صـاعات ملـى 

يبــادروا  موقـ  اننترنـي بعـدد الزيـارات والتحمـي ت التـى تـتم للورنـامج ومـ  ذلـئن فلـم
ح بتـــأميلأ التبــادلات بـــيلأ المســتودميلأ وتضـــملأ اســـتبعاد بتونــى أننمـــة تقنيــة تســـم

د ذلـئ للـى  ـد ي ـالمصنفات المحمية ملأ التداول وإتا تها للجمهور أو ملى ااقـل تقي
بل نجدوم ملى النقي  ملأ ذلئ يقومون بانتنا  بإلدار نسخ ممورة ومحسـنة  مان

مجهوليـة وتضـملأ  ملأ بـرامجهم مـلأ شـأنها أن ت سـهل مـلأ ارتكـاب أفعـال التقليـدن بـل
بانومــال  . ومــل ذلــئ يشــلإلن بــدون أدنــى شــئن خمــأ مــدنيا  (3)(ن2)الموــالفيلأ وغفلــة

 ومد  التبصرن يرتآ المسئولية المدنية لفاملم.
فى القانون الفرنسى    المستخلصة من بعض النصوص الخاصة ـ التطبيقات    ثانياا 
 
 
 مانى: والع

ــا17 ــة ظـ ــدخل لمواجهـ ــى تـ ــرع الفرنسـ ــوقن أن المشـ ــا سـ ــا فيمـ ــادل ـ قلنـ ورة تبـ
وذلــئ  (4)المصــنفات مــلأ خــ ل تكنولوجيــا ننيــر للــى ننيــر واستئصــالها مــلأ جــئوروا

 
؛ د. مصطفى العوجى، المرجع السابق، ص 391سابق، ص راجع: د. نبيل ابراهيم سعد، المرجع ال(1)

، 2014؛ د. رضا متولى وهدان، الوجيز ف  المسةولية المدنيىة، دار الفكىر والقىانون، 248-251

 .37ص 

 CSPLA( وهذا ما أجمع عليه أعضاء اللجنة التى وضعت تقرير 2)

V.CASPLA, Rapport sur le peer-to-peer, disponible sur le site suivant: 

http://www.audionautes.net, 77P. p.24. 

 ، أى ببكات التبادل المجهلة. P2P anonymeم ال ذلك ما يعرف ب  (3)

 .135د. أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص  (4)

http://www.audionautes.net/
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بشـأن قـانون  ـق المؤلـ  والحقـو   2006 سـنة أغسـمت 1فـى  بالقانون الصـادر
ــ   ــة المجـــاورة فـــى مجتمـ ــة والمدنيـ ــئولية الجنائيـ ــرا ة المسـ ــةن فكـــرس لـ المعلوماتيـ

ن والتـــى وـــئا القـــانون مـــلأ  21 نصـــي المـــادةلناشـــرى ومـــو مى تلـــئ الوـــرامج.  يـــت 
ايعاقــآ بــالحبت  :مــلأ تقنـيلأ الملكيــة الفكريــة ملـى أن L.335-2-1ألـبحي المــادة 

: تيــةالآاافعــال لمــدة ثــ ة ســنوات وبغرامــة قــدروا ث ثمائــة ألــ  يــورو ملــى القيــا  ب
وض  فـى متنـاول الجمهـورن أو لمـ   الجمهـورن ممـديا  وبأيـة وسـيلة أو نشرن  -1

نتا ـة مصــنفات وأشـياع محميــة للجمهـور ملــى نحــو مج موصــإ نانـين مــلأ برنـا
بمـا فـى ذلـئ مـا يـتم مـلأ طريـق انمـ نن ملـى  نالتحـري  لراديـا   -2. غير مشـروع

 .(2)ن(1)ا(1)استودا  الورنامج المئمور فى الفقرة رقم 
وملى الرغم ملأ أن النإ السابق يواجم الحـالات التـى تنعقـد فيهـا المسـئولية 

ى برمجيـات التبـادل غيـر المشـروع للمصـنفات الفكريـةن للا أنـم يصـلح الجنائية لموفر 
م  ذلئ لكى يسـتلهم منـم القاضـى المـدنى بعـ  منـاور الومـأ التـى يملإـلأ نسـوتها 

 
(1) L’article L. 335-2-1 énonce qu’“est puni de trois ans d’emprisonnement 

et de 300 000 euros d’amendes le fait: 1° D’éditer, de mettre à la 

disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous 

quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à 

disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés; 2° 

D’inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à 

l’usage d’un logiciel mentionné au 1°”. 

وتقوم هذه الجريمة ى كساةر الجراةم الأخرى ى على ركنين: الركن المادى ويتم ىل فىى  يىام الجىانى (2)

والمىىوزع( بنبىر أو اتتاحىىة للجمهىور أو بعلامىىه بىىأى بىكل مىىن الأبىكال عىىن برنىىام   )النابىر

مخصص لوضع المصنفات المحمية لتداول الجمهور على نحو غير مبروع. كمىا تقىوم الجريمىة 

 أيضا بتحريي الجانى للغير على استعمال البرنام  بأية طريقة كانت بما فى ذلك اتعلان عنه.

يتم ل فىى القصىد الجنىاةى، والىذى يقىوم علىى علىم النابىر بعىدم مبىروعية أما الركن المعنوى ف

النباط الذى يتيحه البرنام ،  م اتجاه برادته بعد ذلك بلى القيام بنبر البرنام  أو طرحىه لتىداول 

الجمهور. ومن القراةن التى يمكن احسىتدحل بهىا علىى سىوء نيىة النابىر العاةىدات الماديىة التىى 

لنباط من طريق المقاطع اتعلانية التى يتم ب ها على موا عهم. وح يبترط لقيىام يجنيها من هذا ا

الجريمة ب بات سوء نيىة نابىر البرنىام ، حيىث بن سىوء النيىة مفتىري لمجىرد ارتكىاب الأفعىال 

المادية، وبن كان للنابر أن ي بت حسن نيته لنفى مسةوليته الجناةية .راجع: د. فتيحىة  ىورارى، 

 .347بلى ص  344بقة، من ص المقالة السا
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. وملــى ضــوع وــئا الــنإن يملإــلأ أن ي عــد (1)للــيهم وتقــيم بالتــالى مســئوليتهم المدنيــة
 خمأ ما يلى:

 لجمهور: )أ(توفير برنامج التبادل ل 
الورنامج ملأ طريق النشر أو الوضـ  تحـي تصـرف الجمهـور  توفيرم تيو ـ 18

غيــر المشــرومة للأممــال  للإتا ــةأو امــ   الجمهــور مــلأ برنــامج موصــإ لراديــا 
 المحمية.

ولا يقصــد بالنشــر ونــا أن يقــو  مــو ع الورنــامج أو ناشــرل بتصــني  مــدد مــاف 
وا ـدة ملــى منـم ووضـعم تحــي تصـرف الجمهــورن وإنمـا يلإفـى أن يــوفر منـم نســوة 

ــئ بمقابــل أ   ــان ذل ــة تحميلهــا ســواع أن ــيح للجمهــور لملإاني ــىن ويت ــم انلكترون موقع
بدون مقابل. وقد توس  القضاع في تفسير الم   االوض  أو الاتا ة فـي متنـاول 
الجمهـــور أو تحــــي تصــــرفما بحيــــت يشــــمل  الــــة تحميــــل الورنــــامج الــــئى يســــمح 

القرش الصلآ لجها  الحاسـآ الآلـى للمستود  بتنزيل المحتوى غير المشروع ملى 
الواش بمن ومـئلئ الاسـتماع أو المشـاودة للمصـن  دون  فنـم ملـى جهـا لن ووـو 

ن بــل و تــى مجــرد ان الــة للــى روابــب محوريــة تســمح streaming(2)مــا يعــرف ب 
 .(3)بتحقيق نفت الغرض

 
(1) V.CASPLA, Rapport sur le peer-to-peer, disponible sur le site suivant: 

http://www.audionautes.net, 77P. notam, P.23. 

(2) Cass. Crim., 25 sept.2012, cite par A. CHERON, « Quelle responsabilité 

des éditeurs de logiciels en matière de contrefaçon d’œuvres 

musicales ? », Disponible sur l’adresse suivante : 

http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/53426/quelle-

responsabilite-des-editeurs-de-logiciels-en-m, p. 1-4. 

 .5/11/2015تمت الزيارل ف  

(3) Hubert BITAN, Droit des créations immatérielles: Logiciels, bases de 

données, autres œuvres sur le web 2.0, éd. Lamy, 2010, no 220, pp. 150-

151. 

  )كتاب الكترونى متاح على الببكة(

، أدانت فيه مدير أحد 2015فبراير  9وهذا ما  ضت به أيضاً أحدى محاكم الجنم فى حكم لها فى  

مليىون  2موا ع التحميل غير المبروع بالحبن ستة أبهر مع ايقاف التنفيذ، وبالتعويي بمبلى  

بدارل جماعية للحقوق. فى هذه القضية، أنبىأ المىتهم يورو على سبيل التعويي لبركات انتاج و

http://www.audionautes.net/
http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/53426/quelle-responsabilite-des-editeurs-de-logiciels-en-m
http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/53426/quelle-responsabilite-des-editeurs-de-logiciels-en-m
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نما يدخل فـي وـئل الصـورة قيـا  ناشـر الورنـامج بـإم   الجمهـور منـم وذلـئ 
يشـير فـي موقعـم انلكترونـى للـى لملإانيـة الاسـتماع للـى الموسـيقى أو مشـاودة  بأن

ــد  نصــائح  ــى الموقــ ن ويق ــامج المتــوفر مل ــراعة الكتــآ مــلأ خــ ل الورن ــ   أو ق ااف
للمستودميلأ لزيـادة مشـارمتهم فـي الملفـات. وقـد تعرضـي محلإمـة الـنق  الفرنسـية 

ن  يت مان وئا الموقـ  Radioblogclub.frلهئل الحالة في القضية المعروفة ب 
يســــمح لمســــتودمى اننترنــــي بتحميــــل برنــــامج موصــــإ ننشــــاع قــــوائم بمقــــاط  
الموسيقى التى يستم  لليها المستود  ملى الموق ن بحيت يملإنم فيمـا بعـد أن يقـو  
بمشارمتها أو تداولها ملى مواق  أخرى أو أن يرسلها للى مناويلأ الوريـد انلكترونـى 

 .(1)التى يريدوا

 
-peer-toمو ع تحميل يحيل المستخدم بلى روابط تسمم لأعضاةه بتحميل المصنفات على ببكة 

peer و د ادانت المحكمة المتهم بجريمىة "الوضىع تحىت تصىرف الجمهىور لبرنىام  مخصىص .

مىن تقنىين الملكيىة  L.335-2-1بوضوح للإتاحة مصنفات محمية والمنصوص عليها فى المىادل 

الفكرية وأبارت المحكمة فى حكمها بلى أن هذا السلوك  د استمر لعدل سنوات، وهذا بالرغم من 

 سبق ارتكاب ذات الفعل".

(1)V. A. CHERON, art. préc. p. 3  .  

Radioblogclub.fr  هو عبارل عن مو ع على ببكة اتنترنىت للاسىتماع بلىى الموسىيقى علىى

لب بلى، ويعمل هذا المو ع بمساعدل روابط محورية ومحرك بحىث يىوفره المو ىع. هىذا حسب الط

. ويتم احستماع لمقاطع الموسيقى بتقنية ال  Mubilityالمو ع تقوم على ادارته واستغلاله بركة

streaming أى من خلال احسىتماع مىن دون تحميىل المقىاطع علىى الحاسىب الآلىى البخصىى ،

يسمم المو ىع محىل الحىدث لمسىتخدم اتنترنىت بتحميىل برنىام  مخصىص  للمستخدم. ومع ذلك،

، ويستطيع مستخدم اتنترنىت بعىد playlistsتنباء  اةمة بالمقاطع الموسيقية التى يستمع بليها 

ذلك أن يقوم بمباركتها علىى موا ىع أخىرى أو أن يقىوم بإرسىالها مبابىرل علىى عنىاوين البريىد 

تبغيل البرنام  وبظهاره يقود بلى بحالىة تلقاةيىة أو آليىة علىى  ىواةم اتلكترونى التى يريدها. بن 

احستماع التى تم بنباةها على مو ع راديو بلوج فرنسا. بفضىل هىذه اححالىة التلقاةيىة بلىى  ىواةم 

 20ألف اتصال ف  اليوم الواحد وأك ر من  800احستماع، فقد استطاع المو ع أن يحقق أك ر من 

الأمر يتعلق بأر ىام مذهلىة لمىن فضىلوا ابىرام عقىود دعايىة وبعىلان مىع هىذا مليون ف  البهر. ف

المو ع، والتى تعود حصىيلتها حصىريا لصىالم أصىحاب مو ىع راديىو بلىوج فرنسىا. ولىم يتوصىل 

بلىىى ببىىرام اتفىىاق مىىع بىىركات تحصىىيل وتقسىىيم  Radioblogclub.frأصىىحاب أو مىىلاك مو ىىع 

، فيمىىا يتعلىىق باسىىتغلال الحقىىوق Deezerمو ىىع الحقىىوق، كمىىا فعىىل أصىىحاب الموا ىىع الأخىىرى ك

احستغلال، فقد  امت البركات المسةولية عن اسىتغلال الحقىوق برفىع  والحصول على مقابل هذا 

 31دعوى تقليد المصنفات الموسيقية على مو ع هذا البركة مالكة هذا المو ع. و د أدانت الداةرل 

 22،  ىم محكمىة اسىتةناف بىارين فى   2009 سبتمبر سىنة 3لمحكمة جنم بارين احبتداةية ف  

، بارتكىاب جريمىة التقليىد، حسىيما بقيىامهم Radioblogclub.frأصىحاب مو ىع  2011مارن 
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 تحريض الغير على استخدام البرنامج للتبادل غير المشروع للأعمال المحمية: )ب(  
ـ ويعد مـلأ قويـل الومـأ المـدنى مـئلئ قيـا  ناشـر الورنـامج بتحـري  الغيـر 19

ملى استودا  برنامجم للتداول غير المشروع للمصنفات المحميةن وذلئ بأية وسـيلة 
ل المريقة ت عـد شـائعة فـى وـئا المجـالن ناني بما فى ذلئ انم ن ملأ الورنامج. ووئ

 يــت يقــو  الناشــر بحملــة لم نيــة للدمايــة والتــرويج لورنامجــم وتمجيــد الوظــائ  
العديدة التى يؤديها للمستود  ملـى موقعـم انلكترونـىن ومـئلئ انشـارة فـى انمـ ن 
ــال ذلــئ مــا قامــي بــم الشــرمة الممــورة  للــى جهــات أو مواقــ  تســتود  الورنــامجن مث

مـــلأ الدمايـــة لـــم بـــالقول بأنـــم ي ســـتود  مـــلأ قوـــل موســـومة  Bittorrentنـــامج لور 
 الويلإيويديان ومئلئ سلإايآ.

وملأ وئا القويل أيضا  قيا  الموق  بانم ن مـلأ برنـامج بـديل لورنـامج سـوق  
للقضــاع أن  لإــم بســحبم أو لغ قــم. ووــئل وــى  الــة الشــرمة التــى أنتجــي برنــامج 

Grokster ــم ــلأ  والتــى مانــي تــروك ل ــئى أدي ــامج انابســترا ال ــديل لورن ــم الو ــى أن مل
ــنة  ــى سـ ــم فـ ــدف   2001مو مـ ــأنم أن يـ ــلأ شـ ــئا مـ ــىن ووـ ــاع اامريلإـ ــل القضـ ــلأ قوـ مـ

 
بنبر برنام  مخصص صراحة وبوضوح لكى يضع تحت تصرف الجمهور بطريقىة غيىر مصىرح 

، مىن L.335-4 et L.335-2-1بها لمصنفات مبمولة بحماية حق المؤلف. واستنادا بلى المواد 

أبىهر مىع و ىف التنفيىذ،  9تقنين الملكية الفكرية، حكم على أصحاب هذا المو ع بعقوبة الحىبن 

، يىورو 755 089 1آحف يىورو، وبتعىويي  ىدره  10والحكىم بىالغلق النهىاةى للمو ىع وغرامىة 

لصالم البركات المنتجة للفونىوجرام الىذى تىم احعتىداء عليىه. طعىن علىى الحكىم بىالنقي، و ىد 

الطعىىن الىىذى تقىىدم بىىه مىىديرو مو ىىع  2012سىىبتمبر  25رفضىىت الىىداةرل الجناةيىىة بحكىىم لهىىا فىى  

Radioblogclub.fr  وأيدت حكم محكمة استةناف بارين ف  كل مىا  ضىى بىه، بمىا فى  ذلىك ،

التعويي المدنى الذى بل  أك ر من مليون يورو. و د  ررت محكمة النقي ف  أحد حي يات حكمها 

د صىىمموا البرنىىام  والمو ىىع لأجىىل السىىماح للجمهىىور باحسىىتماع بلىىى مقىىاطع أن :"المتهمىىين  ىى 

الموسيقى، بالرغم من حقوق مؤلفى ومنتجىى الفونىوجرام التىى يعلمىون بأنهىا مبىمولة بحمايىة 

حقوق المؤلف". بينما، تتابع المحكمة، من جهىة "فىإن كىل خدمىة توصىيل الجمهىور علىى الخىط 

على التراخيص المطلوبة وأن كل بتاحة للجمهور لبرنام  له بالمصنفات المحمية، بدون الحصول 

من تقنين الملكيىة الفكريىة  L. 335-4 et L. 335-2-1 هذه الغاية، تدخل ف  نطاق أحكام المواد

"ومن جهة أخرى "فإن متعهد اتيواء ح يمكىن أن يسىتفيد مىن احعفىاء مىن المسىةولية الجناةيىة 

، بذا كىان لديىه علىم فعلىى بالنبىاط غيىر  I. 3 de la loi du 21 juin 2004 ,6المقرر بالمادل 

المبروع أو بذا، من اللحظة التى يعرف بها، بنه لم يتصرف على وجه السرعة لسحب المعلومات 

 المخزنة أو يجعل النفاذ بليها غير متاح".



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .(1)المستودميلأ القدامى للى التحول نحو الورنامج الجديد
أض  للى ما سوقن أنم قد يعد ملأ قول التحري ن قيا  ناشر الورنـامج بعمـل 

اانضـم للـى الثـورةا لمناوضـة شـرمات لدارة  قـو    ملة ملى شبلإة اننترني بعنـوان
ــى تعــارض أننمــة ااقــران لمشــارمة الملفــاتن ممــا وــى الحــال بالنســبة  المؤلــ  والت

 .(2)لورنامج انا اا
ـ وـئل وــى الصــور التــى تشــلإل خمـأ جنائيــا  ومــدنيا  فــي القــانون الفرنســى. 20

وتقاسـمها موـر شـبلإة ال ن ننا  تبـادل الملفـات أوم  ذلئ ن ينبغى لفي الانتبال للى 
P2P   ن ف  يول  بالمشـرواية أو بعـد  المشـروايةن وقانونيا   وو ننا  محايد تقنيا

وإنمــا الاســتودا  ذاتــم الــئى يقــو  بــم المســتودمون وــو الــئى يملإــلأ أن يحمــل وــئل 
وتبعا  لئلئن فكل الورامج ليسي مح   للإدانـة مـلأ النا يـة الجنائيـة . (3)الصفة أو تلئ
الفرنسـى الورنـامج الـئى يلإـون محـ   للإدانـةن بقولـم  مشـرع ـدد ال  يت ن(4)والمدنية

مــلأ أجــل لتا ــة مصــنفات فــى الشــق الجنــائى أنــم ا الورنــامج الموصــإ بوضــو  
ن وفـى  manifestement destinéا يحميها القانون للجمهـور غيـر المـرخإ لـم

ــم ا ــدنى بأنـ ــتعمل الشـــق المـ ــامج المسـ ــة الحصـ ــالورنـ ــية لاتا ـ ول ملـــى بصـــفة أساسـ
 يـت نصـي المــادة  principalement utiliséا المصـنفات بمريـق غيـر مشــروع

ملأ تقنيلأ الملكية الفكرية الفرنسى تحي منـوان االوقايـة مـلأ التحميـل غيـر  336-1
المشروعا ملى أنم ملأ النا ية المدنيةن يلإون لرئيت المحلإمة الابتدائيةن أن يقضـى 

ل التــدابير الضــرورية لحمايــة  قــو  ملــى نحــو مســتعجل وتحــي طائلــة الغرامــة بلإ ــ
بصفة أساسـية مـلأ أجـل  مستودما   الملكية اادبية والفنية مندما يلإون وناك برنامجا  
 انتا ة ملى نحو غير مشروع للمصنفات المحمية.

فــى العبــارات المســتودمة للتعويــر مــلأ المشــرع مغــايرة وممــا لا شــئ فيــم أن 
ائيــة منــم فــى المســئولية المدنيــةن تفصــح الورنــامج محــل اندانــة فــى المســئولية الجن

 
 .343( راجع ف  هذا المعنى: د. فتيحة  ورارى، المقالة السابقة، ص1)

(2) V. E. FORTIER, op. cit., p. 26. 

(3) V. J. LARRIEU,""Peer-to-peer" et copie privée", D., 2004, P. 3134; L. 

GUILLAUME, art. préc., P. 2; E. FORTIER, op. cit. pp. 5 et s. 

(4) V. E. FORTIER, op. cit., p.30. 



 فكرية بتقنية للمصنفات ال   غير المشروع   برامج التبادل   ناشرى ل   تقصيرية المسئولية ال 
Peer-to-peer) )   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مانى الفرنسى والمصرى والع    انون دراسة مقارنة في الق 
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بج ع ملأ ارادتم فى التمييـز بـيلأ المسـئوليتيلأن فتعويـر اموصـإ بوضـو ا بالنسـبة 
عن أمــا تعويــر امســتعمل للشــق الجنــائىن يشــير للــى الهــدف الــئى يســعى لليــم المــو  

ــو ــاان فهـ ــلأ  أساسـ ــر مـ ــرفم بغـــ  الننـ ــي وتصـ ــتود  الانترنـ ــلوك مسـ ــى سـ ــير للـ يشـ
 .(1)لورنامج ملأ قول الناشرالتوصيإ االلى ل

متـــى يلإـــون الورنـــامج مســـتعم   بصـــفة أساســـية فـــي انتهـــاك  قـــو  ولكـــلأ  
 المؤل  والحقو  المجاورة  

فــي الواقــ ن يلإــون الورنــامج مــئلئ منــدما يلإــون اســتعمالم ااول فــي تبــادل 
بتبـادلات مشـرومة المصنفات ملى نحو غير مشروعن  تى ولو مان الورنامج يسمح 

ووـــئا التفســـير مســـتمد مـــلأ االـــل .(2)تبعيـــة للتـــداول غيـــر المشـــروعولكـــلأ بصـــفة 
القضــائى اامريلإــى الــئى اســتو ى منــم المشــرع الفرنســى وــئا الــنإن ووــو  لإـــم 

Grokster ن  يت أداني المحلإمة العليا اامريلإيـة ناشـرى برنـامج (3)الشهيرP2P 
ل تمـي ملـى % مـلأ السـج ت محـل التبـاد90استنادا  للى أن دراسة أثوتـي أن  ـوالى

% مــلأ التبــادلات التــى تمــي بواســمة 10نحــو غيــر مشــروع. ووــئا مفــادل أن  ــوالى
ــر  ــات غيـ ــدد الملفـ ــون مـ ــدما يلإـ ــالىن منـ ــروع. وبالتـ ــو مشـ ــى نحـ ــي ملـ ــامج مانـ الورنـ
المشرومة محـل التبـادل يتجـاو  بلإثيـر مـدد الملفـات المشـرومةن فإنـم يتوجـآ ملـى 

 .(4)ة في التقليدالقضاع ول  الورنامج بأنم يستعمل بصفة أساسي
ــامج الموصــإ بوضــو   ــرغم مــلأ أن الورن ــى ال ــم مل ــرا ن أن ومــلأ الم  ــ  أخي
ــد لــيت وــو الورنــامج المســتعمل ملــى نحــو رئيســى للتقليــدن للا أن التعويــريلأ  للتقلي

التـــى وـــى  P2Pيشـــيران للـــى نفـــت الغايـــة والهـــدفن ووـــو مـــد  ملإافحـــة تقنيـــة ال 
 

(1) V.E.FORTIER, op. cit., p.33 et s. 

 . راجع أيضا:136سن مجاهد، المرجع السابق، ص راجع: د. أسامة أبو الح (2)

A.LUCIEN et L.GAVARRI, art. préc., p. 5. 

(3) Décision de la cour Suprême des Etats-Unis d’Amérique, 27 juin 2005. 

Metro-Goldwin-Mayer Studios Inc. et al. v. Grokster, Ltd. et al. 380 F. 

3d 1154, e.Bulletin du droit d’auteur, octobre - décembre 2005. 

وتطبيقىىاً لىىذلك، فقىىد رفضىىت محكمىىة اسىىتةناف بىىارين مىىا تمسىىك بىىه المتهمىىون فىى   ضىىية ( 4)

Radioblogclub.fr  أن البرنام   د تم تصميمه من  بلهم من أجل السماح لصغار الفنانين من

تضىمن البرنىام  وسىاةل بتحميل مصنفاتهم من أجل أن يعرفهم الجمهور، ومن جهة أخىرى فىلا ي

 فنية مخصصة للاستعمال غير المبروع، أى مخصص صراحة حرتكاب التقليد. 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و مقاومـة الاسـتعمال أو الاسـتودا  غيـر محايدة فى ذاتها مما قلنـان ولكـلأ الهـدف و ـ
 .(1)المشروع والئى يملإلأ أن يتم مور وئل التكنولوجيا

لــدار فــي مجــال المعلوماتيــة بإتــدخل المشــرع ن فقــد وفــى ســلمنة ممــانـ 21
قـانون جديـد بشـأن ملإافحـة جـرائم تقنيـة المعلومـاتن وذلـئ بالمرسـو  السـلمانى رقـم 

ى  قــو  المؤلــ  والحقــو  المجــاورة. ل ــن جــر  فيــم لــرا ة الامتــداع م12/22011
ن للا أن القاضى المدنى ـ مما وـى (3)وإذا مان وئا القانون يتناول المسئولية الجزائية

ــى  ــة للجــرائم الواقعــة مل الحــال فــي فرنســا ـ يســتمي  أن يســتلهم مــلأ اافعــال الملإون
رتكبـمن  قو  الملكية الفكريـة لـورا  للفعـل الضـار الـئى يرتـآ المسـئولية المدنيـة لم

منهــا اســتودا  شــبلإة اننترنــي أو وســائل تقنيــة المعلومــات فــي تو يــ  أو مــرض أو 
ن أو (4)اتا ــة بــرامج أو أدوات أو أجهــزة مصــممة أو ملإيفــة لانتهــاك  قــو  المؤلــ 

. وبرمجيــات تــداول المصــنفات مــلأ خــ ل تكنولوجيــا ننيــر (5)التحــري  ملــى ذلــئ
 26شـريعى. ووـئا مـا تؤمـدل المـادة لننير تدخل بدون شـئ فـي نمـا  وـئا الـنإ الت

ملأ ذات القانون بتجريمها ااسـتودا  شـبلإة المعلوماتيـة أو وسـائل تقنيـة المعلومـات 
 في التعدى ملى  ق محمى قانونا لمؤل  أو لصا آ  ق مجاور ....ا

 
(1) V.E.FORTIER, op. cit., p.34 ; A.LUCIEN et L.GAVARRI, art. préc., p. 

5. 

 (.929( الجريدل الرسمية العدد )(2

تقل عىن سىتة أبىهر وح تزيىد من القانون على أن: "يعا ب بالسجن مدل ح  26حيث تنص المادل ( 3)

على  لاث سنوات وبغرامة ح تقل عن  لا ة آحف ريال عمانى وح تزيد على خمسة عبر ألف ريال 

عمانى أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الببكة المعلوماتية أو وساةل تقنية المعلومات 

من حقوق الملكية الصىناعية ف  التعدى على حق محمى  انونا لمؤلف أو لصاحب حق مجاور أو 

 بأية صورل من صور التعدى المنصوص عليها  انونا".

من  انون جراةم تقنية المعلومات بأن "يعا ب بالسجن مدل ح تقل عن سىتة  11المادل ( حيث تنص 4)

أبهر وح تزيد على  لاث سنوات وبغرامة ح تقل عن  لا ة آحف ريال عمانى وح تزيد على خمسة 

ريال عمانى أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الببكة المعلوماتيىة أو وسىاةل عبر ألف 

تقنية المعلومات ف  بنتاج أو بيىع أو بىراء أو اسىتيراد أو توزيىع أو عىري أو اتاحىة بىرام  أو 

أدوات أو أجهزل مصممة أو مكيفة لأغراي ارتكاب جراةم تقنية المعلومات )....( أو حىاز أدوات 

   مما ذكر، وذلك بقصد استخدامها ف  ارتكاب جراةم تقنية المعلومات".أو برام

من  انون جراةم تقنية المعلومات على أن: »يعا ب بىذات العقوبىة المقىررل  31( حيث تنص المادل 5)

لمرتكب جريمة تقنية المعلومات، كل من حري أو ساعد الغير أو اتفق معه على ارتكابها، فإذا لم 

 اتجرامية عو ب بنصف الحد الأ صى للعقوبة المقررل  انوناً للجريمة".تتحقق النتيجة 
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وولإئا نرىن أن ثمة تشابم موير جدا  بيلأ لور خمأ ناشرى برامج التبـادل فـي 
 يـت يجمـ  الـنإ العمـانى بـيلأ الصـورتيلأ الـواردتيلأ فـي فرنسا وفى سلمنة ممانن 

النإ الفرنسى؛ ووما توفير الورنامجن والتحري  ملـى اسـتوداممن وسـتنعقد بالتـالى 
مســئولية الناشــر ملــى ااقــل بامتبــار أنــم قــد باشــر فعــل الاضــرار تســوبا ن وذلــئ منــد 

 .(1)مد  معرفة المباشر
ســتولإ منــم تلــئ الصــور ن فلــيت ثمــة نــإ يملإــلأ أن نأمــا فــي مصــرـ 22 

السـابقة ولكــلأ مـلأ المســلم بـم فــي القوامـد العامــة أنـم لا يوجــد  صـر لصــور الومــأ 
الئى يرتآ المسـئولية التقصـيرية لفاملـم؛ لذ وـى تقـو  ملـى الاخـ ل بالواجـآ العـا  
بعــد  انضــرار بــالغيرن وقيــا  ناشــرى بــرامج التبــادل غيــر المشــروع بإتا ــة بــرامجهم 

بغــرض تبــادل المصــنفات المحميــةن يســهم فــي نشــر تلـــئ  تحــي تصــرف الجمهــور
المصنفات بدون لذن ألحاب الحقو  مليهان ووو ما ي عد ممـ   غيـر مشـروع وخمـأ 

. وبالتـالى تصـلح ذات الصـور (2)يستوجآ مسئولية فاملم مـلأ تعـوي  الضـرر منـم
يهــا الســابقة نقامــة المســئولية المدنيــة لناشــرى بــرامج التبــادلن شــريمة أن يننــر لل
 القاضى المدنى بشىع ملأ المرونة ومراماة ظروف الواق  ملى شبلإة اننترني.

وم  ذلئن فليت يلإفى لقيـا  مسـئولية الناشـر أن يرتكـآ وـئا ااخيـر خمـأ أو 
يق  منم فعـ  ضـاران بـل يلـز  فـو  ذلـئ أن ينـتج مـلأ ذلـئ ضـرر وأن يـرتبب الضـرر 

 بالومأ بع قة سووية ملى نحو ما سنرال فيما يلى.
 المطلب الثانى 

 
 وما بعدها. 175( من هذا الرأى: د. أنور أحمد الفزيع، المقالة السابقة، ص 1)

( وفى هذا المعنى تقرر محكمة النقي المصرية ف  حكم لها أن :"للمؤلف وحده الحق ف  استغلال (2

ها فلا يجوز لغيره مبابرل هذا الحق بغير بذن منه وبح كان عملىه مصنفه ماليا بالطريقة التى يرا

عدوانا على الحق الذى اعترف به البارع للمؤلف وبخلاح به وبالتالى عملا غير مبروع وخطىأ 

ى  21/10/1961يستوجب مسةولية فاعله عن تعويي الضرر عنه..........." نقي مدنى جلسىة 

، المستبىىار عبىىدالمنعم دسىىو ى، 602، ص 93ق  3 ع 12ق ى ن  52لسىىنة  471الطعىىن ر ىىم 

 2240،  اعىدل1993، الجزء ال انى، بدون نابىر، 1992-1931 ضاء النقي ف  المواد المدنية 

 . وفى هذا المعنى أيضاً:844ص 

T. MOREAU, « Peet-to-peer: vers une révolution juridique? », 

Legipresse, No 227, 1er décembre 2005, p. 1. 
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 الضرر وعلاقة السببية 
 تقسيم: 

ــرامج التبـــادل 23 ــرى بـ ــي مســـئولية ناشـ ــرر فـ ــي فـــرع أول للضـ ــنعرض فـ ـ سـ
بتكنولوجيا ننير لننيرن ثم نتناول بعد ذلـئ فـي فـرع ثـان م قـة السـووية بـيلأ الومـأ 

 )الفعل الضار( والضرر.
 الفرع الأول 
 الضرر 

لية مدنيةن فـ  مسـئولية بـدون ـ يعد الضرر وو الرملأ ااساسى اى مسئو 24
 .(1) ضررن يلإون نتيجة  تمية للومأ أو الفعل الضار

انخــ ل بحــق أو مصــلحة مشــرومة  بأنــم (2)يعــرف جانــآ مــلأ الفقــم الضــررو 
بأنـم ااذى الـئى يلحـق الشـوإ مـلأ جـراع المسـاس جانـآ رخـر يعرفم و للمضرور. 

: الضـــرر (3)نويتوــئ الضـــرر لــورتا بحــق مـــلأ  قوقــم أو بمصـــلحة مشــرومة لـــم.
 المادى والضرر اادبى.

 أولاـ الضرر المادى: 
ــة مشــرومة 25 ــى انخــ ل بحــق أو مصــلحة مالي ــل الضــرر المــادى ف ـ ويتمث
ن ويشترن فيم أن يلإون واقعا  فع  أو محقـق الوقـوع فـي المسـتقولن ممـا (4)رللمضرو 

 
ق، عبدالمنعم دسو ى،  ضاء النقي ف   47لسنة  1160، الطعن 11/1/1983نقي مدنى جلسة  (1)

 .849، ص 2259،  اعدل 1993، الجزء ال انى، بدون نابر، 1992-1931المواد المدنية 

وما  251وما بعدها ص  156( راجع على سبيل الم ال: د. عبدالودود يحيى، المرجع السابق، فقرل (2

 وما بعدها. 264د.عبدالناصر توفيق العطار، المرجع السابق، ص بعدها؛ 

( راجع: السنهورى، الوسىيط فىى بىرح القىانون المىدنى، الجىزء الأول، مصىادر احلتىزام، المرجىع (3

وما بعدها؛ د. أمجد منصور، المرجع السابق، ص  769وما بعدها ، ص   569السابق، من الفقرل  

288-291. 

ل، راجع: د.عبدالرزاق السنهورى، الوسيط فىى بىرح القىانون المىدنى، الجىزء ( لمزيد من التفاصي(4

وما بعدها.؛ د. بدوار غالى الدهبى،  771، ص  570الأول، مصادر احلتزام، المرجع السابق، فقرل  

، سىنة 320، عىدد 56التعويي عن احخلال بمصلحة مبىروعة، مجلىة مصىر المعاصىرل، مجلىد 

 وما بعدها. 111المرسى زهرل، المرجع السابق، ص ؛ د. محمد 108-93من ص  1965
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ارن ووـئا يشترن أن يلإون مباشرا  ووو يلإون مـئلئ لذا مـان نتيجـة  تميـة للفعـل الض ـ
مفادل أنم لا تعوي  ملأ الضرر غيـر المباشـرن ولا الضـرر المحتمـل الـئى لـم يتأنـد 
وقومم بعد. ويوتل  الضرر المحتمل ملأ ضرر تفويي الفرلةن  يت يجـآ تعـوي  
ــق  ــإن تفويتهــا محق ــي ذاتهــا أمــرا  محــتم  ن ف ــي الفرلــة ف ــم لذا مان ــرن ان وــئا ااخي

 .  (1)الوقوع
فــى مجــال  صــور  صــولمن وبالتــالى التعــوي  منــموالضــرر المــادى الــئى يت

ــا  مســـئولية الناشـــر أو المـــو ع لوـــرامج تبـــادل المصـــنفات اادبيـــة والفنيـــة بتكنولوجيـ
peer-to-peer متــداع ملــى الامــلأ جــراع  وــو الضــرر الــئى يصــيآ الئمــة الماليــةن

ــ ن و  ــالى للمؤل ــيلأ مســتودمى الحــق الم ــم مــلأ خســارة ناجمــة مــلأ تملإ ــا يســوبم ل م
اسـتغ ل المصـن  المحمــى دون مائـد مـادى للمؤلـ  أو الـحاب  ــق  الشـبلإة مـلأ
فممــا لا شــئ فيــم أن تحميــل المصــنفات الفكريــة مــلأ خــ ل موقــ  اننترنــي  المؤلــ .

الــئى يتــيح تحميــل برنــامج التبــادل يشــلإل منافســة غيــر مشــرومة الــحاب الحقــو  
 ملى أممالهم ووو ما يسوآ لهم أضرار مادية جسيمة.

 ر الأدبى: ثانياا ـ الضر 
وـو انخـ ل بمصـلحة غيـر ماليـة للمضـرورن ويتمثـل ن (2)ـ والضرر اادبى26

فـــى المســـاس بالئمـــة اادبيـــة للمضـــرورن مالشـــرف والســـمعة والامتبـــارن والعاطفـــة 
لخ. ويتمثـل الضـرر فيمـا يصـيآ ل.ن والكرامـةن والامتقـاد والحريـة..والمشامر والحنان

نشـر من وقـم اادبيـة ق من ملأ امتداع ملىرثتالمؤل  أو لا آ الحق المجاور أو و 
دون لذنـــمن أو التعـــديل فـــى شـــلإلم  تـــى يملإـــلأ نقلـــم أو مرضـــم للتـــداول المصـــن  

 
( د.عبدالرزاق السنهورى، الوسيط فى برح القانون المدنى، الجزء الأول، مصادر احلتزام، تحديث 1)

 576، فقىىرل 2010وتنقىىيم المستبىىار أحمىىد مىىدحت المراغىىى، دار البىىروق، الطبعىىة الأولىىى، 

 .783ص

السنهورى، الوسيط فى برح القانون المدنى، الجزء الأول،  ( انظر على سبيل الم ال، د.عبدالرزاق(2

مصادر احلتزام، تحديث وتنقيم المستبار أحمد مىدحت المراغىى، دار البىروق، الطبعىة الأولىى، 

وما بعدها؛ د.عبدالناصر توفيق العطىار، المرجىع السىابق،  787وما بعدها ص 577، فقرل 2010

د. ناةىىل علىىى  ؛ 265ارى، المرجىىع السىىابق، ص ومىىا بعىىدها؛ د. محمىىد ابىىراهيم بنىىد 267ص 

المساعدل، الضرر ف  الفعل الضار وفقا للقانون الأردنى، دراسة مقارنة، مجلىة المنىارل ى المجلىد 

 وما بعدها. 403، وح سيما ص 410-391، من ص 2006، 3، العدد 12
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بســهولةن أو مــد  ذمــر اســمم ملــى المصــن ن ووــئل أفعــال شــائعة فــى مجــال تبــادل 
وئا فض   مما يسـوبم وـئا الامتـداع مـلأ ألـم  .P2Pالمصنفات ومشارمتها بتقنية ال 

 بسوآ معاينتم للسمو ملى لبدامم ومجزل ملأ ردل.نفسى للمؤل  
وولإئا نستمي  القول بأن الامتداع ملـى  قـو  المؤلـ  أو ألـحاب الحقـو  
المجاورة ملأ قول مو مى برامج التبادل بتقنية الننيـر للـى الننيـر يسـوآ لهـم أضـرارا  
مادية وأدبية في نفت الوقي. ويق  ملـى مـاتق المؤلـ  أو ألـحاب  قـو  المؤلـ  

ثبات الضرر الـئى لحقهـمن ووـى مسـألة بالغـة السـهولة؛ لذ يلإفـى المؤلـ  أن يثوـي ل
أن مصنفم نٌشر أو أ تيح للجمهور دون لذن مسوق منم لثووت ااضرار الماديـة التـى 
لحقتــمن ويســتمي  اللجــوع فــي ذلــئ للــى الاجــراعات التحفنيــة المنصــوش مليهــا فــي 

اجـراع الولـ  التفصـيلى لهـا ممـا تشريعات  ق المؤل ن مالحجز ملى المصنفاتن و 
 سنرى لا قا .  

ــى مــد  تكليــ   ــم يــئوآ لل ــراجح فــي الفق ــرأى ال ــإن ال ــةن ف أمــا ااضــرار اادبي
ن ان أى امتـداع ملـى المصـن  يفتـرض المسـاس (1)المؤل  بإثباتهـا فهـى مفترضـة

بشوصــيتم الفكريــةن ووــو و ــدل الــئى يقــدر ذلــئن وينــل لقاضــى الموضــوع الســلمة 
تحديد مولغ التعـوي  الـئى يجوـر ضـرر المؤلـ . ولا يسـتمي  المعتـدى المملقة في 

أن يثوي أن الامتـداع الـئى وقـ  منـم ملـى  قـو  المؤلـ  لـم يسـوآ لـم أيـة أضـرار 
 أدبية.

وــئا مــلأ الوضــ  فــي مــل مــلأ فرنســا ومصــرن أمــا فــي ســلمنة ممــان فــإن 
المشـرع التعوي  يقتصـر ـ ملـى مـا يوـدو ـ ملـى ااضـرار الماديـة فحسـآ؛  يـت لن 

العمــانى لــم يقــر التعــوي  مــلأ الضــرر اادبــى بــنإ لــريح والمســألة لا تــزال محــل 
 خ ف فى الفقم والقضاع مما سنرى فى الفصل الثانى.

 الفرع الثانى 
 

حقىىوق المؤلىىف  مىىن هىىذا الىىرأى، راجىىع: د. عبدالربىىيد مىىأمون، ود. محمىىد سىىامى عبدالصىىادق، (1)

، 2002لسىنة  82والحقوق المجاورل ف  ضوء  انون حماية حقوق الملكية الفكريىة الجديىد ر ىم 

؛ د. أبىرف 474؛ د. نواف كنعىان، المرجىع السىابق، ص 506، ص 2004دار النهضة العربية، 

؛ د. بحاتة غريب بىلقامى، المرجىع السىابق، 167جابر، مسةولية مقدمى خدمات اتنترنت، ص 

 وما بعدها. 143ص 
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 علاقة السببية 
ـ ليت يلإفى لقيا  المسئولية وفقا  للقوامد العامة مجرد  صول خمـأ )فعـل 27

أن توجــد م قــة ســووية مــا بــيلأ الومــأ ضــار( يصــيآ الغيــر بضــررن بــل يلــز  أيضــا  
. وإذا (1)والضررن أى أن يلإون الضرر نتيجة طويعة ومباشرة للومـأ أو الفعـل الضـار

نان الضرر نتيجة لفعل وا ـدن فـ  تثـور أدنـى مشـلإلة فـي قيـا  م قـة السـوويةن بيـد 
ي أن اامور لا تسير دائما  بهـئل السـهولة؛ لذا فـي الغالـآ مـلأ اا ـوال قـد يسـاوم ف ـ
ل ــداة الضــرر مــدة أســباب مســتقلة لا يســتغر  أ ــدوا ااســباب ااخــرىن فيثـــور 
التسا ل  ول أى ملأ وئل ااسـباب وـو الـئى رتـآ الضـرر ومـلأ ثـم تنعقـد مسـئولية 

 فاملم  
: ااولــى وـى ننريــة (2)يوجـد فـي الفقــم الفرنسـى والمصــرى والعمـانى ننريتـان

للــى  ــدوة    ااســباب التــى أدتتعــادل ااســبابن ومفادوــا أنــم يجــآ الامتــداد بجمي ــ
الضررن انها أسباب متكافئةن وبـدونها جميعـا مـا مـان ليقـ  الضـرر. ومثـال ذلـئ أن 
ينشر المؤل  مصنفاتم ملى شبلإة اننترني بـدون وسـائل  مايـة تكنولوجيـةن فيقـو  

ــاخه ــر باستنسـ ــأ  االغيـ ــررن خمـ ــوبان للضـ ــد سـ ــا يوجـ ــور. فهنـ ــا ملـــى الجمهـ وتو يعهـ
 يرن فيعتد بهما معا .المؤل ن وخمأ الغ

أمــا الننريــة الثانيــة فهــى ننريــة الســوآ المنــتج أو المباشــرن ومقتضــى وــئل 
الننريـة أنــم لذا ســاومي مـدة أســباب فــي ل ــداة الضـررن بعضــها مــارض لا يحــدة 
الضرر وفقا للمجرى العادى للأمورن وبعضها منـتج وفعـال ويـؤدى مـادة للـى ل ـداة 

بقا  لهـئل الننريـة وـو السـوآ المنـتج دون السـوآ الضرر. والئى يجآ الامتداد بم ط
العارض. ففى المثال السابقن قد يلإون وض  المؤل  لمصـنفاتم ملـى الشـبلإة بـدون 

 
 .732ص  581راجع: د. عبدالرزاق السنهورى، المرجع السابق، فقرل  (1)

د.  وما بعدها؛ 264ص  168( راجع على سبيل الم ال: د. عبدالودود يحيى، المرجع السابق، فقرل 2)

د. عبدالناصر توفيىق العطىار، المرجىع  وما بعدها؛ 376رمضان أبو السعود، المرجع السابق،ص

؛ د. مصىىطفى 296-294؛ د. أمجىىد محمىىد منصىىور، المرجىىع السىىابق، ص 272ص  السىىابق،

؛ د. مدحت محمد محمود عبدالعال، المرجع السابق، ص 289-286العوجى، المرجع السابق، ص  

ومىىا بعىىدها؛ د. رضىىا متىىولى وهىىدان، الىىوجيز فىى  المسىىةولية المدنيىىة، دار الفكىىر والقىىانون،  60

 وما بعدها. 49، ص 2014
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وسائل  ماية سـوبا  مارضـا ن أمـا الامتـداع مليهـا بالنسـخ والنشـر فيعـد سـوبا  منتجـا ن 
سـتمي  الناشـر فنق  مندل و دل. وولإئان فإذا ما تحقق السوآ المنتج والفعالن ف  ي

أن يـتولإ مـلأ المســئولية للا بنفـى م قــة السـوويةن وذلـئ بإثبــات السـوآ ااجنوــىن 
 نما سنرى في الفصل الثانى.

ويوــدو لنــا أن ننريــة الســوآ المنــتج أو الفعــال وــى المــأخوذ بهــا فــي القــانون 
العمانىن ووئا ما ينهر في  الة اجتماع المباشر م  المتسوآن  يـت ي ضـاف الفعـل 

المباشـر ولـيت المتسـوآن ملـى أسـاس أن المباشـرة أقـوى مـلأ التسـوآن فتكـون  للى
وى السوآ المنتج في الضرر. وملى الرغم ملأ أن القانون لم ينإ ملى وـئا الحلإـم 
مباشــرةن للا أنــم مقــرر فــي الفقــم انســ مىن وينموــق بالتــالى فــي القــانون العمــانىن 

. واسـتثناع (1)الفقـم انسـ مى انم في  الة مد  وجـود نـإن يموـق القاضـى أ لإـا 
معــام ت مدنيــة ملــى أن: ايضــاف الفعــل للــى  179مــلأ وــئا االــلن نصــي المــادة 

ــى  ــر فـ ــار المعتوـ ــى أن الاجبـ ــرا ن ملـ ــل مجوـ ــلأ الفامـ ــالم يلإـ ــرن مـ ــى الآمـ ــل لا للـ الفامـ
التصــرفات الفعليــة وــو الانــرال الملجــىع و ــدلا. وممــا يؤمــد تونــى المشــرع العمــانى 

معـام ت مدنيـة مـلأ أنـم :ايقــدر  181نـتج مـا نصـي مليــم المـادة لننريـة السـوآ الم
التعوي  فى جمي  الا وال بقدر ما لحـق المضـرور مـلأ ضـرر ومـا فاتـم مـلأ مسـآ 
بشرن أن يلإون ذلئ نتيجـة طويعيـة للفعـل الضـارا. والسـوآ المنـتج وـو الـئى يـؤدى 

 .(2)وفقا للمجرى العادى للأمور للى ل داة الضرر
ى الفقــم والقضــاع لننريــة الســوآ المنــتجن ممــا أنهــا تعــد وملــى الــرغم مــلأ تون ــ

الننريــة التــى مناوــا المشــرع المصــرى والعمــانى فــي نصــوش القــانونن ووــى التــى 
ن يـرى مـد  تونـى وـئل الننريـة (3)تتفق م  الواق  وتحقق العدالةن للا أن بع  الفقم

 
ال ذلك من يحفر بةراً فى طريق عام فيجىء بخص ويقذف فيه آخر، فتقع المسةولية، هنىا بذا ( وم (1

مات هذا البخص، على القاذف لأنه هو الذى بابر الفعل، وح بىىء علىى الحىافر لأنىه متسىبب، 

راجع: د. محمد ببراهيم بندارى، الوجيز ف  مصادر احلتزام ف   انون المعاملات المدنية العمانى، 

حيث ينتقد  69؛ د. مدحت محمد محمود عبدالعال، المرجع السابق، ص 310لمرجع السابق، ص  ا

ذلك ويرى ضرورل تحميل المتسبب بقدر من المسةولية يتفىق مىع مىا  ىام بىه مىن تىدخل تحىداث 

 الضرر.

 .155، 154( راجع: د. محمد المرسى زهرل، المرجع السابق، ص 2)

 وما بعدها. 245، ص 167، 166المرجع السابق، ص  ( راجع: د. عايد رجا الخلايلة،3)
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التـى قـد  ملى نحو قاط  فـي مجـال المسـئولية المعلوماتيـةن وذلـئ بسـوآ الصـعوبات
تواجــم القاضــى فــي تحديــد أى مــلأ ااســباب التــى ســاومي فــي ل ــداة الضــرر يعــد 
منتجا  وفعالا ن وغيرل مارضا . فهئا الرأى يقول بأنم في  الة مد  تملإـلأ القاضـى مـلأ 
ــي  ــى ســاومي ف ــ  ااســباب الت ــداد بجمي ــ  مــان  مــلأ الامت ــالن ف ــد الســوآ الفع تحدي

إملإانيــة الرجــوع للــى ننريــات أخــرى غيــر ا ــداة الضــررن بــل ذوــآ للــى  ــد القــول ب
واتيلأ الننريتيلأ. ونحـلأ لا نتفـق مـ  وـئا الـرأى ملـى اط قـمن ونـرى أنـم يجـآ ملـى 
القاضى أن يبحت ـ بمعاونة الووراع ـ ملأ السوآ الفعال والمنتج فـي ل ـداة الضـررن 
فــإن لــم يصــل لليــمن أمتــد بلإــل ااســباب وو ع المســئولية بــيلأ المشــترميلأ مــل بقــدر 

ومتم. أمـا القـول بإملإانيـة الرجـوع للـى ننريـات أخـرى باتـي مهجـورة فـي الفقـمن مسا
ــة الســووية  ــى لننري ــم القضــاع والمشــرع مــلأ تون ــا اســتقر ملي ــول يوــال  م فهــئا الق

 المنتجة.
ويبقى ملأ بعد ما تقد  الاشارة للـى أن المسـئولية الشوصـية تقـو  ملـى خمـأ 

نضـافة للـى رمنـى الضـرر وم قـة واجآ انثبات يثقل ماول لا آ  ـق المؤلـ ن با
 السوويةن ووئا ما سنتناولم فيما يلى.  

 المطلب الثالث 
 إثبات عناصر المسئولية 

ـ يقــ  ملــى مــاتق المــدمى ـ طبقــا  للقوامــد العامــة ـ مــآع لثبــات منالــر 28
المســئولية مــلأ خمــأ وضــرر وم قــة ســووية. وتبعــا  لــئلئ يتوجــآ ملــى لــا آ  ــق 

مـآع لثبـات خمـأ جاور المضرور ـ فـي فرنسـا ومصـر ـ المؤل  أو لا آ الحق الم
و ع وذلئ بإقامـة الـدليل ملـى تـوفير برنـامج التبـادل الموصـإ بصـفة الناشر أو الم

تحــي تصــرف الجمهــور ملــى نمــا   اساســية لوضــ  المصــنفات المشــمولة بالحمايــة
ولا  ن(1)الفكريـة أممالـمالماليـة واادبيـة ملـى  س ن وأن وـئل الوـرامج تنتهـئ  قوقـموا

ــادل ــامج التب ــة الناشــر أو المــو ع لورن ــوت الومــأ  ســلأ أو ســوع ني ــؤثر فــى ثو  .(2)ي
 

(1) V.E.FORTIER, op. cit., p.39. 

والوا ع أن القضاء منذ نهاية القرن التاسع عبر وهىو مسىتقر علىى أن حسىن نيىة المقلىد ح تهىم ( (2

ن ك يرا، فمادية الفعل تكفى لتبرير اتدانة. وهذا ما  ررته محكمة النقي بقولها" التقليد يتبكل م

كل اعتىداء علىى حقىوق الملكيىة الفكريىة ويتم ىل فىى النسى  واحداء العلنىى بىدون تىرخيص مىن 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ويلإون لم لثبات الومأ بلإافة طر  انثبات بما فيها الوينة والقرائلأ ننرا  لتعلق اامـر 
 بواقعة مادية.

ومــلأ المســلم بــم أن المقــرر فــي قضــاع محلإمــة الــنق  المصــرية أن تكييــ  
لتعوي  بأنم خمأ أو نفى وئا الول  وو ملأ المسـائل الفعل المؤست مليم طلآ ا

القانونيـة التــى يوضـ  فيهــا قضـاع محلإمــة الموضـوع لرقابــة محلإمـة الــنق ن للا أن 
اســتو ش الومــأ الموجــآ للمســئولية وــو ممــا يــدخل فــي  ــدود الســلمة التقديريــة 
مــلأ منالــر تــؤدى اليــم مــلأ  لمحلإمــة الموضــوع مــا دا  الاســتو ش ســائغا  مســتمدا  

 .(1)قائ  الدموى و 
أمـــا فـــي ســــلمنة ممـــانن فــــ  يلإلـــ  ألـــحاب الحقــــو  بإثبـــات الومــــأن ان  
المســئولية لا تقــو  ملــى الومــأ بــل تــنه  ملــى تحقــق الضــرر بــالمعنى الــئى  ــددنال  
سلفنان فمالما أن فع   معينا  بالمباشـرة أو التسـوآ قـد أنـتج ضـررا  للمؤلـ  أو ألـحاب  

لـآ بـالتعوي  سـواع ولـ  الفعـل بالوـاطل أ  غيـر  الحقو  المجاورةن مان لم أن يما 
الواطل. ووئا ما يوف  ملأ مآع انثبات ملى ماتق المضرورن فيلإفيـم لثبـات الفعـل  
الئى ترتآ مليم الضررن ونسـبة وـئا الفعـل للـى المـدمى مليـمن فـ  يتحمـل المضـرور  
لإـون  لثبات خمأ لدر ملأ المسئول ـ مما وى الحال في فرنسـا ومصـر ـ ووـو أمـر قـد ي 
-peer-toملأ الصـعوبة بملإـان لا سـيما فـي ظـل التمـور التكنولـوجىن و يـاد تقنيـة ال 

 
المؤلف، أو بالمسان بالحق الأدبى، أو بوجه عام باستعمال أو استغلال مصنف ذهنى علىى نحىو 

ينتهك الحقوق احستة ارية للمؤلف، وذلك استقلاحً عن كل خطأ أو سوء نيىة مىن جانىب المقلىد". 

 راجع:

Cass. civ.I, 15 oct. 1996, Bull. civ. I, no 355, P. 249; Cass. civ,.I, 16 fév. 

1999, Bull.civ., no 56, P.36; Cass. civ., I, 2 déc., 2002, RIPIA, 2003, no 

211, P. 39. 

؛ نقي مىدنى جلسىة 160ص  33ق، ن  48لسنة  516، الطعن 21/1/1982( نقي مدنى جلسة (1

، 2/12/1980؛ نقىىي مىىدنى جلسىىة 755ص  32ق، ن  47لسىىنة  1443عىىن ، الط4/3/1981

 1527الطعىن  20/12/1079؛ نقىي مىدنى جلسىة 1978، ص 31ق، ن  46لسنة  616الطعن 

، مستبىىار عبىىدالمنعم دسىىو ى،  ضىىاء الىىنقي فىى  المىىواد 337ص  3، ع 30ق ، ن  48لسىىنة 

 .849ص  2258 اعدل  1993، الجزء ال انى، بدون نابر، 1992-1931المدنية 



 فكرية بتقنية للمصنفات ال   غير المشروع   برامج التبادل   ناشرى ل   تقصيرية المسئولية ال 
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peer  ( 1) اامر الئى قد يسهم في ضياع  قو  ااشواش . 
نما يتوجـآ ملـى لـا آ الحـق المضـرور مـلأ الامتـداع الواقـ  ملـى مصـنفاتم  
  أن يقــيم الــدليل ملــى أن الضــرر الــئى لحــق بــم وــو بســوآ الورنــامج المتــوفر ملــى 
الشـــبلإة والـــئى تـــتم مـــلأ خ لـــم ممليـــة التبـــادل غيـــر المشـــروعن أى أن يثوـــي م قـــة  
الســووية بــيلأ الومــأ والضــرر. والقضــاع يتســاول فــي لثبــات رابمــة الســووية  يــت يقــيم  
قرينــة لصــالح المضـــرور لذا مــان الومــأ مـــلأ شــأنم ان يحــدة الضـــرر مــادةن وملـــى  

  واســتو ش . ( 2) لأ ســوآ أجنوــى المســئول نفــى وــئل القرينــة بإثبــات أن الضــرر نشــأ م ــ
مـلأ  ـ  وملـى مـا جـرى بـم قضـاع وـئل المحلإمـة    ـم قة السويبة بيلأ الومأ والضرر وو 

مســائل الواقــ  التــى تســتقل بهــا محلإمــة الموضــوع ولا رقابــة مليهــا فــى ذلــئ لمحلإمــة  
  انتهـــي الـــنق ن للا أن ذلـــئ مشـــرون بـــأن تـــورد ااســـباب الســـائغة المؤديـــة للـــى مـــا  

 . ( 3) لليم 
ــالووراع ولـــيت مـــلأ  شـــئن فـــي أنـــم يســـول القاضـــى الموضـــوع أن يســـتعيلأ بـ

ــة التــى يصــعآ مليــم  ــداع الــرأى فــي المســائل الفني ــق الواقــ  فــي الــدموى وإب لتحقي
استقصــائها. ولكـــلأ يبقــى للقاضـــى مملــق الســـلمة فيمــا يتعلـــق بــالتكيي  القـــانونى 

 .(4)للسلوك الفنىا
 الخلاصة: 

مـلأ لقامـة مسـئولية ناشـرى  ـ نولإ مما سوق للى أنم ليت ثمة ما يمنـ 29
( ملـى P2Pبرامج التبادل غير المشروع للمصـنفات مـلأ خـ ل تكنولوجيـا النـد للنـد )

ــى  ــات فــي مصــر وفرنســا أو مل ــى الومــأ واجــآ انثب أســاس المســئولية القائمــة مل
أساس فعل انضرار في سلمنة ممانن لتـوافر أرمانهـا مـلأ خمـأ )فعـل ضـار( وضـرر 

 
( ف  هذا المعنى وفى خصوص المسىةولية النابىةة عىن اسىتخدام الحاسىوب واتنترنىت، راجىع: د. 1)

عايد رجا الخلايلة، المسؤولية التقصيرية اتلكترونية . المسىةولية النابىةة عىن اسىاءل اسىتخدام 

 .84، ص 2009أجهزل الحاسوب واتنترنت، دراسة مقارنة، دار ال قافة، 

 .339: د. محمد حسين منصور، المسةولية اتلكترونية، المرجع السابق، ص  ( انظر2)

؛ 356صىفحة ر ىم  31مكتىب فنىى  41لسىنة  0474ى الطعن ر ىم 29/1/1980( نقي مدنى جلسة 3)

 565ع صفحة ر م  5مجموعة عمر    17لسنة    0054ى الطعن ر م   11/3/1948نقي مدنى جلسة  

. 

 .341لمسةولية اتلكترونية، المرجع السابق، ص ( انظر : د. محمد حسين منصور، ا4)



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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كننا نـرى أن وضـ  المضـرور فـي القـانون العمـانى سـيلإون وم قة سووية بينهما. ول
أفضل بلإثيـر مـلأ وضـعم فـي القـانون الفرنسـى والمصـرىن انـم لـلأ يٌكلـ  للا بمجـرد 
لثبات الضرر وم قة السووية ووو أمـر سـهل وميسـور لـم مـلأ النا يـة العمليـةن أمـا 

بالدقـة  مسألة لثبـات الومـأ فـي فرنسـا ومصـرن لاسـيما فـي وـئا المجـالن فهـى تتسـم
ولئا قد يلإون ملأ مصلحة لا آ  قـو  الملكيـة الفكريـة أن يوتـار الرجـوع  البالغةن

المسئولية المونية ملى خمأ مفترض لا يقوـل ملى ناشر الورنامج ملى أساس قوامد 
لهـئل  . فهـل يملإـلأ فعـ   ونقصـد بـئلئ المسـئولية مـلأ  راسـة ااشـياعلثبات العلإـتن 

  peer-to-peerئمــا  لم  قــة ناشــرى بــرامج ال المســئولية أن تقــد  لنــا أساســا م 
 وئا ما سنرال فيما يلى.

 الثانى   المبحث 
 ادل  مدى إمكانية تأسيس مسئولية ناشرى برامج التب 

   peer-to-peer   ـبتقنية ال   غير المشروع للمصنفات الفكرية 
 على أساس قواعد المسئولية عن حراسة الشياء 

 تمهيد وتقسيم: 
نســى مســئولية الشــوإ مــلأ فعــل ااشــياع التــى فــى مــرس المشــرع الفر ـ 30

مــلأ التقنــيلأ المــدنى والتــى تقضــى بــأن ا يســأل  1384 راســتم وذلــئ بــنإ المــادة 
أيضـا مـلأ تلـئ  بـلن الشوصـى فعلـمبالشوإ لـيت فقـب مـلأ ااضـرار التـى يسـووها 

ااضرار التى تحدة بفعل ااشواش الموضوميلأ تحـي رقابتـمن وبفعـل ااشـياع التـى 
مـلأ القـانون  178راستمان ممـا نـإ مليهـا المشـرع المصـرى فـى المـادة تكون فى  

المدنى بقولم: ا مل ملأ تولى  راسة أشياع تتملآ  راستها مناية خالـة أو  راسـة 
رلات ميلإانيلإيــة يلإــون مســئولا ممــا تحدثــم وــئل ااشــياع مــلأ ضــررن مــالم يثوــي أن 

خـ ل بمـا يـرد فـى ذلـئ وقوع الضرر مان بسوآ أجنوى لا يد لم فيمن وئا م  مد  ان
ملأ قانون المعـام ت المدنيـة العمـانى  199ونصي مليها المادة  ملأ أ لإا  خالةا.

بقولها :املى ملأ مان تحي تصرفم أشياع تتملآ منايـة خالـة للوقايـة مـلأ ضـرروا 
أو رلات ميلإانيلإية التعوي  مما تحدثم ملأ ضرر ما لم يثوـي أن وقـوع الضـرر مـان 

 فيما.بسوآ أجنوى لا يد لم 
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ملأ مجمل وئل النصـوشن يملإـلأ القـول بأنـم يلـز  لقيـا  مسـئولية مـوردى أو 
ناشرى برامج التبادل للمصنفات المحمية بتقنية الند للندن أن يوجـد شـىع فـي  اجـة 
للى  راسةن وأن يحدة الضـرر بفعـل وـئا الشـىع. وسـنعرض لهـئيلأ الشـرطيلأ ملـى 

ــة تمويع ــتقلن لنـــرى لملإانيـ ــل التـــوالى مـــل فـــي مملـــآ مسـ ــى المســـئولية محـ ــا ملـ همـ
 الدراسة.

 الأول   طلب الم 
 أو آلت ميكانيكية    عناية خاصة   حراسة شئ يتطلب 

 peer-to-peerوبرامج التبادل  

ــى31 ــى يقتضــى وــئا الشــرن  ـ والبحــت ف ــد المقصــود بالشــل ف ــدأ بتحدي أن نو
لنـرى مـدى لملإانيـة انمباقهمـا  نفكـرة الحراسـةل المسئولية الشيئيةن ثم نعـرضمفهو  
مجــال مســئولية ناشــرى بــرامج التبــادل غيــر المشــروع للمصــنفات المحميــة مــلأ  فــى

 وذلئ ملى التفصيل التالى:ن peer-to-peerخ ل تكنولوجيا 
 الفرع الأول 

 تحديد المقصود بالشئ ومدى انطباقه على برامج التبادل 
 أولـ تحديد المقصود بالشىء الخاضع للحراسة: 

اشـىعا تعتوـر مـلأ أنثـر ألفـاظ القـانون  ـ يرى بعـ  الفقـم وبحـق أن لفنـة32
يوتلــ  مــلأ معناوــا فــى مجــال أن مــدلولها العــا  ؛ ذلــئ )vague)1 المــدنى غموضــا  

 
(1) V. St. PORCHY-SIMON, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 2000, no 

651 p. 323; G. SEIGNALET, La responsabilité du fait des choses, étude 

disponible sur le site suivant: http://www.conseil-droitcivil.com/article-

droit-civil-1003-responsabilite-du-fait-des-choses.html; St. PORCHY-

SIMON, op. cit, no 651, P. 323. 

ى، النظريىىة العامىىة للالتىىزام، الجىىزء الأول مصىىادر وراجىىع أيضىىا: د. حسىىام الىىدين كامىىل الأهىىوان

، 222، فقىرل 1997/1998احلتزام، المجلىد ال ىانى المصىادر غيىر اتراديىة، بىدون نابىر، طبعىة 

 .233ص

http://www.conseil-droitcivil.com/article-droit-civil-1003-responsabilite-du-fait-des-choses.html
http://www.conseil-droitcivil.com/article-droit-civil-1003-responsabilite-du-fait-des-choses.html
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وـو مـل مـا يصـلح مـلأ النا يـة القانونيـةن  (1)سئولية ملأ  راسة ااشـياع. فالشـلالم
 أما فى مجال المسـئولية الناشـئة للتعامل فيم. أن يلإون مح   للحقو  المالية وقاب   

معنــى رخــر يوتلــ  فــي القــانون الفرنســى منــم فــي ااشــياع فيقصــد بــم  راســة مــلأ 
   القانون المصرى والعمانى.

ــم تحــدد المــادة  ااشــياع التــى يســأل  1384ففــى التقنــيلأ المــدنى الفرنســىن ل
الشوإ ملأ ااضرار التـى تسـووها للغيـرن بـل جـاع اللفـ  مملقـا  دون تحديـد. وتبعـا  

فورايــر  13الصــادر فــي  heur,Jandوالقضــاع بعــد  لإــم (2)لــئلئ فقــد اســتقر الفقــم
مــدنى وــو أى  1384ملــى أن المقصــود بالشــىع فــي مفهــو  المــادة  (3)1930ســنة 

شىع يوجد في  راسة شوإن بقم  الننر ملأ طويعتـم مقـارا  مـان أ  منقـولا  سـواع 
ــي لــورة غا يــة ــدا  أ  ســائ   أ  ف ــان جام ــر خمــرن (4)أن ــان خمــرا  أ  غي ن وســواع أن

 وسواع أنان في  اجة للى مناية خالة أ  لان وسواع وجد بم ميآ أ  لم يوجد.  

 
( وهو يختلف عن المال، أى الحىق المىالى سىواء أكىان حقىا عينيىا أم بخصىيا أم فكريىا فى  جانبىه (1

البى ء والمىال والتمييىز بينهمىا، راجىع: د. عبىدالهادى  المالى: لمزيد من التفاصيل حول تعريف

فوزى العوضى، حماية صورل الأموال، دراسة مقارنة لأحكام القضىاء وآراء الفقىه، دار النهضىة 

 وما بعدها. وفى الفقه الفرنسى، راجع: 18، ص 2007العربية، 

BERGEL (Jean-Louis), BRUSCHI (Marc) et CIMAMONTI (Sylvie), 

Traité de droit civil, Les biens, sous la direction de Jacques Ghestin, 

LGDJ, 2000.no 1 p. 1. 

)2 ( V. G.VINEY et P. JOURDAIN, Traite de droit civil, Les condition de la 

responsabilité, 3 éd, LGDJ, 2006, no634, p.689 et s; Alain BENABENT, 

Droit civil, Les obligations, 3e éd. 1991, Montchrestin, no 452, pp.248 et 

s. JOURDAIN (Patrice), Les principes de la responsabilité civile, op. 

cit., p.88; V. aussi, DELEBECQUE (Philippe) ET PANSIER (Ferederic-

Jerome), Droit des obligations, Responsabilité civile-Contrat, 2e éd. 

Litec, 1998, p.257; St. PORCHY-SIMON, op. cit., no 653, p.324 ; F. 

TERRE, Ph. SIMLER, et Y. LEQUETTE, op. cit., nos 765 et ss, pp. 725 

et ss. 

 (لمزيد من التفاصيل حول هذا الحكم راجع:3)

G.VINEY et P. JOURDAIN, Traite de droit civil, Les condition de la 

responsabilité, 3 éd, LGDJ, 2006, no632, p.687 et s.  

( انظر: د. صبرى حمد خاطر، النظريىة العامىة للالتىزام، مصىادر احلتىزام، دراسىة مقارنىة، مطبعىة 4)

 .400، ص 2009جامعة البحرين، الطبعة الأولى 
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ــا  خـــاش فـــي  ــياع التـــى توضـــ  لننـ ــإذا مـــا اســـتبعدنا ااشـ ــى ذلـــئن فـ وملـ
مــدنى فرنســى للا ااشــياع  1384المســئوليةن فــ  يبقــى خــارك نمــا  تمويــق المــادة 

 neige (1)الوــرد  المبا ــة التــى لا مالــئ لهــان انهــا لا توضــ  للحراســة مثــل  بــات
 san maître ouومــاع الممــرن ومــئلئ ااشــياع المترومــة أو التــى لا مالــئ لهــا 

abondonne(2)  .؛ انها ليسي في  راسة أ د 
فقــد نصــا لــرا ة ملــى نــوميلأ مــلأ  (3)ـ أمــا المشــرمان المصــرى والعمــانى33

ــة والاش ــ ياع التــى ااشــياع التــى تقــو  بهمــا وــئل المســئوليةن وومــا الآلات الميلإانيلإي
 تحتاك الى مناية خالة )للوقاية ملأ ضرروا مما نإ المشرع العمانى(.  

ولا لعوبة فى تحديـد المقصـود بالآلـة الميلإانيلإيـةن  يـت مرفهـا بعـ  الفقـم 
بأنها: انل رلة تتحرك بمحرك ذاتىن أيا ماني المادة التى تصن  منهان وسـواع أنانـي 

. ولا جـدال فـى أن (4)اع أ  وواع أ  غير ذلئاالقوة التى تحرمها بوارا  أ  مهرباع أ  م
الآلات الميلإانيلإيــة تعتوــر دائمــا  فــى  اجــة للــى  راســة بقمــ  الننــر مــلأ طويعتهــان 
منقولـــة أو مقاريـــة أو مقـــارات بالتوصـــيإن فهـــئل ااشـــياع تعتوـــر مصـــدرا  للضـــرر 

 .(5)بالنسبة للغير
فقـم والقضـاعن فـإن وإذا مان الـم   الآلات الميلإانيلإيـة لـم يثـر خ فـا  فـى ال

 
(1) JOURDAIN (Patrice), Les principes de la responsabilité civile, op. cit, 

p.88. 

(2)V. St. PORCHY-SIMON, op. cit., no 658, p.325. 

من  انون المعاملات المدنية على أنه :"على من كان تحت تصرفه أبىياء  199( حيث تنص المادل (3

تتطلب عناية خاصة للو اية من ضررها أو آحت ميكانيكية التعويي عما تحد ه من ضىرر مىا لىم 

 ح يد له فيه". ي بت أن و وع الضرر كان بسبب أجنبى

، نقىلا عىن د. عبىدالمنعم فىرج :ويعرفهىا 196( راجع: د. عايد رجا الخلايلة، المرجع السىابق، ص 4)

البعي بأنها: »الأبياء المزودل بمحرك أو  ول دافعة كالبخار أو الكهرباء أو البترول"، راجع: د. 

رجىع السىابق، ص ؛ د. محمىد المرسىى زهىرل، الم410محمد لبيب بىنب، المرجىع السىابق، ص 

305. 

ومما تجدر ملاحظته هو أن تقدير ما بذا كان الب ء الذى أحدث الضرر يعتبىر آلىة ميكانيكيىة مىن ( (5

عدمه يعتبر مسألة  انونية، بما يعنى أنه يجب على  اضى الموضوع وصف البىىء الىذى أحىدث 

حمود جريو، المسةولية راجع: د. مالضرر بأنه آلة وذلك لتعلق الأمر بركن من أركان المسةولية. 

وما  210، ص 2010المدنية النابةة عن أضرار التلوث الكهرومغناطيسى، دار الجامعة الجديدل، 

 بعدها.
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تعويــر ااشــياع التــى تحتــاك للــى منايــة خالــةن ملــى النقــي  مــلأ ذلــئن قــد انقســم 
:  يــت ذوــآ الــرأى ااول للــى أن ااشــياع التــى (1)الفقــم المصــرى بشــأنم للــى رأيــيلأ

تحتاك للى منايـة خالـة وـى ااشـياع الومـرة بمويعتهـا. ويسـتند وـئا الـرأى للـى مـا 
للمشــروع التمهيــدى للقــانون المــدنى تحــي نــإ المــادة  ورد فــى المــئمرة انيضــا ية

ملأ أن ااشياع التى تحتاك للى مناية خالة وى االتـى تحتـاك لحراسـة بسـوآ  178
. ممــا اســتند وــئا الــرأى للــى  جــة مفادوــا أن ااشــياع التــى (2)الومــر المــ    لهــاا

جم تكــون خمــرة بســوآ النــروف التــى وجــدت فيهــان لا تحــدة الضــرر بــئاتها بــل يــن
الضــرر مــلأ وضــعها الوــاطل الــئى تســوآ فيــم مــلأ قــا  بــئلئن ومــلأ ثــم يملإــلأ لثــارة 
مسئوليتم الشوصية ملأ وئا الاومال. مما يضي  وئا الرأى  جـة أخـرى مفادوـا أن 
لدخــال ااشــياع التــى تكــون خمــرة بســوآ النــروف والم بســات التــى توجــد فيهــا مــلأ 

قصــد المشـرعن ويمــد نماقهــا شـأنم أن يوســ  نمـا  المســئولية الشــيئية ملـى خــ ف 
للى جمي  ااشـياعن ان مـل شـىع يحتمـل أن يلإـون خمـرا  فـى ظـروف معينـة بسـوآ 

ن ووئا يتنافى والصفة الاستثنائية لهـئل المسـئوليةن  يـت لن الاسـتثناع لا (3)طويعتها
 .(4)يقاس مليم ولا يتوس  فى تفسيرل

أن ااشياع التـى تحتـاك  بينما يئوآ الرأى الثانى ـ ووو الغالآ فى الفقم ـ للى
فى  راستها للى مناية خالةن لما أن تكون مئلئ بسوآ طويعتها مااسـلحة والمـواد 

ن مالسـلم الـئى يـتم طـ عل بمـادة (5)الكيماويةن وأما بسـوآ النـروف التـى توجـد فيهـا
لزجة تسامد ملى الانزلا ن والشجرة التـى مـال جزمهـا فـى المريـق العـا ن أو بالومـة 

 
 .412-411( راجع ف  عري الرأيين والرد عليهما، د. محمد لبيب بنب، المرجع السابق، ص 1)

 .435، ص 2( مجموعة الأعمال التحضيرية، الجزء 2)

 .412حمد لبيب بنب، المرجع السابق، ص ( راجع : د. م3)

( د. عزل محمود أحمىد هيكىل، مبىكلات المسىةولية المدنيىة فى  مواجهىة فيىرون الحاسىب الآلىى، 4)

، ص 1994دراسة مقارنة ف  القانون المدنى والبىريعة احسىلامية، رسىالة دكتىوراه ى القىاهرل، 

 .351و 350

د. محمىد المرسىى  ؛434ود، المرجىع السىابق،صد. رمضىان أبىو السىع( انظر على سىبيل الم ىال: (5

وما بعدها؛  339د. أمجد محمد منصور، المرجع السابق، ص  ؛304زهرل، المرجع السابق، ص 

؛ د. محمىىود 383د. محمىد ابىىراهيم بنىىدارى، الىىوجيز فىى  مصىادر احلتىىزام، المرجىىع السىىابق، ص

اطيسىى، دار الجامعىة الجديىدل، جريو، المسةولية المدنية النابةة عىن أضىرار التلىوث الكهرومغن

 .211، ص2010
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 رف الصحى لذا ت رمي دون غماع.مجارى الص
وـئا الـرأىن  يـت اسـتقر قضـاعوا ملـى  (1)وقد أيدت محلإمة النق  المصرية

مــا تقتضــى  راســتم  :امــلأ القــانون المــدنى وــو  187أن الشــىع فــى مفهــو  المــادة 
م بساتم بأن يصـبح فـى خمرا  بنروفم و مناية خالة لذا مان خمرا  بمويعتم أو مان 

 .(3)ن(2)دة بأن يحدة ضررا اوض  أو  الة تسمح ما
ونحلأ ملأ جانبا  نؤيد وئا الـرأى ااخيـرن ان قصـر المسـئولية المفترضـة مـلأ 
ــا   ــي نمـ ــييق فـ ــى تضـ ــوى ملـ ــم ينمـ ــر بمويعتـ ــىع الومـ ــوبم الشـ ــئى يسـ ــرر الـ الضـ

ممــا أنــم المســئولية مــلأ شــأنم أن يضــر بمصــلحة المضــرور ووــو المــرف الضــعي . 
يلأ الشـىع الـئى يحتـاك للـى منايـة خالـة ملأ العسير فـي بعـ  اا يـان التمييـز ب ـ

 
؛  370صىفحة ر ىم  41مكتىب فنىى  57لسىنة  0821ى الطعن ر م 31/1/1990( نقي مدنى جلسة 1)

؛  202صىفحة ر ىم  34مكتب فنىى  45لسنة  0522ى الطعن ر م  13/1/1983نقي مدنى جلسة 

، 145صىفحة ر ىم  40مكتىب فنىى  56لسنة  1781ى الطعن ر م  15/1/1989نقي مدنى جلسة 

وعلى ما جرى به  -من القانون المدنى  178حيث  ضت المحكمة بما يلى: البىء فى حكم المادل 

 ضاء هذه المحكمة هو ما تقتضى حراسته عناية خاصة بذا كان خطراً بطبيعته أو خطراً بظروفىه 

المطعون  وملابساته بأن يصبم فى وضع أو فى حالة تسمم عادل بأن يحدث الضرر، وكان الحكم

فيه  د استخلص أن حمام السباحة الذى و ع فيه الحادث هو مىن الأبىياء التىى تتطلىب حراسىتها 

م  25عناية خاصة بالنظر بلىى ظىروف الحىادث و ملابسىاته اسىتنادا بلىى مىا  ىرره " أن عرضىه 

اط م وأنه كان ممتلةاً فى يوم و وع الحادث . و ابت من أ وال ... مسةول النبى  6 - 5وعمقه من 

الرياضى بأندية البركة أن الحمام يقع فى وسط النادى وح يمكن منع اح تراب منه لىرواد النىادى 

.... وم ل هذا الحمام يعتبر بيةاً خطراً فى م ل هذه الظروف طالمىا أنىه غيىر محىاط بسىور يمنىع 

عة و ىوع الدخول بليه بح بإذن مالكه أو تعين عليه حراسة تمنع ذلك وهو الأمىر الىذى انتفىى سىا

ح يكون به  2الحادث .... وأن ال ابت من أ وال المسةولين المذكورين ..... أن الحمام بعد الساعة 

 مسةول عن اتنقاذ".

لسنة  522، الطعن 13/3/1983وهذا أيضاً هو مو ف القضاء المصرى، راجع نقي مدنى جلسة  (2)

ق، نقي مىدنى  57نة لس 781الطعن  15/1/1989؛ نقي مدنى جلسة 202ص  34ق، ن  45

ق، عبىىدالمنعم دسىىو ى،  ضىىاء الىىنقي فىىى المىىواد  57لسىىنة  2525الطعىىن  27/2/1992جلسىة 

حيث  951ص  2525،  اعدل 946، ص 2516 اعدل  1993، بدون نابر، 1992-1931المدنية  

من القانون المدنى ى وعلى ما جىرى بىه  ضىاء  178 ررت المحكمة أن: »الب ء فى حكم المادل 

محكمة هو ما تقتضى حراسته عناية خاصة بذا كان خطراً بطبيعتىه أو كىان خطىراً بظروفىه هذه ال

 وملابساته بأن يصبم فى وضع أو فى حالة تسمم عادل بأن يحدث الضرر".

و د انتقد العلامة السنهورى فكرل العناية الخاصة واعتبرها فكرل سيةة؛ ذلك لأن البئ الواحد  ىد  (3)

، خاصة و د ح تستدعى هذه العنايىة، بحسىب مىا يكىون عليىه مىن وضىعتستدعى حراسته عناية 

 .924المرجع السابق، ص 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ننــرا  لومورتــم ومــا لا يعتوــر مــئلئ لا ســيما فــي ظــل التمــور التقنــى المســتمر الــئى 
. لـئا يتوجـآ ملـى القضـاع ـ مـلأ وجهـة ننرنـا ـ (1)يميز العصر الرقمـى الـئى نعيشـم

أن يتوس  في تفسير مفهو  الشىع بما يتناسـآ مـ  المتغيـرات الحديثـة فـي المجـال 
مـلأ القـانون المـدنى 178تصادى والصنامى والتكنولوجىن وأن يعتور نإ المـادة الاق

 .(2)بصفة مامة دون تمييز القامدة العامة فى المسئولية ملأ ااشياع المصرى 
وملــى خـــ ف الوضـــ  فــي القـــانون المـــدنى المصـــرىن فلــم يثـــر خ فـــا  ـــول 

نيـة العمـانىن ان ااشياع التـى تحتـاك للـى منايـة خالـة فـي قـانون المعـام ت المد
المشـرع اســتعمل ابــارة اأشـياع تتملــآ منايــة خالـة للوقايــة مــلأ ضـررواان ووــو مــا 
يعنى انمبا  المسئولية المفترضة ملى الضرر الـئى ينشـأ بسـوآ طويعـة الشـىع أو 

 .(3)الضرر الئى ينشأ بسوآ النروف التى وض  فيها
ع الفرنسـى وـو اافضـلن  وإذا ما قارنا بـيلأ القـوانيلأ الث ثـة نجـد أن موقـ  المشـر 

 يــت لــم يقيــد الشــىع بولــ  محــددن ومــلأ ثــم تنموــق المســئولية الشــيئية ملــى مافــة  
ااشياع طالما أ دثي ضررا  للغيرن أما ملأ موقـ  المشـرع المصـرى والعمـانىن فنـرى أنـم  
يحتــاك للــى تعــديل بحيــت ينحــا  للــى موقــ  المشــرع الفرنســىن لاســيما فــي ظــل التمــور  

نعيشم في العصر الرقمىن وبئلئ نقمـ  الوـ ف الـدائر فـي الفقـم  ـول  التكنولوجى الئى  
طويعـــة الشـــىع محـــل الحراســـةن ووـــل وـــو يحتـــاك للـــى منايـــة خالـــة بســـوآ خمورتـــم  
المويعيـــة أ  أنـــم يشـــلإل خمـــورة فـــي ظـــروف أو م بســـات معينـــة؛ ان ل ـــداة الشـــىع  

 
( من هذا الرأى: د. عبدالرحمن  ىدون، المصىادر غيىر احراديىة للالتىزام، مكتبىة الجىلاء الجديىدل ى 1)

 .127، ص 1991المنصورل، 

؛ د. انىين 233، 232ص  221راجع : د. حسىام الىدين كامىل الأهىوانى، المرجىع السىابق، فقىرل  (2)

ى الطعىن  13/1/1983وما بعدها؛ وانظر أيضا: نقي  459ممدوح باهين، المرجع السابق، ص 

حيث جاء ف  حي يات حكم المحكمة تعريف البى ء محىل  202ص  34مكتب فنى  45لسنة  522

 مىن القىانون المىدنى ، هىو مىا تقتضىى حراسىته عنايىة 178الحراسة :" البىء فى حكم المىادل 

خاصة بذا كان خطراً بطبيعته أو كان خطراً بظروفه وملابساته بأن يصبم فى وضىع أو فىى حالىة 

 1781ى الطعىن ر ىم 15/1/1989تسمم عادل بأن يحدث الضرر". وفى نفن المعنى أيضا: نقي 

ص  41مكتب فنى  57لسنة  821ى الطعن  31/1/1990؛ نقي  145ص   40مكتب فنى   56لسنة  

370. 

فىن التفسىير فى  القىانون المىدنى الأردنىى، راجىع: د. أمجىد محمىد منصىور، المرجىع ( وهذا هىو ن3)

 .197؛ د. عايد رجا الخلايلة، المرجع السابق، ص 340السابق، ص 
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 . ( 1) للضرر بالغير يقو  بئاتم دلي   ملى خمورتم و اجتم للى الحراسة 
وبعــد أن  ــددنا ااشــياع التــى تحتــاك للــى  راســة فــي مفهــو  المســئولة مــلأ 

برنـامج ي عـد وـل  راسة ااشـياع فـي القوامـد العامـةن فـإن التسـا ل الـئى يثـور وـو: 
شيئا بـالمعنى المقصـود  peer to peerتقنية ال تبادل الملفات اادبية والفنية مور 
 فى مسئولية  ارس ااشياع  

   peer-to-peer بتقنية   تحقق وصف الشىء في برنامج التبادل مدى  ثانيا ـ  
ــر 34 ــم وجــودن أو مــا يتصــور ويوو ـ يعــرف الشــىع فــي اللغــة بأنــم مــل مــا ل
   .(2)منم

واالــل فــي ااشــياع أن تكــون ماديــةن أى لهــا  يــز مــادى محســوس ويملإــلأ 
لدرانهــا بحاســة مــلأ الحــواسن ووــئل ااشــياع وــى التــى مانــي معروفــة فــي القــانونن 
 ومان يقسمها للى مقارن أى مل شـىع مسـتقر بحيـزل ثابـي فيـم لا يملإـلأ نقلـم دون 

 .(3)تل ن ومنقولن ووو مل ما مدا ذلئ ملأ ااشياع
ــدرمها  ــا نـ ــان وإنمـ ــد أمامنـ ــى لا تتجسـ ــئ التـ ــى تلـ ــةن ووـ ــر الماديـ ــياع غيـ وااشـ

 ن مالحقو  الواردة ملى نتاك الئولأ البشرى.   (4)والتأملبالتصور 
ا مان الفقـم التقليـدى يـرى أن المسـئولية مـلأ  راسـة ااشـياع والسؤال وو: لذ

 
المرجىع  ( من هذا الرأى: راجع، د. صبرى حمد خاطر، النظريىة العامىة للالتىزام، مصىادر احلتىزام،1)

 .402السابق، ص 

. ويعىرف الىبعي البى ء بأنىه 356، ص1989در عن مجمع اللغىة العربيىة، ( المعجم الوجيز، صا2)

 .515»الكاةن الجامد الذى ح روح له"، د. مصطفى العوجى، المرجع السابق، ص 

من  انون المعاملات المدنية العمانى حيث تقضىى بىأن: "كىل بىىء مسىتقر  54( راجع نص المادل 3)

أو تغيير ف  هيةته فهو عقىار وكىل مىا عىدا ذلىك مىن  بحيزه  ابت فيه ح يمكن نقله منه دون تلف

 بىء فهو منقول".

(4) G. CORNU, Vocabulaire juridique, Quadrige, PUF, 2000 “Objet 

matériel considéré sous le rapport du Droit ou comme objet de droits; 

espèce de bien parfois nomme plus spécialement chose corporelle”, p. 

144. 
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ن فهــل ي عــد برنــامج التبــادل بتقنيــة نــد للــى نــد (1)لا تنموــق للا ملــى ااشــياع الماديــة
 شيئا  ماديا   
للـى  (2)ـ اختل  الفقـم فـي انجابـة مـلأ وـئا التسـا لن  يـت ذوـآ الـبع 35

ل يقـو  بـم الموـرمجن واسـتند أن برنامج الحاسآ الآلـى وـو ابـارة مـلأ خدمـة أو مم ـ
في ذلئ للى أن القيمة الاقتصادية للورنـامج تفـو  مثيـرا  قيمـة الدمامـة الماديـة التـى 

. Sur mesureتحملمن لاسـيما بالنسـبة للوـرامج التـى تعـد بنـاع ملـى طلـآ العميـل 
نمـــا يشـــبم وـــئا الـــرأى الورنـــامج بالكتـــابن ويـــرى أن أى ضـــرر يحـــدة للغيـــر نتيجـــة 

ة فيـم تثيـر مسـئولية مؤلفـم ملـى أسـاس القوامـد العامـةن ولـيت ملـى معلومة خاطئ
أســاس مســئولية  ــارس ااشــياع. ويضــي  وــئا الــرأى أن لممــال قامــدة الفــرع يتبــ  
االلن يؤدى للى امتبار الورنـامج شـيئا  معنويـا  بامتبـار أن الوسـب المـادى مـا وجـد 

 لإمم.للا لودمة الشىع المعنوى ووو الورنامجن وملأ ثم يأخئ  
مــلأ ابــارة  الحاســآ الآلــى وــو برنــامجأن  (3)ويــرى الــبع  الآخــر مــلأ الفقــم

التــى يــدخلها الموــرمج للــى المرتبــة ترتيبــا  منمقيــا  و التعليمــات ااوامــر و مجمومــة مــلأ 
ن (4)معينـة أو الولـول للـى نتـائج محـددة ان بقصد تنفيـئ ممليـةهالحاسآ بلغة يفهم

 
( راجع على سبيل الم ال: د.عبدالرزاق السنهورى، الوسيط فى برح القانون المدنى، الجزء الأول، 1)

مصادر احلتزام، تحديث وتنقيم المستبار أحمد مىدحت المراغىى، دار البىروق، الطبعىة الأولىى، 

د. ؛ 432صد. رمضىان أبىو السىعود، المرجىع السىابق، وما بعدها؛ 1004ص 727، فقرل 2010

؛ د.عبدالناصر توفيق العطىار، المرجىع السىابق، ص 434نبيل ببراهيم سعد، المرجع السابق، ص

 .300؛ د. محمد المرسى زهرل، المرجع السابق، ص 308

( راجع فى هذا الرأى: د. أنور أحمد الفزيع، مسؤولية مصممى برام  الحاسوب التقصيرية دراسىة 2)

 -131، ص 1995(، 1، عىدد )19مجلة الحقوق ى الكويت ى مجلىد ف  القانون الكويتى والمقارن، 

 وما بعدها. 139، بصفة خاصة ص 177

ومىا  352( هذا الرأى  ال به ف  الفقه المصرى: د. عزل محمود أحمد خليل، الرسالة السابقة، ص 3)

 وفىى الفقىه؛ 255بعدها؛ د. محمد حسين منصور، المسةولية اتلكترونية، المرجىع السىابق، ص 

 .226، وص 43الأردنى، راجع: د. عايد رجا الخلايلة، المرجع السابق، ص 

ببأن تنفيىذ  ىانون  1993لسنة  82( و د عرفته المادل ال انية من  رار وزير ال قافة المصرى ر م (4

حماية حق المؤلف فيما يتعلق بمصنفات الحاسب الآلى بأنه:" مجموعة تعليمات معبر عنها بىأى 

خذل أى بكل من الأبكال، يمكىن اسىتخدامها بطريىق مبابىر أو غيىر مبابىر فىى لغة أو رمز ومت

حاسب لأداء وظيفة أو الوصول بلى نتيجة سواء كانت هذه التعليمات فى بكلها الأصلى أو فى أى 

. وهىو 1993مىايو  9فىى  104بكل آخر تتحول بليه بواسطة الحاسب". الو اةع المصرية العىدد 

تبناه التبريع العمانى للبرنام ، راجع اللاةحىة التنفيذيىة لقىانون حقىوق أيضاً ذات التعريف الذى 



 فكرية بتقنية للمصنفات ال   غير المشروع   برامج التبادل   ناشرى ل   تقصيرية المسئولية ال 
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 نChose immaterielleد شــيئا  معنويــا  يع ــمــلأ دمامتــم ـ  وبالتــالى فهوـــ مســتق   
يوض  في  مايتم ا لإا  قانون الملكيـة الفكريـة. أمـا مـلأ  يـت مـدى امتبـارل شـيئا  
ــوس  ــادى ملمـ ــان مـ ــم ميـ ــامج لـ ــرى أن الورنـ ــارسن فيـ ــئولية الحـ ــر مسـ ــلأ أن يثيـ يملإـ
ومحسوس. واسـتند فـي تـدايم رأيـم للـى أن الورنـامج ابـارة مـلأ نبضـات أو لشـارات 

ــة ت ــي ذانــرة للكتروني ــم ف ــم تحميل ــرقميلأ لــفرا  ووا ــدن وأنــم لا يعمــل للا لذا ت ــل ال مث
الحاسآ الآلى وملأ ثم فهو يشغل  يزا  فيها بحسآ  جممن ووئل الـئانرة ابـارة مـلأ 
شــرائح الكترونيــة يملإــلأ ر يتهــا بــالعيلأ المجــردة. وــئا فضــ   مــلأ أن الورنــامج يشــبم 

قضـاع ملـى امتبـار الكهربـاع شـيئا  الكهرباع ملأ  يـت التكـويلأن وقـد اسـتقر الفقـم وال
 .(1)ماديا  خمرا  يثير مسئولية  ارس ااشياع لذا توافرت شروطها

ونحــلأ نتفــق مــ  وــئا الــرأى ااخيــرن ونــرى أن بــرامج الحاســآ الآلــى ممومــا  
فقـرة أولـى مـلأ التقنـيلأ المـدنى الفرنسـى والمـادة  1383تعتور شيئا  في معنى المـادة 

ــانى؛  199المــادة مــدنى مصــرى ويقابلهــا  178 ــة العم ــانون المعــام ت المدني مــلأ ق
وذلــئ لآن الوــرامج وإن مانــي تعتوــر مــلأ قويــل المصــنفات الفكريــة المشــمولة بحمايــة 

نجـا  تسـتود  ن outil أو أداة فـى نفـت الوقـي وسـيلة  قو  المؤل ن للا أنها تعد
 فــي ألمانيــا تونــي محلإمــة العــدل الفيدراليــة. وقــد (2)مهــا  معينــةن وبالتــالى فهــى شــل
أن بــرامج الكمويــوتر تعتوــر أشــياع ماديــةن ان  قــررتوــئل الوجهــة مــلأ الننــرن  يــت 
لا يقوـل فـى الدمامـة الماديـةن وأن مضـمونها ودمجهـا وجودوا يعتمد ملـى تجسـيدوا 

 
، نبر هىذا القىرار بملحىق 103/2008المؤلف والحقوق المجاورل الصادرل بالقرار الوزارى ر م 

(. ولمزيد من التفاصيل حول تعريف البرمجيات، وأنواعها والطبيعة 877الجريدل الرسمية العدد )

: د. أنين ممدوح باهين، الملكية الفكرية للكيانات المنطقية والدور الموازن القانونية لها، راجع

 .57-18، ص 2013للمسةولية المدنية، دار النهضة العربية، 

وتجدر اتبارل بلى أن الفقه والقضاء الجناةى ف  فرنسا ومصر اسىتقرا علىى أن بىرام  الحاسىب  (1)

صىىلم لأن تكىىون محىىلاً لجريمىىة السىىر ة، كالتيىىار الآلىى، علىىى الىىرغم مىىن كونهىىا بىىيةاً معنويىاً، ت

الأبىياء  الكهرباةى، وح يعد ذلك خروجاً على مبدأ برعية الجراةم والعقوبات. والكهرباء تعد مىن

لمزيد من التفاصيل حول اعتبار برام  الحاسب الآلىى مىن الأمىوال التىى التى تحتاج بلى حراسة. 

ادر القهىوجى، الحمايىة الجناةيىة لبىرام  الحاسىب، تخضع لجريمة السر ة، راجع: د. على عبدالق

وعلىى  363-226مىن ص  1992، سىنة 1مجلة الحقوق للبحىوث القانونيىة واح تصىادية، العىدد 

 .324-319وجه الخصوص من ص 

(2) CSPLA, Rapport du 7 décembre 2005, op. cit., P.24.  
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 .(1)لانفصال ملأ وئل الدمامة المثوتة مليهاا
ــم ـ ضــرورة وجــر ــد ـ مــ  بعــ  الفق ــيلأ ااشــياع ا نمــا نعتق ــز ب ــة التميي لمادي

ــة ــر المادي ــم وجــدوال فــي الوقــي الحــالىوااشــياع غي ــة فائدت بعــد ظهــور شــبلإة  ن لقل
ــى ــر الرقمـ ــى العصـ ــدخول فـ ــرةاننترنـــي والـ ــرع فـــي دول مثيـ ــوية المشـ ــيلأ  (2)ن وتسـ بـ
. ففـى أواخـر القـرن التاسـ  مشـر ومـ  (3)المحررات التقليدية والمحررات انلكترونيـة
 1383ن 1382رمـات الحديثـةن بـدت المادتـان ظهور الثورة الصنااية وانتشـار الموت

ــي تســووها وــئل  ــى مان مــدنى فرنســى قالــرتيلأ مــلأ مواجهــة واســتيعاب ااضــرار الت
الموترمات مندما ماني تفلي ملأ تحي يـد  ارسـهان و ـاول الفقـم تمويـ  النصـوش 
القائمة لتت ع  م  المستجدات الحديثةن وألبح القضاع يعتـرف بمسـئولية الشـوإ 

 شياع التى فى  راستم.ملأ جمي  اا
ولا شئ أن المفرة التكنولوجية التى يعيشها العالم اليـو  ومـا أوجدتـم مـلأ تقنيـات    

فرنسـى والمـادة    1384 ديثةن يفرض ملينا أن نتونـى تفسـيرا  مرنـا  وموسـعا  لـنإ المـادة  
معــام ت مدنيــة ممــانى( ملــى نحــو يشــمل جميــ     199مصــرى )يقابلهــا المــادة    178

؛ ذلــئ أن واضــعى  ( 4) يــة ومعنويــة طالمــا أنهــا يملإــلأ أن ت حــدة ضــررا  للغيــر ااشــياع ماد 
التقنـــيلأ المـــدنى الفرنســـىن منـــدما قـــرروا أن المـــرع يٌســـأل مـــلأ فعـــل ااشـــياع التـــى فـــى  
 راسـتمن لــم يلإـلأ قصــدوم مـلأ ذلــئ للا ااشـياع التــى مانـي معروفــة بالنسـبة لهــم رنــئاكن  

لمسـانلأن ولكـلأ الفقيـم الفرنسـى الـورانا قـد  نااشياع التى تلقى أو تسقب ملأ الويوت أو ا 
 

(1) Qualification du logiciel en droit d'auteur et en droit civil, étude 

disponible sur le site suivant: 

http://fr.jurispedia.org/index.php/Qualification_du_logiciel_en_droit_d'

auteur_et_en_droit_civil_(de) 

مىىن التقنىىين المىىدنى )بعىىد تعديلىىه  6-1127بلىىى  1125( نىىذكر منهىىا فرنسىىا حيىىث تضىىمنت المىىواد 2)

والتسىوية بىين الكتابىة  ( تنظيم أحكىام العقىد اتلكترونى ،2016فبراير  10 بالمرسوم الصادر ف 

( وغيرهىىا مىىن الأحكىىام الأخىرى، ومصىىر كىىذلك حيىىث 1366التقليديىة واتلكترونيىىة فىى  ات بىات )

(، 14)م.  2004لسىنة  15استحدث المبىرع هىذه التسىوية فى   ىانون التو يىع اتلكترونىى ر ىم 

عاملات اتلكترونيىة العمىانى الصىادر بالمرسىوم السىلطانى ر ىم وسلطنة عمان بموجب  انون الم

69/2008 

(3) CSPLA, Rapport du 7 décembre 2005, op. cit., P.24. 

، 2014(  رب من ذلك: د. رضا متولى وهدان، الوجيز ف  المسةولية المدنية، دار الفكر والقانون، 4)

 .160ص 
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اســـتولإ منـــم موـــدأ مامـــا  للمســـئولية مـــلأ فعـــل ااشـــياعن ومنـــئ ذلـــئ الوقـــي والتمـــور  
ــئمرة  ( 1) مســـتمر  ــرر المـ ــر  يـــت توـ ــى الوضـــ  فـــي مصـ ــا  ملـ ــ   يصـــد  أيضـ ــئا الكـ . ووـ

الايضا ية لمشروع القانون المدنى قصر المسئولية ملى  راسة ااشـياع الـواردة بـالنإ  
 . ( 2) لتشريعى بنروف الو د الاقتصادية التى ماني تمر بها رنئاك ا 

وإذا مــان الفقــم ومــلأ ورائــم القضـــاع قــد اســتماما أن يوفقــا بــيلأ النصـــوش 
القائمة والتمور الصـنامى ومـا أفـر ل مـلأ موـاطر تهـدد اننسـان فـى  ياتـم وسـ مة 

افـق أشـياع جسدل ومالمن فيودو ملأ التناق  أن لا نسمح بتموير ذات النصـوش لتو 
القــرن الحــادى والعشــريلأ والتــى أفر تهــا الثــورة الحاليــة فــى تكنولوجيــا المعلومــات 

 1384/1والاتصــالات. وبالتــالى فــ  يوجــد موــرر قــانونى لحصــر تمويــق نــإ المــادة 
ملـى  معام ت مدنيـة ممـانى 199ن والمادة مدنى مصرى  178مدنى فرنسى والمادة 

ت شـلإل  أن يشمل أيضا ااشـياع المعنويـة مـا دامـيااشياع المادية و دوان بل يتعيلأ 
ااشـواشن يـتحلإم فيــم  تحـي سـيمرة أ ـدوتوجـد  منصـرا  مـلأ منالـر الئمـة الماليـة

. ووــئا مــا أيدتــم محلإمــة بــاريت (3)ووــو مــا يتحقــق بالنســبة لوــرامج الحاســآ الآلــى

 
(1) V. E. FORTIER, op. cit., p. 40.  

مزيد من التفاصيل حول تطور فكرل المسةولية البيةية، راجع: د. محمد حسىين علىى البىامى، ول

ركن الخطأ ف  المسةولية المدنية، دراسة مقارنة بين القىانون المىدنى المصىرى واليمنىى والفقىه 

وما بعدها. بل بن الفقه الفرنسى دعا  470ص   235، فقرل  1990اتسلام ، دار النهضة العربية،  

ضرورل تحوير التصورات القانونية لكى تسىاير الأوضىاع اح تصىادية واحجتماعيىة الجديىدل،  بلى

فك ر الحديث عن  ورل القانون ضد التقنين، راجع: د. رضوان السيد رابد، اتجبار على التعا ىد، 

 .7، ص 1998دراسة مقارنة، رسالة حقوق القاهرل، 

 .435، ص 2( مجموعة الأعمال التحضيرية، (2

(3)V.E.FORTIER, op. cit., p.40. 

وراجع أيضا ف  عىري هىذا الىرأى د. عايىد رجىا الخلايلىة، المسىؤولية التقصىيرية اتلكترونيىة، 

المسؤولية النابةة عن بساءل استخدام أجهزل الحاسوب واتنترنىت، دراسىة مقارنىة، دار ال قافىة 

خىاطر، مىدى تطويىع القواعىد وما بعدها؛ د. صبرى حمىد  226ص 2009العربية، الطبعة الأولى 

القانونية التقليدية ف  مواجهة المعلومات، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، دار بتات للنبىر 

. وفى المسةولية عن المعلومات ببكل عام، راجىع: د. جمىال زكىى 249، ص2014والبرمجيات، 

رنىة بىين الفقىه اتسىلام  اسماعيل الجريدى، عقد استخدام ببكة المعلومات الدولية، دراسىة مقا

؛ د. محمىد 472، ص 2012والفقه القانونى، دار الكتب القانونية، دار بتات للنبر والبرمجيات، 

، 2002عبدالظاهر حسين، المسةولية القانونية ف  مجال ببكات اتنترنت، دار النهضىة العربيىة، 

علومات التى يب ها وهى حيث يرى أن مورد المعلومة تقع على عاتقه مسةولية موضوعية عن الم



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــى  ــا فـ ــم لهـ ــى  لإـ ــة فـ ــنة  27الابتدائيـ ــر سـ ــورة  1991فورايـ ــأن الصـ ــررت بـ ــت قـ  يـ
ملأ التقنـيلأ  1/ 1384فى مفهو  المادة  افيةن ووى شل معنوىن تعتور شيئا  الفوتوغر 

فالصــورةن ووــى شــىع معنــوىن لا يملإــلأ أن تكــون لهــا  قيقــة  .(1)المــدنى الفرنســى
ــا.  ــا  أميننـ ــ  أمـ ــي الواقـ ــدوا فـ ــا وتجسـ ــة تحملهـ ــى دمامـ ــدمجي ملـ ــة للا لذا انـ ماديـ

؛ فالورنــامج ن ممــا أشــرنا والتشــابم بــيلأ الصــورة وبــرامج الحاســآ الآلــى مويــر للغايــة
ســلفا ن وــو ابــارة مــلأ مجمومــة أوامــر أو تعليمــات تكتــآ بلغــة معينــةن وترتــآ ترتيبــا  
منمقيا  ملى نحو يحقق أو ينجز وظيفة معينة. ولكننا لا نملق مليـم برنامجـا للا لذا 
تجسد في دمامة تحملمن  تـى لـو مانـي تلـئ الدمامـة معلوماتيـة مملـ  ملـى جهـا  

 ى أو ملى شبلإة اننترني.الحاسآ الآل
نئلئ فإن النإ القـانونىن ممـا قلنـان لـم يقيـد الشـىع بولـ  المـادىن ولكنـم 
ورد بصـورة مملقـةن والمملـق ينـل ملـى اط قـم مـالم يوجـد مـا يقيـدلن وبالتـالى فــإن 
القـول بــأن مصـملح الشــىع الـوارد فــي الــنإ لا يشـمل للا الشــىع المـادى فقــب وــو 

 ن.أمر لا سند لم ملأ القانو
نولــإ ممــا ســوق للــى أنــم يملإــلأ مــلأ خــ ل العــرض الســابقن واســتنادا  للــى 

ــول ــا  القضــاع الق ــى نمــا  المســئولية  أ لإ ــدخل ف ــرامج مشــارمة المصــنفات ت ــأن ب ب
ــيئية ــانونى الشـ ــا القـ ــ  لننامهـ ــق  .وتوضـ ــر يتعلـ ــا أن اامـ ــة ننرنـ ــلأ وجهـ ــز  مـ ويعـ

ــا  مايــ ــ ــ  فيهــ ــاع أن يتوســ ــلأ للقضــ ــى يملإــ ــةن والتــ ــئولية المدنيــ ــلحة بالمســ ة لمصــ
المضـــروريلأ فـــي الحصـــول ملـــى التعـــوي . فلـــيت يعقـــل أن نحـــر  المضـــرور مـــلأ 
التعوي  لمجرد أن النإ يقتصر ملى ااشـياع الماديـة التـى مانـي غالبـة فـي وقـي 
 وض  النإ القانونىن دون ااشياع المعنوية والتى لم تكلأ في ذولأ المشرع رنئاك.

 
. وهىذا علىى مىا يبىدو رأى: د. أنىين ممىدوح 42نوع من المسىةولية عىن حراسىة الأبىياء، ص 

 .462باهين، المرجع السابق، ص

(1) TGI Paris, 27 fév. 1991, JCP éd. G., 1992, 21809, note P. LE 

TOURNEAU. 

مسةولية البيةية، بخصوص أبياء اعتقىد كما توجد أحكام  ضاةية طبق فيها القضاء الفرنسى أحكام ال

بعي الفقه أنها أبياء غير مادية، كالدخان الذى يخرج من فوهة مدخنة، أو عادم دراجة بخارية، 

وكذلك التيار الكهرباةى. ولكن الأمر هنا ح يتعلىق حقيقىة بأبىياء غيىر ماديىة، بىل بأبىياء ماديىة 

اجىع: د. صىبرى حمىد خىاطر، المرجىع ولكنها تظهر ف  حالة أخىرى ومىع ذلىك فهىى ملموسىة. ر

 .251السابق، ص 
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ومشـارمتها يٌعـد  السج ت المعلوماتيةى أن برنامج تبادل وإذا منا قد انتهينا لل
مـــلأ التقنـــيلأ المـــدنى الفرنســـى والمـــواد  1384فـــي  لإـــم المـــادة  مـــلأ قويـــل ااشـــياع

يملإـلأ أن يحـدة ضـررا  للغيـرن ن فهـل (1)المقابلة لها في القانونيلأ المصرى والعمانىن
  راستم للى مناية خالة   وملأ ثم يحتاك في 

 فى حاجة إلى حراسة:   شيئاا صنفات  الم تبادل  ثالثا ـ مدى اعتبار برنامج  
ــانون 36 ــي الق ــر مســئولية  ارســها ف ــى تثي ــا فيمــا ســوق أن ااشــياع الت ـ رأين

ــا  صـــروا المشـــرمان  الفرنســـى وـــو أى شـــىع يملإـــلأ أن يســـوآ ضـــررا  للغيـــرن بينمـ
المصرى والعمانى في الآلات الميلإانيلإيـة أو ااشـياع التـى تحتـاك للـى منايـة خالـة 

روف الم بسـة لهـا. ولا نتصـور لملإانيـة امتبـار برنـامج تبـادل بسوآ طويعتها أو الن
الملفات بيلأ ااقران رلة ميلإانيلإيةن أو شيئا  خمرا  بمويعتم وإنمـا ااقـرب للـى المنمـق 
وـو امتبــارل مــلأ ااشــياع التـى تحتــاك للــى منايــة خالـة للوقايــة مــلأ ضــرروا بســوآ 

ورنــامج ملــى شــبلإة اننترنــي . فإتا ــة ال(2)النــروف أو الم بســات التــى يوضــ  فيهــا
ــ   ــة ال  مــة لمن ــدل بالوســائل التقني ــى نمــا  واســ ن دون تزوي ــل المجــانى ومل للتنزي
اســتودامم فــي التبــادلات غيــر المشــرومة مــلأ شــأنم أن يســوآ أضــرارا  ماديــة وأدبيــة 
للمـــؤلفيلأ وألـــحاب الحقـــو ن وبالتـــالى يلإـــون فـــي وضـــ  شـــاذ وغيـــر مـــألوف وفقـــا 

ويشــلإل لذن شــيئا  خمــرا  بم بســاتم والنــروف التــى يعمــل  للمجــرى المويعــى للأمــور
معـام ت  199مـلأ التقنـيلأ المـدنى المصـرى )مـادة  178فيهان طبقـا  لمفهـو  المـادة 
فرنسىن وبالتالى يلإون دائما  فـى  اجـة للـى الحراسـة. 1384مدنية ممانى(ن والمادة 
 فما المقصود بالحراسة  

 الفرع الثانى 

 
( و د اتجه البعي بلى اعتبار "السوفت وير" )وهو بئ معنوى( من الأبياء القابلة تلزام الحارن (1

بالتعويي عن الأخطاء التى تترتب منها، راجع: د. نبيلة اسماعيل رسلان، المسةولية فىى مجىال 

 .60، ص 2007لجديدل، المعلوماتية والببكات، دار الجامعة ا

( من هىذا الىرأى بخصىوص بىرام  الحاسىوب، بوجىه عىام: د. محمىد حسىين منصىور، المسىةولية 2)

؛ د. أنىىور أحمىىد الفزيىىع، المقالىىة السىىابقة، 234، ص 2006اتلكترونيىىة، دار الجامعىىة الجديىىدل، 

فى   ؛ رضىا متىولى وهىدان، الىوجيز227؛ د. عايد رجا الخلايلىة، المرجىع السىابق، ص 152ص

 .129، ص 2014المسةولية المدنية، دار الفكر والقانون، 
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 ومدى تصورها بالنسبة لبرامج التبادل   الحراسة تحديد المقصود ب 
  peer-to-peer 

  تحديد المقصود بالحراسة:      ـأولا 

ـ مـــلأ المســـلم بـــم أن المســـئولية الشـــيئية لا تـــرتبب بالشـــىع ذاتـــمن وإنمـــا 37
مــلأ التقنــيلأ المــدنى  1384ن ووــئا مــا يوــدو مــلأ لــياغة نــإ المــادة (1)بحراســتم

ــادة  ــادة  178الفرنســى والم ــام ت المدنيــة  199مــدنى مصــرى والم ــانون المع مــلأ ق
 Laالعمـــانىن  يـــت اســـتعمل المشـــرمان الفرنســـى والمصـــرى الـــم   الحراســـة 

garde ن بينمــا اســتود  المشــرع العمــانى ابــارة امــلأ مــان تحــي تصــرفما. وقــد رثــر
المشـرع فـي القــوانيلأ محـل المقارنــة مـد  وضـ  تعريــ  لفكـرة الحراســةن وتـرك اامــر 

ــاع. ــم والقضـــ ــاد الفقـــ ــية لاجتهـــ ــنق  الفرنســـ ــة الـــ ــاع محلإمـــ ــتقر قضـــ ــد اســـ   (2)وقـــ

 
(1) F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., no786, p. 740.  

)2 ( Ch. Reu. 2 déc. 1941, DC. 1942, 25, note RIPERT: S. 1941, 1, 217, note 

H. MAZEAUD, ou la cour de cassation a définit la garde comme 

« l'exercice des pouvoirs d'usage, de direction, et de contrôle ».; Cass. 

civ. 2e , 22 fév. 1984, D., 1985, p. 19. 

والجدير بالىذكر أنىه  بىل حكىم محكمىة الىنقي الفرنسىية فى   ضىية الطبيىب فرانىك، كانىت فكىرل 

ر الذى يلحقه الب ء بالغير تكون الحراسة القانونية هى الساةدل، ومفادها أن المسةولية عن الضر

على البخص الذى يتمتع بحق عينى أو بخصى على البىء. ويترتب على هذا التصور للحراسة 

القانونية أن مالك البىء أو صاحب الحق العينى والبخصى عليه كان يفتري فيه بقرينة بسيطة 

ضىاء أى بنىاء علىى اتفىاق أنه هو الحارن له. و د كانت الحراسة تنتقل من الحارن بلى الغيىر ر

صريم أو ضمنى. ولكن ف  المقابل كانت الحراسة تظل بيد المالك عندما تنتقل أو تنتزع منه رغما 

عنه وهو ما كان يحمله بنتاة  الأفعال الضارل التى يحد ها البىء رغم أنه لم يساهم فيهىا. وهىذا 

نيىة والتحىول بلىى تصىور الحراسىة ما دفع بلى التفكير ف  بعادل النظر ف  مفهوم الحراسىة القانو

الفعلية الساةدل الآن ف  الفقه والقضىاء. راجىع: د. د.عبىدالرزاق السىنهورى، الوسىيط فىى بىرح 

القانون المدنى، الجزء الأول، مصادر احلتزام، تحديث وتنقيم المستبىار أحمىد مىدحت المراغىى، 

د. خالىد عبىدالفتاح محمىد،  ومىا بعىدها؛ 998ص26 7، فقرل 2010دار البروق، الطبعة الأولى، 

المسىىةولية المدنيىىة، مسىىةولية المهنىىدن المعمىىارى، مسىىةولية المقىىاول، مسىىةولية رب العمىىل، 

مسةولية الطبيب، مسىةولية حىارن البنىاء، فىى ضىوء أحىدث أحكىام محكمىة الىنقي، دار الكتىب 

 ليه فيه.ب، وراجع الفقه والقضاء المصرى المبار 1هامش 312، ص 2009القانونية، 



 فكرية بتقنية للمصنفات ال   غير المشروع   برامج التبادل   ناشرى ل   تقصيرية المسئولية ال 
Peer-to-peer) )   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مانى الفرنسى والمصرى والع    انون دراسة مقارنة في الق 

 

75 

ــة الفقــم (1)والمصــرية ــرأى غالوي ــدا  ب ــدن مؤي ــئ  مــلأ بعي ــى أن الحراســة وــى (2)من ن مل
استعمال الشىع ورقابتم وتوجيهـم. ون  ـ  ملـى وـئا التعريـ  أنـم يـربب المسـئولية 
بالســلمة التــى يمارســها الحــارس ملــى الشــىع. بيــد أن المقصــود بالســلمة فــي وــئا 
ــئا  ــا  لهـ ــة وفقـ ــتلز  الحراسـ ــة. ولا تسـ ــي القانونيـ ــةن وليسـ ــلمة الفعليـ ــى السـ ــدد وـ الصـ
التصوير الحيـا ة الماديـة للشـىعن فقـد يلإـون الشـىع فـي يـد شـوإ رخـر ومـ  ذلـئ 

. ويترتـآ ملـى ذلـئ أن الحـارس (3)يلإون للحارس سلمة استعمالم وتوجيهـم ورقابتـم
مالم ورقابتـم والتصـرف فـي وو ملأ يسيمر ملـى الشـىع سـيمرة فعليـة ويتـولى اسـتع

سـواع اسـتندت وـئل السـيمرة للـى  ـق أمرل ملـى نحـو مسـتقلن أى لحسـاب نفسـمن و 
 

؛ نقي مدنى جلسىة 1557ص  25ق، ن  39لسنة  43الطعن  31/12/1974( نقي مدنى جلسة (1

الطعىن  24/4/1978، نقي مىدنى جلسىة 591ص  28ق، ن  43لسنة  538الطعن  1/3/1977

؛ نقي  357ص  35ن  31/1/1984؛ نقي مدنى جلسة 1079ص  29ق، ن  44لسنة  850

؛ نقىىىي مىىىدنى جلسىىىة 1673ص  32ن  ق 46لسىىىنة  57، الطعىىىن 2/6/1981مىىىدنى جلسىىىة 

ق المستبار عبدالمنعم دسو ى،  ضاء النقي فىى المىواد  56لسنة  2261، الطعن 26/1/1992

وما  942ص 2515،  2510، 2509، 2508، القواعد1993، بدون نابر، 1992-1931المدنية  

حيث  396ص  16مكتب فنى  30لسنة  285ى الطعن ر م  25/3/1965بعدها؛ نقي مدنى جلسة 

جاء فى حكم المحكمة ما يلى:" حارن الأبياء التى يفتري الخطأ فى جانبه علىى مقتضىى نىص 

من القانون المدنى، هو ذلك البىخص الطبيعىى أو المعنىوى الىذى تكىون لىه السىلطة  178المادل 

الفعلية علىى البىىء  صىداً واسىتقلاحً، وح تنتقىل الحراسىة منىه بلىى تابعىه المنىوط بىه اسىتعمال 

ء، لأنه وبن كان للتابع السيطرل المادية على البىء و ت استعماله، بح بنه بذ يعمل لحساب البى

متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته، فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر 

،  المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارن على البىء كما لو كان هو الذى يستعمله

ذلك أن العبرل فى  يام الحراسة الموجبة للمسىةولية علىى أسىان الخطىأ المفتىري هىى بسىيطرل 

ى  31/12/1974البخص على البىء سيطرل فعلية لحسىاب نفسىه. وانظىر كىذلك: نقىي جلسىة 

مكتىب  43لسنة  538ى الطعن  1/3/1977؛ نقي 1557ص  25مكتب فنى  39لسنة 543الطعن 

؛ نقىي 1079ص  29مكتب فنىى  44لسنة  850ى الطعن  24/4/1978؛ نقي 591ص  28فنى 

ى الطعىن  2/6/1981؛ نقىي 1094ص  29مكتب فنىى  44لسنة  149ى الطعن ر م  25/4/1978

مكتىب فنىى  56لسىنة  240ى الطعن  5/1/1989؛ نقي 1673ص  32مكتب فنى  46لسنة  570

منعم دسىو ى،  ضىاء لسنة ق، عبدال 2261، الطعن 26/1/1992؛ نقي مدنى جلسة 71ص  40

 .955ص  2532 اعدل 1993، بدون نابر، 1992-1931النقي فى المواد المدنية 

؛ د.عبدالناصىر 337( راجع على سبيل الم ال: د. نزيه محمد الصادق المهدى، المرجع السابق، ص(2

ومىا بعىدها؛ د. أسىامة أحمىد بىدر، فكىرل الحراسىة فى   309توفيق العطار، المرجع السابق، ص 

 وما بعدها. 33، ص 2005سةولية المدنية، دار الجامعة الجديدل، الم

، ومىىا بعىىدها؛ د. أمجىىد محمىىد 401، ص67( راجىىع: د. محمىىد لبيىىب بىىنب، المرجىىع السىىابق، ر ىىم 3)

 وما بعدها. 333منصور، المرجع السابق، ص 
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  .(1) مشروع أ  لم تستند
والحارس قد يلإون شوصا  طويعيا  مما قد يلإون شوصا  معنويا ن ولـئا فـ  يلـز  
فيــم أن يلإـــون مميــزا  ان المســـئولية فــي وـــئا المجــال مســـئولية تقــو  ملـــى الومـــأ 

 المفترض.
واالل أن مالئ الشل وو  ارسـمن فـ  يٌكلـ  المضـرور بإثبـات ذلـئن للا أن 
المالئ يملإنم ـ لذا رفعـي مليـم دمـوى المسـئولية ـ أن يثوـي أن الحراسـة خرجـي مـلأ 

الشـل مـلأ تحـي  لـي  مـا يدل وقي وقوع الحادة. ويبقـى المالـئ  ارسـا   تـى ولـو أف
نتقـل الحراسـة للـى الغيـر بالاتفـا  مـالمنتف  يدل ما دا  لم يتول منم. ومـ  ذلـئ قـد ت
 السرقة.ما في  الة أو المرتهلأ رولأ  يا ة أو بدون اتفا  م

ــادل   ــامج تبــ ــبة لورنــ ــابق بالنســ ــا  للتصــــوير الســ فهــــل تتحقــــق الحراســــة وفقــ
    P2Pالمصنفات ملى نحو غير مشرع بتكنولوجيا ال 

 peer-to-peer  مدى إمكانية تصور الحراسة على برامج التبادل ثانياا ـ  

ـ رأينــا  ــالا  أن قــوا  الحراســة وــو الســيمرة الفعليــة ملــى الشــىعن ووــئل 38
السيمرة لا تستلز  بالضرورة أن يلإون الشوإ واضعا  يدل ملى الشىع مـلأ النا يـة 
المادية. فهل يملإلأ تصور فكرة الحراسة بالنسبة للأشـياع غيـر الماديـةن مالمعلومـات 

 وبرامج الحاسآ الآلى  
أن فكــرة الحراســة يملإــلأ أن تقــ  بالنســبة للأشــياع غيــر  (2)  الفقــميــرى بع ــ

 
ظريىة احلتىزام راجع: د. عبدالرزاق السنهورى، الوسيط فى برح القانون المدنى، الجزء الأول، ن (1)

ى اح ىراء بىلا سىبب ى القىانون، تنقىيم  بوجه عام، مصىادر احلتىزام، العقىد ى العمىل غيىر المبروعى

؛ د. 921، ص 726، فقىرل 2004المستبار أحمد مدحت المراغى، منبأل المعارف، الأسكندرية، 

، ص 66 ، ر ىم1987محمد لبيب بنب، درون ف  نظرية احلتزام، مصادر احلتزام، بدون نابر، 

وما بعىدها؛ د. محمىد  252ص  244؛ د. حسام الدين كامل الأهوانى، المرجع السابق، فقرل 401

ببىىراهيم بنىىدارى، الىىوجيز فىى  مصىىادر احلتىىزام فىى   ىىانون المعىىاملات المدنيىىة العمىىانى، المرجىىع 

 وما بعدها. وفى الفقه الفرنسى: 382السابق، ص 

DELEBECQUE (Philippe) ET PANSIER (Ferederic-Jerome), op.cit., 

p.258. 

مدى تطويىع القواعىد القانونيىة التقليديىة فىى مواجهىة المعلومىات،  د. صبرى حمد خاطر،راجع:  (2)

وفى خصوص مو ع اتنترنىت واعتبىاره بىيةاً  ىابلا لأن يكىون  .261، 260المرجع السابق، ص 
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الماديةن لذا فهمناوـا بمعنـى السـيمرة واندارة ملـى الشـىع ملـى نحـو يمنعـم مـلأ أن 
يحــدة ضــررا  للغيــرن ولــلأ يــتملإلأ الحــارس مــلأ النجــا  فــي مهمتــم للا لذا مانــي لــم 

يـة مباشـرةن وقـد تكـون السيمرة مليـم أيـا مانـي طويعـة وـئل السـيمرةن فقـد تكـون ماد
سيمرة ملأ ب عدن المهم في النهاية أن يستمي  الحارس التحلإم في الشىع  تـى ولـو 
لم يلإلأ وناك اتصال مـادى مباشـر بـم. ففيمـا يتعلـق بورنـامج التبـادل غيـر المشـروع 
للمصنفات المحميةن فإن الحراسة مليـم تـتم مـلأ خـ ل السـيمرة والـتحلإم واندارة فـي 

التـى تــم تصـميمم ننجا وــان ووـئا اامــر لا يحتـاك للــى وجـود شــىع الوظـائ  الفنيــة 
مــادى متجســدا  أمامنــان وإنمــا مجــرد املإانيــة الحيلولــة بــيلأ وــئا الورنــامج واســتغ ل 
وظائفم التقنية فـي ل ـداة الضـرر بـالغير. بعبـارة أخـرىن يملإـلأ القـول بتصـور وقـوع 

فــي وظــائ  الورنــامج ملــى الحراســة ملــى الورنــامج المعلومــاتى بمعنــى قــدرة الــتحلإم 
ــالغير ــيلأ ل ــداة الضــرر ب ــى (1)نحــو يحــول بينــم وب . وإذا أملإــلأ تصــور الحراســة مل

برنــامج التبــادل بتقنيــة نــد لنــدن فــإن الســؤال الــئى يثــور وــو مــلأ يلإــون  ارســا  ملــى 
 الورنامج: مو ع الورنامج أ  مستودمم  

 : peer-to-peer ة ثالثاا ـ تحديد شخص الحارس على برامج تبادل المصنفات بتقني 
ـ لن تحديد ملأ تثوي لـم لـفة الحـارس ملـى برنـامج التبـادل يتوقـ  ملـى 39

 (2)تحديد ملأ تكون لـم السـلمة الآمـرة ملـى الورنـامج. ومـلأ المسـلم بـمن أن الموـرمج
يعـد وـو الحـارس. ذلـئ أنـم وـو  أو الناشرن سـواع أنـان شوصـا  طويعيـا  أو امتباريـا ن

. ولكـلأ امج ورقابتـم وتوجيهـمن وذلـئ لمنفعتـم الوالـةالئى يتحلإم في استعمال الورن
لي للى مستود  الانترني مند قيـا  ول يستمي  الناشر أن يدمى أن الحراسة قد انتق

    ملأ خ ل موق  الويآ بتحميل الورنامج وئا ااخير
 

ومىا  418، ص 401بقة، ص محلاً للحراسة، راجع: د. طارق جمعة السيد رابىد، الرسىالة السىا

 بعدها.

(1) En même sens, v. M. FABRE-MAGNAN, Les obligations, no 287, cite 

par 

د. صبرى حمد خاطر،،مدى تطويع القواعد القانونية التقليديىة فىى مواجهىة المعلومىات، المرجىع 

 .261السابق، ص 

؛ د. رضا متىولى وهىدان، الىوجيز 152ص ( من هذا الرأى: د. أنور أحمد الفزيع، المقالة السابقة، 2)

؛ وفىى اعتبىار النابىر اتلكترونىى 128، ص 2014ف  المسةولية المدنية، دار الفكىر والقىانون، 

 وما بعدها. 420للمو ع هو الحارن، راجع: د. طارق جمعة السيد رابد، الرسالة السابقة، ص 
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 ـــ  تحميــــل الورنــــامج مــــلأ خــــ ل  ـ أنـ ونحــــلأ معهــــم (1)اعيــــرى بعــــ  الفقهـ
ت بتقنية ند للى نـد لا ينفـى مـلأ الناشـر أو المـورد مستودمى شبلإات تبادل المصنفا

لفة الحارس؛ انم مند قيا  أ د أمضاع شبلإة التبادل بتحميـل الورنـامج مـلأ خـ ل 
موق  الناشرن فهـو لا يحصـل ملـى نفـت الورنـامجن بـل ملـى نسـوة للكترونيـة منـمن 

ليل أن وبالتــالى فلــيت ثمــة انتقــال  قيقــى للورنــامج مــلأ الناشــر للــى المســتود ن بــد
 .ااول يملإنم دائمـا  أن يعـدل ويمـور ويضـي  فـي وظـائ  الورنـامجن وـئا مـلأ نا يـة
وسـائل وملأ نا ية أخرىن فناشر الورنامج أو ممورل وو الشوإ الو يد الئى يملـئ 

بواسـمة برنامجـم؛ فهـو الـئى  ات التى يملإلأ أن تـتمملى الاستوداموالسيمرة الرقابة 
اداع  ددةن و ودل بانملإانـات والوظــائ  ال  مــةطـورل مــلأ الودايــة لتحديـد مهمــة مح ــ

ن ووــو و ــدل الــئى يملإنــم أن يعمــل بعضــها أو يقيــدوا. ومــلأ ونــا فــإن تلــئ المهمــة
مستود  اننترني وإن ماني لم سلمة الاستعمال فـ  تكـون لـم ملـى الورنـامج سـلمة 

د ناشـر ن بـل تنـل تحـي ي ـ(2)الرقابة والتوجيم. فالحراسة لذن لا تنتقـل للـى المسـتود 
ــم ن ــامج ويلإــونن مــلأ ث ــى يســووها برنامجــم الــحاب  مــلأ اامســئولا   الورن ضــرار الت

 .أو الحقو  المجاورة  قو  المؤل 
ـ ويرى بع  الفقم الفرنسى أنم يملإلأ أن نموق ملـى برنـامج التبـادل فكـرة 40

ومفادوـا  (3)تجزئة الحراسة والتى ابتدمها القضاع الفرنسى وأيدوا جانآ ملأ الفقهـاع
م منــدما تنفصــل ســلمة الاســتعمال مــلأ ســلمتاى الرقابــة والتوجيــمن فــإن الحراســة أن ــ

 La و راسة تكويلأ  La garde de comportementتنقسم للى  راسة استعمال

 
(1) V. CSPLA, Rapport du 7 décembre 2005, op. cit., P. 25 ; E. FORTIER, 

op. cit., p. 41. 

: د. نبيلة بسماعيل رسلان، المرجع السىابق، حيىث تقىول: "وح يبىترط حعتبىار راجع عكن ذلك )2(

بخص معين حارساً للبئ أن تتوافر له كل السلطات ال لاث السابقة: فهو يعتبر حارسا حتى ولو 

سىوى سىلطة الر ابىة والتوجيىه دون لم ي بت له سوى سلطة استعمال البىئ أمىا بذا لىم يكىن لىه 

احستعمال فإن ذلك ح يكىون كافيىاً لتىوفير السىلطة الفعليىة علىى البىئ، فجىوهر العنصىر المىادى 

 .55للحراسة هو سلطة احستعمال حيث تغنى عن سلطتى التوجيه والر ابة"، ص

ور، المسىةولية ( و د أخذ بها ف  الفقه العربى ف  مجال برام  الحاسب الآلىى: محمىد حسىين منصى 3)

د. أنىور أحمىد الفزيىع، المقالىة السىابقة، ص  وما بعىدها؛ 234اتلكترونية، المرجع السابق، ص 

، حيث يقول "بنىه يمكىن اعتبىار المبىرم  حارسىاً علىى أسىان فكىرل "حراسىة البىىء فى  152

 ، وص128تكوينه""؛ د. رضا متولى وهدان، الوجيز ف  المسىةولية المدنيىة، المرجىع السىابق، 

129. 
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garde de structure(1)  للى استعمال الشـل  لئلئن فإذا مان الضرر راجعا   . وتبعا
للـــى  ان الضــرر راجعــا  نــان الحــارس المســئول منــم وــو مـــلأ لــم اســتعمالمن وإذا م ــ

 .  (2)التكويلأ أو ترميآ الشل مان الحارس وو ملأ لم سلمة رقابتم وتوجيهم
ملـى ااشـياع التـى تجزئـة الحراسـة فكـرة ق وقد قصر وئا الاتجـال نمـا  تموي ـ

 ''dynamisme proper et dangereux'' ذاتيـة وااشـياع الومـرةقـوة تعمـل ب
القابلــة ل شــتعال أو الانفجــار مزجاجــات التــى بهــا ميــآن مثــال ااشــياع وااشــياع 

عتوـر برمجيـات تبـادل المصـنفات تٌ  ولكـلأ وـل المشروبات الغا ية وااجهزة الكهربائية.
أشـياع تتسـم بفامليـة ذاتيـة خالـة أو تثيـر خمـورة معينـة  P2Pتقنية ال ملأ خ ل 

  ويـرد الـبع  ملـى وـئا التسـا ل فكـرة تجزئـة الحراسـةبحيت يملإلأ أن نموق مليهـا 
ــا   ملــى نحــو يــؤدى للــى الامتــداع ملــى  بانيجــاب  يــت يــرى أن الورنــامج يعمــل ذاتي

ـ غيـر مقوـول ذلـئ أن الورنـامج لا  ننرنـان ولكـلأ وـئا القـول ـ فـى المحمية المصنفات
أوامر وتعليمات تؤدى الـى تنفيـئ ممليـات مملوبـة ابارة ملأ يعمل بقوة ذاتية بل وو 

 . (3)منم
ــامج  ــد أن برن ــنحلأ نعتق ــئلئ ف ــر المشــروع للمصــنفات مــلأ خــ ل ل ــادل غي التب

تكنولوجيا الننير للننيرن وإن مان استودامم النـاور وـو لمسـتودمى الشـبلإة للا أن 
السيمرة الفعلية الآمرة مليم تكون للناشرن  يت لا يفقد تماما  سلمة الاستعمال ذلـئ 

 
(1) JOURDAIN (Patrice), Les principes de la responsabilité civile, op.cit., 

p.93 et ss; F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., nos 789 

et s, pp. 745 et s ; V. St. PORCHY-SIMON, op. cit., no 673, p.330.  

ف  الفقه العربى: د. محمىد لبيىب بىنب، المرجىع وراجع أيضا حول عري هذه الفكرل بوجه عام 

ومىا  252وما بعدها؛ د. حسام الىدين كامىل الأهىوانى، المرجىع السىابق، فقىرل  402السابق، ص 

وما بعدها؛ د. مطصفى   109وما بعدها؛ د. أسامة أحمد بدر، المرجع السابق، ص   259بعدها ص  

لمدنيىة، منبىورات الحلبىى، الطبعىة الرابعىة، العوجى، القانون المدنى، الجزء ال انى، المسةولية ا

وما بعدها؛ د. بيىاد عبىدالجبار ملىوكى، المسىةولية عىن الأبىياء وتطبيقهىا علىى  562، ص2009

 وما بعدها. 126، ص 2009الأبخاص المعنوية بوجه خاص، دراسة مقارنة، دار ال قافة 

كامل الأهوانى، المرجع السابق، فقرل لمزيد من التفاصيل حول هذا احتجاه، راجع: د. حسام الدين  (2)

ومىا  336وما بعىدها؛ د. أمجىد محمىد منصىور، المرجىع السىابق، ص  258وما بعدها ص  250

بعدها؛ د. محمود جريو، المسةولية المدنيىة النابىةة عىن أضىرار التلىوث الكهرومغناطيسىى، دار 

 وما بعدها. 217، ص 2010الجامعة الجديدل، 

(3) CSPLA, Rapport du 7 décembre 2005, op. cit., P. 26. 
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ــم وــو نــوع مــلأ الاســتع ــ  انلكترونــى الوــاش ب ــى الموق ــامج مل مالن لن لتا ــة الورن
يؤدى للى  يادة أمداد المتصليلأ بالموق  ووو ما يترجم في النهاية فـي لـورة أربـا  
ناتجــة مــلأ بيــ  المســا ات انم نيــة ملــى موقعــم. أضــ  للــى ذلــئ أن تونــى فكــرة 
تجزئة الحراسة يوجم لليم امتراض شديد يتمثـل فـي دقـة التمييـز بـيلأ الضـرر النـاجم 

ملأ رقابتم وتوجيهـمن ان الوضـ  العـادى ممـا  ملأ استعمال الورنامج والضرر الناجم
قلنــا وــو أن الترميــآ الــداخلى للورنــامج وــو الــئى يــؤدى للــى اســتودامم الملإثــ  فــي 
تحميــل المصــنفات المحميــة ملــى نحــو غيــر مشــروعن ملــى الــرغم مــلأ أن التقنيــات 
الحديثـــة أفـــر ت  لــــولا  مـــلأ شــــأنها أن تقصـــر ممليـــات التبــــادل ملـــى المصــــنفات 

قب. وبالتالى فعد  تزويد الناشر أو المورد للورنـامج بتلـئ التقنيـات يعنـى المشرومة ف
أنـم يسـتودمم بواسـمة المسـتودميلأ لتحقيـق منـاف  شوصـية ماديـة أو أدبيـة تتمثــل 
في شهرة الموق  وإقبال المتعامليلأ مليـم بـالم ييلأ ممـا رأينـا سـلفا  مـلأ خـ ل وقـائ  

 بع  القضايا.  
أن فكــرة تجزئــة الحراســة تتســم بــالومورة ملــى  لــئا يــرى الفقــم الغالــآ وبحــق

المضـــرورن انهـــا تفـــرض مليـــم قوـــل رفـــ  دمـــوال أن يحـــدد ســـوآ الضـــرر وـــل وـــو 
الاستعمال أ  الترميآ والتكويلأ الداخلى للشىع ليحدد المسئول الئى سيرف  الـدموى 
ضدلن ووئا مـا يشـلإل التفافـا  ملـى الحلإمـة التـى مـلأ أجلهـا قـررت قرينـة المسـئوليةن 

ولئا سيلإون ملأ اا ـون ن ننا نحمل المضرور بالوينة ووو ما يناق  نإ القانون ا
بالنســبة للمضــرور أن يوتصــم  ــارس الاســتعمال و ــارس التكــويلأن مــ  مــا يفرضــم 

. أضـ  للـى مـل ( 1)وغيـر مفيـدة لطالة الاجـراعات وتكوـد نفقـات طائلـةذلئ مليم ملأ 
اع الفرنسـىن لـم تقـر فكـرة ما سوقن أن محلإمة الـنق  المصـريةن ملـى خـ ف القض ـ

   .(2)تجزئة الحراسة
 المطلب الثانى 

 
(1)  F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., no 789, pp. 746 et 747. 

وراجع أيضاً فى الفقه العربى: محمد حسين منصور، المسةولية اتلكترونية، المرجع السابق، ص 

235. 

منبىور علىى مو ىع البوابىة  ، حكىم57السىنة  2133، طعىن ر ىم 82/8/2005( راجع نقي مىدنى 2)

 .423اتلكترونية، ومبار اليه ف  د. طارق جمعة السيد رابد، الرسالة السابق، ص
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 وقوع الضرر بفعل البرنامج )الشئ( 
 تمهيد وتقسيم: 

ـ لـيت يلإفـى لقيــا  المسـئولية مــلأ ااشـياع ـ طبقـا  للقوامــد العامـة ـ وجــود 41
شىع يحتاك للى  راسة تحـي السـيمرة الفعليـة الآمـرة لشـوإن بـل يلـز  فضـ   مـلأ 

ــئ وقــوع الضــر  ــئلئن لا تتحقــق مســئولية ذل ر بفعــل الشــىع محــل الحراســة. وتبعــا  ل
ناشرى أو موردى برامج تبـادل السـج ت المعلوماتيـة بـيلأ ااقـرانن للا لذا ثوـي وقـوع 
الضرر بفعل الورنامجن مما يقتضى أن يتدخل الورنـامج فـي ل ـداة الضـرر بألـحاب 

ــاك الحقــو  ملــى مصــنفاتهم)الفرع ااول(ن ولا يســتلز  لتحقــق ا ــدخل أن يلإــون ون لت
 اتصال مادى بيلأ الورنامج الئى أ دة الضرر والمضرور)الفرع الثانى(.

 الفرع الأول 
 في إحداث الضرر   peer-to-peerضرورة تدخل برنامج التبادل  

ــادل مـــلأ الضـــرر الـــئى يحدثـــم الورنـــامج 42 ــامج التبـ ــأل مـــورد برنـ ـ لكـــى ي سـ
ــامج قـــد  تـــدخل فـــي ل ـــداة الضـــرر الموجـــود تحـــي  راســـتمن يجـــآ أن يلإـــون الورنـ

بألحاب الحقو . فإذا لم يلإلأ لم أى دور في  صول الضـرر فـإن  ارسـم لا يملإـلأ 
 .(1)أن يسأل وفقا للمسئولية الشيئية

بيــد أن تــدخل الورنــامج فــي  صــول الضــرر لــيت يلإفــى بئاتــمن بــل يجــآ أن 
ــا ــر ال(2)يلإــون التــدخل ليجابي ــا  للتعوي ــامج طبق ــديم . ووــو يلإــون مــئلئ لذا مــان الورن ق

ن بعبـارة instrument du dommage (3) للقضـاع الفرنسـى بمثابـة ردال الضـرر
أ لإـا  القضــاع مليـم اسـتقرت أخـرىن لـولا فعـل الورنـامج مـا  صـل الضــرر. ووـئا مـا 

أنم لا يلإفى لقيـا  مسـئولية الحـارس مـلأ الاشـياع لثبـات تـدخل الشـىع ملأ المصرى 
 

 .412( راجع: د. محمد لبيب بنب، المرجع السابق، ص1)

؛ د.عبدالناصىىر توفيىىق العطىىار، المرجىىع 413( راجىع: د. محمىىد لبيىىب بىىنب، المرجىىع السىابق، ص2)

 .314السابق، ص 

ً 517مصطفى العوجى، المرجع السابق، ص( راجع: د.3)  . راجع أيضا

Cass. 2e civ., 3 nov. 1965, D., 1966, somm, 58, Bull. civ., II, no 829, p. 

588; v. F. TERRE, Ph. SIMLER, et Y. LEQUETTE, op. cit., no 775 , p. 

733 et ss. 
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 .(1)ايجابيا يلز  أن يلإون وئا التدخلفي ل داة الضررن بل 
أما لذا مان تدخل الورنـامج سـلويا  فـي  صـول الضـرر وفـى أثنـاع  دوثـمن أى 
لــم يلإــلأ فــام   فــي ا ــداة الضــررن فــ  يعتوــر وــو ســوآ الضــرر وبالتــالى لا يســأل 
 ارسم. وولإئا يملإلأ أن يتمسـئ الـبع  بـالقول بـأن برنـامج التبـادل وـو ابـارة مـلأ 

ورا  ايجابيـا  فـي ل ـداة الضـرر بألـحاب شىع سانلأ وملأ ثم ف  يملإلأ أن يمـارس د
 الحقو .  

والحقيقة ـ في رأينا ـ أن وئا القول غيـر دقيـق ملـى اط قـم. فمـلأ المسـلم بـم 
أن الشىع السانلأ يملإلأ أن يلعـآ دورا  فـام   فـي ل ـداة الضـرر لذا مـان فـي وضـ  

ة م قـة واضـح ن ووـئا مـا يتحقـق فـي  التنـان  يـت توجـد(3)ن(2)شاذ أو غير مـألوف
 

؛ نقىي مىدنى جلسىة 768ص  36مكتىب فنىى  50لسنة  760ى الطعن  13/5/1985( راجع: نقي (1

، المستبىار عبىدالمنعم دسىو ى، 240ص  1ع  15ق ، ن  29لسنة  104، الطعن 20/2/1964

. د. 941ص  2505 اعىدل  1993، بىدون نابىر، 1992-1931 ضاء النقي فى المواد المدنيىة 

خالد عبىدالفتاح محمىد، المسىةولية المدنيىة، مسىةولية المهنىدن المعمىارى، مسىةولية المقىاول، 

مسةولية رب العمل، مسةولية الطبيب، مسةولية حارن البنىاء، فىى ضىوء ىأحىدث أحكىام محكمىة 

 .316، ص 2009النقي، دار الكتب القانونية، 

( لمزيد من التفاصيل، راجع: د. خالد حمدى عبدالرحمن، رابطة السببية، بحث ف  تحديد مدلول فعل 2)

ن الفرنسىىى، مجلىىة البحىىوث القانونيىىة البىىىء والمسىىةولية عىىن حىىوادث السىىيارات فىى  القىىانو

ومىا بعىدها.  492، ص 2004، ببريىل 13، السىنة 25واح تصادية، كلية حقوق المنوفيىة، العىدد 

 .407وفى خصوص مو ع اتنترنت، راجع: د. طارق جمعة السيد رابد، الرسالة السابقة، ص 

(3) G. BOUCH, « Une confirmation de l'extension du «fait de la chose»: 

vers un abandon définitif de la distinction entre choses inertes et choses 

en mouvement ? », Les Petites Affiches, 15 juin 2004 n° 119, P. 19. Note 

sous (Cass. civ. 2e, 18 septembre 2003). Arrêt Ch. civ. C. Cass. du 

24/02/1941 – Dalloz 1941 – Jurisp. 129 – affaire d'un dommage causé 

par une chaise pliante posée au sol dans un bar). – (Affaire CADE – Ch. 

civ. C. Cass. du 19/02/1941 – Dalloz 1941 – jurisp. 211 – dommage causé 

à la cliente d'un établissement de bains qui, prise d'un malaise, était 

tombée sur une conduite d'eau chaude). V. à propos du rôle causal 

d'une chose inerte : Cass. civ. 2e, 15 juin 2000, D. 2001. 886, note G. 

Blanc ; 25 octobre 2001 D. 2002. 1450, note C. Prat. Contra : Cass. civ. 

2e, 11 janvier 1995, Bull. civ. no 18, posant une condition d'anormalité 

de la chose pour en faire l'instrument du dommage. V. aussi, F. 

TERRE, Ph. SIMLER, et Y. LEQUETTE, op. cit., no 730, p. 733. 
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ممليـــات الجمهـــور و ملـــى مواقـــ  اننترنـــي تحـــي تصـــرف  بـــيلأ لتا ـــة وـــئل الوـــرامج
التحميل الملإث  وغير المشروع للمصنفات الفكريـة المشـمولة بحمايـة  ـق المؤلـ . 

نتهـاك شـبلإة اننترنـي ليسـتمي  أن يقـو  بافودون وـئل الورمجيـات لـم يلإـلأ مسـتود  
ــدون لذن م ــة بـ ــنفات محميـ ــم لمصـ ــدف   قـــو  المؤلـــ  بتحميلـ ــدون أن يـ ــا وبـ ؤلفيهـ

متـداع ملـى الاليقـ  المقابل المادى منهان بمعنى رخـر لـولا وـئل الورمجيـات مـا مـان 
. وولإـئا يملإــلأ القـول بـأن ونـاك م قــة سـووية واضـحة بـيلأ لتا ــة (1) قـو  المؤلـ 

برنــامج التبــادل والضــرر الــئى يصــيآ ألــحاب الحقــو  ملــى مصــنفاتهم مــلأ جــراع 
 .(2)ن دف  المقابل منهاتحميلها والانتفاع بها دو

 
ومىا  246وما بعىدها ص  234راجع أيضاً: د. حسام الدين كامل الأهوانى، المرجع السابق، فقرل 

 بعدها.

(1) V. en même sens, CSPLA, Rapport du 7 décembre 2005, op. cit., P. 26; 

E.FORTIER, op. cit., p.41. 

ومع ذلك يرى البعي أن البرنام  المعلوماتى، باعتباره مجموعة من المعلومات بمعناها الواسع، وبن 

 ابىة أمكن اعتباره بيةاً فلا يمكن أن يكون مصدراً للضرر دون خطأ ينسب بلى البخص، فهىو بم

، مىدى تطويىع انظر ف  عري هذا الرأى والرد عليه: د. صبرى حمد خاطر أدال ف  يد البخص،

 .250المرجع السابق، ص  القواعد القانونية التقليدية فى مواجهة المعلومات،

( ويرى بعي الفقه أن المعول عليه فى هذا الصدد هو توافر علا ة السببية بىين البىىء والضىرر، 2)

لى أن للبىء كان له دور مؤ ر فى حدوث الضرر راجع: د. أمجىد محمىد منصىور، وهو ما يدل ع

 .343المرجع السابق، ص 
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 الفرع الثانى 
 ل مادى مباشر تصا عدم ضرورة حدوث ا 

 ر بين برنامج التبادل والضر   
ـ وإذا مان يلز  لانعقاد مسئولية  ارس الورنـامج مـلأ الضـرر الـئى يحدثـم 43

الحاب الحقو ن أن يتدخل الورنامج في ا داة الضررن فليت يلز  لـئلئ أن يلإـون 
. فيلإفـى أن يلإــون الورنــامج قــد (1)ر بــيلأ الورنــامج والضــررونـاك اتصــال مــادى مباش ـ

تـدخل قـد  موبمجـرد أن يحـدة الضـرر يفتـرض أن ـساوم مباشرة فـي  صـول الضـررن 
. وقد استقر القضاع ملى أن مجرد ثوـوت اتصـال الشـىع (2)تدخ   ايجابيا فى ل داثم

با  للضـررن بالضرر يشلإل قرينة ملى م قة السووية بينهمان بحيت يعتور الشـىع سـو
 ويملإلأ للحارس لثبات ملإت ذلئ بإثبات السوآ ااجنوى مما سنرى لا قا.

وقـد يقــال لن الورنــامج لا يعمــل مـلأ تلقــاع نفســمن بــل يـد المســتود  وــى التــى 
تقو  بتشغيلم في تداول المصنفات المحميـة ملـى نحـو غيـر مشـروعن ومـلأ ثـم فهـو 

شوصــية ولا يلإــون  ارســم وــو يعتوــر بمثابــة رلــة فــي يــدل ويلإــون مســئولا مســئولية 
. ونحلأ لا نتفق م  وئا المر  ونرى أنم لولا وظائ  الورنامج المـزود (4)ن(3)المسئول

بها ما مـان المسـتود  ليـتملإلأ مـلأ التبـادل غيـر المشـروع للأممـال المحميـةن ولـئلئ 
فســـواع أنـــان يعمـــل بقـــوة ذاتيـــة أ  يعمـــل بفعـــل المســـتود ن ففـــى الحـــالتيلأ يســـاوم 

 
(1) F. TERRE, Ph. SIMLER, et Y. LEQUETTE, op. cit., no 722, p. 730. 

عبدالرزاق السنهورى، الوسيط فىى بىرح القىانون المىدنى، الجىزء  ف  القواعد العامة، راجع: د.

حلتزام، تحديث وتنقىيم المستبىار أحمىد مىدحت المراغىى، دار البىروق، الطبعىة الأول، مصادر ا

 وما بعدها. 1006ص 729، فقرل 2010الأولى، 

والوا ع أن العبرل ليست بالتدخل المادى للبىء ذاته ف  تحقيق الضرر ولكن تقوم علىى فكىرل أن ( (2

سىىن عبىىدالرحمن  ىىدون، د. ح وراء هىىذا التىىدخل يكمىىن تقصىىير حارسىىه فىى  توجيهىىه أو ر ابتىىه

 .140، ص 1991المصادر غير احرادية للالتزام، مكتبة الجلاء الجديدل ى المنصورل، 

(3) P. JOURDAIN, Les principes de la responsabilité civile, op. cit., p.89. 

أدال ف   وينتقد البعي هذه التفر ة؛ بذ بن كل الأبياء تكون تحت سيطرل اتنسان لأنها عبارل عن (4)

راجع: د. محمد حسين على البامى، ركن الخطأ فى  المسىةولية المدنيىة،  يده وفعلها مضاف بليه

دراسة مقارنة بىين القىانون المىدنى المصىرى واليمنىى والفقىه اتسىلام ، دار النهضىة العربيىة، 

ومىىا بعىىدها؛ د. مصىىطفى العىىوجى، القىىانون المىىدنى، الجىىزء ال ىىانى  479ص  237، فقىىرل 1990

 .523لمسةولية المدنية، المرجع السابق، ص ا
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 ل داة الضرر ويلإون الحارس مسئولا  ملى أساس الومأ المفترض.الورنامج في 
ومــلأ نافلــة القــول انشــارة للــى أنــم يقــ  ملــى مــاتق ألــحاب  قــو  المؤلــ  
مآْ لثبات أن الورنامج مان في وض  غير طويعىن فيقـيم قرينـة ملـى أنـم تـدخل فـي 

ــم. ووــئل القري ــى تدخل ــا ن وأن الضــرر يعــود لل ــدخ  ايجابي ــة يملإــلأ ل ــداة الضــرر ت ن
 للحارس نفيها بإثبات أن تدخل الورنامج مان سلويا .

 : خلاصة الفصل الأول 
ـ يملإلأ الحاب  قو  المؤل  أو الحقو  المجاورة الاختيار بـيلأ الرجـوع 44

ملى ناشرى برامج التبادل غير المشروع للمصـنفات مـلأ خـ ل شـبلإات النـد للنـد لمـا 
ــى الومــأ واج ــ ــة مل ــى أســاس المســئولية الموين ــات أو القائمــة ملــى خمــأ مل آ الاثب

مفترض فرضـا لا يقوـل اثبـات العلإـت. ونحـلأ نعتقـد أن رجـوع المضـرور وفـق قوامـد 
المسئولية الشـيئية سـيلإون أنثـر سـهولة مليـم مـلأ سـلوك طريـق المسـئولية الموينـة 

 ملى الومأ واجآ انثبات لاسيما في فرنسا ومصر.  

تحديـد أسـاس الرجـوع ملـى  وإذا ما انتهى لا آ الحق الفكرى المضرور ملأ
ناشـــر الورنـــامجن مليـــم أن يبـــادر باتوــــاذ التـــدابير ال  مـــة لحمايـــة  قوقـــم ملــــى 
مصنفاتمن قول أن يحدد المحلإمة الموتصـة دوليـا بننـر دمـوى التعـوي  ممـا لحقـم 
ــى نحــو مــا  ــمن وذلــئ مل ــم الاســتئثارية ملــى أممال مــلأ أضــرار بســوآ انتهــاك  قوق

 التالى. سنتناولم بالتفصيل في الفصل
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 الفصل الثانى 
 برامج التبادل غير المشروع    ناشرى أحكام مسئولية  
  peer-to-peer ـبتقنية ال   الفكرية   للمصنفات 

 تمهيد وتقسيم: 

ـ فـــي  الـــة معاينـــة لـــا آ  قـــو  المؤلـــ  أو لـــا آ الحـــق المجـــاور 45
عات لامتداع واق  ملى  قوقمن فلم أن يلجأ للى اتواذ بع  التـدابير الوقتيـة وانجـرا

ــةن لوقـــ   ــة الفكريـ ــة  قـــو  الملكيـ ــانون  مايـ ــي قـ ــا فـ التحفنيـــة المنصـــوش مليهـ
ــ  دمــوى  ــم رف ــئ ل ــد ذل ــمن وبع ــاقم ااضــرارن فضــ   مــلأ لثبات ــداع والحــد مــلأ تف الامت

؛ ذلـئ أن (1)المسئولية للممالبة بتعوي  الضرر المترتآ ملى الامتداع ملـى  قوقـم
ن وإن لـم يتولـ  منـم ضـرر مـادى الامتداع فى  د ذاتم يشلإل ضررا  يسـتوجآ جوـرل

 لصا آ  قو  الملكية الفكرية.
بيد أنم بالننر للى أن الشرمات التى توفر برامج التبادل بتكنولوجيا ننير للـى 

ن مادة مـا تتـوطلأ فـى أقـاليم دول أجنويـةن فإنـم يتوجـآ ملـى peer-to-peerننير 
بننـر دمـوالن قوـل لا آ الحق الفكرى المضرور أن يحدد المحلإمة الموتصة دوليا  

 أن يمالآ بتعوي  الضرر الئى لحق بم.
فصـل ملـى مبحثـيلأ؛ وذلـئ الدراسـة فـي وـئا ال و عنس ـ ضـوع مـا سـوقنوملى 

 ملى الوجم التالى:
طلآ اتواذ التدابير الوقتيـة وانجـراعات التحفنيـة المقـررة فـى : المبحت ااول
 تقنيلأ الملكية الفكرية.
 ولية المدنية للممالبة بتعوي  الضرر.لقامة دموى المسئ :المبحت الثانى

 
( راجع ف  هذا المعنى، د. محمد على النجار، حقوق المؤلف ف  ضوء ال ورل المعلوماتية الحدي ة، (1

 .222، ص2014دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدل، 



 فكرية بتقنية للمصنفات ال   غير المشروع   برامج التبادل   ناشرى ل   تقصيرية المسئولية ال 
Peer-to-peer) )   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مانى الفرنسى والمصرى والع    انون دراسة مقارنة في الق 

 

87 

 المبحث الأول 
 طلب اتخاذ التدابير الوقتية والإجراءات التحفظية  

 المقررة في تقنين الملكية الفكرية 
 تمهيد وتقسيم: 

أو  Contrefacon(1)ـ يملـــق الفقـــم ـ بوجـــم مـــا  ـ الـــم   التقليـــد46
قـو  المؤلــ  أو ملــى مـل مســاس أو امتـداع يقــ  ملـى أ ــد  Piratage القرلـنة

الحقو  المجاورة للمؤل  سواع تم الامتداع بمريقة مباشرة أو غيـر مباشـرةن وبقمـ  
الننر ملأ الغرض الئى يسعى لليم المعتدىن أى سواع أنان يستهدف تحقيـق الـربح 

 .(2)ملأ وراع فعلتم أ  لا يستهدف ذلئ
لصـا آ الحـق ولما مان التقليد يعـد ممـ   ماديـا ن ولـيت تصـرفا  قانونيـا ن فـإن 

أن يقيم الدليل مليم بلإافة طر  انثبات بمـا فيهـا الوينـة والقـرائلأ. ومـ  ذلـئن وننـرا  
لصعوبة لثبات واقعة التقليد في مجال  قو  الملكيـة الفكريـةن وتحديـد مـدى الضـرر 
النـــاجم منهـــا فـــي غالـــآ اا يـــانن فقـــد قـــررت تشـــريعات الملكيـــة الفكريـــة المقارنـــة 

ــال لصــا آ الحــق وســائل لثب ــ ــى أفع ــدليل مل ــة ال ــم مــلأ لقام ــة تملإن ات خالــة وفعال
الامتــداع ملــى  قــم وتحديــد  جــم الضــرر النــاتج منهــا. ووــئل الوســائل ابــارة مــلأ 
جملة ملأ التدابير الوقتية وانجراعات التحفنية التى يستمي  لـا آ الحـق اتواذوـا 
أمـد ملى وجم السرمة للمحافنة ملى  قم  تى يفصل في دمـوال الموضـواية؛ ان 

النزاع قد يمول مما يترتـآ مليـم اسـتمرار تفـاقم ااضـرار التـى تصـيآ لـا آ الحـق 
 

ريىة، دار الجامعىة ف  هذا المعنى، راجع: د. كو ر مازونى، الببكة الر مية وعلا تها بالملكية الفك (1)

؛ بينما يرى البعي الآخر أن التقليد هو "القيام باحستنساخ الكامل لعمىل 89، ص2008الجديدل، 

محمى بواسطة  انون حق المؤلف أو للجزء الجوهرى أو الأساسى منىه، أو بىإجراء أيىة أنبىطة 

دالكريم عبىدالله، أخرى محدودل على المادل المسطو عليها كالتعىديل مى لا"، راجىع: د. عبىدالله عبى 

 وما بعدها. وفى الفقه الفرنسى، راجع: 40المرجع السابق، ص 

HOFFMAN ATTIAS (Emmanuelle), « L’évaluation du préjudice en 

matière de contrefaçon », Gaz. Pal., mercredi 29, jeudi 21, décembre 

2006, p. 16. 

، و ىد عىري 309لرحمن البي ، المرجع السىابق، ص ( من هذا الرأى أيضاً: د. رمزى رباد عبدا2)

 للصور التى تتم بها القرصنة. 317بلى  310المؤلف ف  الصفحات من 
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مــلأ جــراع التــأخير فــي الحصــول ملــى الحمايــة الموضــواية. وتتميــز تلــئ انجــراعات 
بالوصولــية مــلأ  يــت لــفة مــلأ يملوهــان والقضــاع الموــتإ بــانذن بهــان ومــئلئ 

 لجراعاتهان والتنلم منها.
قســم وــئا المبحــت للــى مملوــيلأ؛ وذلــئ ملــى النحــو وبنــاع ملــى مــا ســوقن سن

 التالى:
 : تحديد لا آ الحق في طلآ اتواذ انجراعات التحفنية.المملآ ااول
ــانى ــق المملـــآ الثـ ــا آ الحـ ــئوا لـ ــة التـــى يتوـ ــراعات التحفنيـ ــد انجـ : تحديـ

 المضرور.
 المطلب الأول 

 تحديد صاحب الحق فى طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية 
ــز ا47 ــتثنائىـ تتميـ ــا الاسـ ــة بمابعهـ ــة أو التحفنيـ ــدابير الوقتيـ ــت لا (1)لتـ ن  يـ

يجــو  اتواذوــا للا مــلأ قوــل أشــواش محــدديلأ قانونــا ن ووــم مــلأ تثوــي لهــم لــفة 
المؤلــ  أو لــا آ  ــق المؤلــ  أو الحــق المجــاور. وقــد يــتم طلــآ اتوــاذ انجــراع 

اضـى. ووـئا باسم المؤل  أو لا آ الحق لذا لم تتـوافر لـدى وـئا ااخيـر أوليـة التق
أمــر متصــور فــي مجــال الملكيــة الفكريــةن  يــت يملإــلأ أن يلإــون المؤلــ  قالــرا ن لــم 
يولــغ ســلأ الرشــد بعــدن وونــا يملــآ انجــراع بواســمة الــولى أو الولــى أو القــيم. وقــد 
يلإون المضرور رشيدا  وم  ذلئ يملآ انجراع نيابة منم بواسـمة الوميـلن وإذا مـات 

 قل الحق في مباشرة انجراع للى خلفم العا .المضرورن بعد  دوة الضررن انت
ولما ماني ملفات المشارمة ملى شـبلإة التبـادل بتقنيـة الننيـر للـى الننيـر قـد 
تكـــون مصـــنفات ســـمعية أو مصـــنفات ســـمعية بصـــريةن أو بـــرامج  اســـآ رلـــىن أو 
ــآ اتوــاذ  ــإن مــلأ يمل ــةن ف ــآ انلكتروني ــة مالكت ــى مصــنفات أدبي ــديو أو  ت ألعــاب في

 ل  بحسآ طويعة المصن  محل الامتداعن ومئلئ الحق المعتدى مليم.انجراع يوت
فإذا مان المصن  محل التبادل مصنفا  فرديا ن فإن طالآ انجراع وـو المؤلـ ن 
أى الشــوإ الــئى قــا  بمجهــود ذونــى موتكــرن أو مــلأ ينهــر اســمم ملــى المصــن  

 
(1) B.BUTR-INDT, th. préc., no 177, p. 150. 
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ــا ن  ــا  طويعيـ ــون للا شوصـ ــلأ أن يلإـ ــر لا يملإـ ــئا ااخيـ ــا . ووـ ــفم مؤلفـ ــوإ بولـ فالشـ
ــلأ أن يلإــون  ــم يملإ ــرن ولكن ــى موتك ــو  بمجهــود ذون ــم أن يق ــارى لا يتصــور من الامتب

 .(1)لا آ  ق المؤل  لمصن  أبدمم غيرل
أمــا لذا مــان المصــن  الواقــ  مليــم الامتــداع مصــنفا  مشــترما . فهنــا يجــآ أن 
ــى  ــة للمــؤلفيلأن أ  مل ــى الحقــو  المالي ــداع قــد وقــ  مل ــيلأ مــا لذا مــان الامت ــز ب نمي

فإنم يجآ التمييز بيلأ المصن  المشـترك الـئى  (2)و  اادبية. فإذا ماني ااولىالحق
يملإــلأ فصــل مســاومة مــل مؤلــ  فيــمن فيلإــون لكــل مؤلــ  الحــق فــى اتوــاذ التــدابير 
ال  مة لوق  الامتـداع ملـى أى  ـق مـلأ  قـو  المؤلـ  لذا مـان يسـتقل بممارسـة 

لمصـن  مشـترما  ملـى نحــو الحقـو  ملـى الجـزع الـئى سـاوم بوضــعم. أمـا لذا مـان ا
توتلب فيم مساومة الشرماع بحيت يستحيل فصل نصيآ مل وا د ملـى  ـدةن فـإنهم 
يعتورون جميعا  ألحاب  قو  المؤل  بالتساوى ما لم يتفق متابـة ملـى غيـر ذلـئن 
ــل  ــلأ قوـ ــدبير مـ ــئ التـ ــا يتوـ ــا ن وونـ ــن  للا بمـــوافقتهم جميعـ ــتغ ل المصـ ولا يجـــو  اسـ

عـا  أو يملـآ مـلأ أ ـدوم أو يملـآ باسـمهم جميعـا  بواســمة المـؤلفيلأ المشـترميلأ جمي
ن وونـا يلإـون (3)وميلن ما لم يتفق متابـة ملـى انفـراد أ ـدوم بمباشـرة  قـو  المؤلـ 

 لم أن يباشر انجراعات التحفنية نيابة ملأ الجمي .  
وإذا وق  الامتداع ملى أ د الحقو  اادبية للمؤلفيلأ فـى المصـن  المشـتركن 

ؤلـ  ملــى  ــدة الـدفاع مــلأ  قوقــم  سـآ تقــديرل ان اامــر يتعلــق فهنـا يملــئ مــل م
 بأمور تتصل بشوإ المؤل  وتوتل  ملأ مؤل  للى رخر.

 Oeuvre (4)المصــن  الموجــمأو  وفيمــا يتعلــق بالمصــن  الجمــامىن

 
(1) Cass. 1er civ., 17 mars 1982, RTD com. 1982, 428, obs. A. FRANCON. 

طىاق حمايىة حىق المؤلىف فى  القىانون العمىانى، دراسىة ( راجع: د. عبدالهادى فىوزى العوضىى، ن(2

مقارنة، المجلة القضاةية، يصدرها المكتب الفنى بالمحكمىة العليىا ى سىلطنة عمىان ى العىدد الأول، 

 .119، وبصفة خاصة 125 -91من ص  2010

ن مى  21من  انون حماية حقوق الملكيىة الفكريىة المصىرى، والتىى يقابلهىا المىادل  174/1( المادل 3)

  انون حقوق المؤلف العمانى.

( وفى رأينا أن هذه التسمية أفضل من تسمية المصىنف الجمىاعى لأنهىا تفصىم بجىلاء عىن حقيقىة 4)

 المصنف وتمنع الخلط بينه وبين المصنف المبترك. و د  ال بهذه التسمية  بلنا: 
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dirigé  المصن  الئى يوتكــر بواســمة مجمومــة مــلأ المــؤلفيلأ بتوجيــم مــلأ وو و
اســمم وملــى مســؤليتم وتحــي لشــرافمن شــوإ طويعــى أو امتبــارى يتــولى نشــرل ب

وتكــون فيــم جهــود المــؤلفيلأ مندرجــة ضــملأ الهــدف العــا  للمصــن ن ومــلأ غيــر 
. فــى وــئا المملإلأ فصل لسها  مل مؤل  فيم ملــى  ــدة وتمييــزل بصــورة مســتقلة

المصــن  يملــئ المبــادر أو الموجــم الصــفة القانونيــة فــى مباشــرة الــدموى للــدفاع 
 .(1)ملأ جمي  الحقو  ملى المصن 

وقــد يلإــون طالــآ انجــراع وــو المنــتج لذا مــان الامتــداع قــد وقــ  ملــى فيــديو 
غــرا  أو فونــوغرا ن أو ويئــة انذامــة لذا مــان التبــادل قــد وقــ  ملــى أ ــد برامجهــا أو 

 مقتمفات منها.
بيــد أن المؤلــ  قــد يتنــا ل مــلأ  قــو  الاســتغ ل المــالى لمصــنفمن وبالتــالى 

رائية فـى  الـة الامتـداع ملـى تلـئ الحقـو ن  يـت يفقد الصفة فى طلآ الحماية الاج

 
 A. PUTTEMANS, Droit d’auteur : indivision et Oeuvres de 

collaboration, in Les copropriété, ULB. Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 

365. 

وح بك أن ب بىات المبىرع الفرنسىى والمصىرى والعمىانى جميىع الحقىوق الأدبيىة والماليىة علىى ( 1)

المصنف الجماعى للموجه ولين لمجموعة المؤلفين الذين تضافرت جهودهم فىى ببداعىه، يم ىل 

مة فى حق المؤلف، والتى تقضى بأن صفة المؤلىف ح ت بىت بح خروجا على مقتضى القواعد العا

للبخص الطبيعى الذى ابتكر المصنف. ولكن يدافع الفقه عن هذا التوجىه التبىريعى باحعتبىارات 

العملية التىى فرضىته ذلىك أن الموجىه يتحمىل فىى العىادل بمبىال  ماليىة ضىخمة فىى سىبيل انجىاز 

كون عند اكتماله مطابقا لمبروعه الذى كان يهدف بليه، المصنف الذى بادر بليه وسهر على أن ي

ولذلك يريد أن يكون فى مأمن من اختلاف المؤلفين أو ممارسة كل مىنهم لحقو ىه الأدبيىة. ومىن 

هنا يبرر الفقه ذلك بحقه فى أن يجرى تعديلات على مساهمات المؤلفين على نحو يحقق التجانن 

فهذا الحكم است ناة  ويجب أن يقتصر على هىذه الحالىة والتناغم بين مجموع المساهمات. ولذلك 

 فحسب.

وعلى الرغم من اتفا نا على أن الموجه يجب أن يتحابىى النتىاة  الضىارل الناجمىة عىن اخىتلاف  

المؤلفين الحقيقيين، بح أن ذلك يمكن الوصول بليه بطريقىة أخىرى وهىى التنىازل لىه عىن حقىوق 

ى، مع وضع بعي الضوابط على ممارسة الحقوق الأدبية، احستغلال المالى على المصنف الجماع

كأن يحظر على المؤلف اححتفاظ بحقه فى تقرير نبر مصنفه لأول مرل، ولكننىا ح نىرى ضىرورل 

راجىع: ححتفاظ المبادر بالحق فى الأبول، بذ هذا الحق يجب أن ي بت داةما أبداً للمؤلىف الحقيقىى، 

اية حىق المؤلىف فى  القىانون العمىانى، دراسىة مقارنىة، د. عبدالهادى فوزى العوضى، نطاق حم

 .117المقالة السابقة، ص 
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ن ولكـــلأ يبقـــى المؤلــ  لـــا آ الصـــفة بالنســـبة (1)ينتقــل الحـــق للـــى المتنــا ل لليـــم
للحقو  التى لم تكلأ مح   للتنا ل منها ومئلئ فى  الة الامتداع ملى أ د الحقـو  

 .(2)اادبية انها لا تقول التنا ل منها للغير
الحـالات ـ سـيما فـى الويئـة الرقميـة ـ يلجـأ المؤلـ   ـ وفى الغالآ اامم ملأ48

لتتـولى لدارة الحقـو   (3)وألحاب الحقو  المجاورة ن ـدى ويئـات اندارة الجماايـة
ــى المصــنفاتن وتحصــيل  ــ  الامتــداع مل ــة لمــلأ يريــد ومن وإممــاع التــراخيإ ال  م

ا ملـى العوائد المالية المستحقة وتو يعها ملـى ألـحاب الحقـو  فـى مقابـل  صـوله
نسبة معينة يتفـق مليهـا. ونـا تملـئ وـئل الهيئـات اقامـة الـدماوى القضـائية لحمايـة 
 قــو  أمضــائها الماليــة والممالبــة بتوقيــ  العقوبــات الجنائيــة والتعويضــات المدنيــة 

ــوقهم ــئى ألــاب  ق ــر الضــرر ال ــة لجو ــة (4)ال  م ــات الممالب ــئ الهيئ ــئ تل ــا تمل . مم
تحفنيــة التــى نــإ ملــى قــانون الملكيــة الفكريــة باتوــاذ أى لجــراع مــلأ انجــراعات ال

 لمن  الامتداع أو وقفم.
لمــا لذا تعلــق اامــر بامتــداع واقــ  ملــى أ ــد الحقــو  اادبيــة للمؤلــ ن فإنــم 
ليت مـلأ  ـق وـئل الهيئـات أن تتـولى الـدفاع منـمن لنمـا يعـود اامـر للمؤلـ  نفسـم 

التعدى ملـى الحـق اادبـى  طالما مان ملى قيد الحياة أو خلفم ملأ بعدل. أما لذا مان
قـــد ترتـــآ مليـــم فـــى نفـــت الوقـــي ضـــرر مـــادىن فـــيملإلأ لهيئـــات اندارة الجماايـــة 
الادمـاع أمـا  القضـاع اسـتنادا  للـى انضـرار بـالحقو  الماليـةن ويجـو  لهـا أن تملـآ 

 
(1) A.R. BERTANT, Le droit d’auteur et les droits voisins, 2e éd. 1999, 

Dalloz Delta, p. 425. 

 من تقنين الملكية الفكرية الفرنسى. 1-121( راجع المادل ل 2)

ح  ىانون الملكيىة الفكريىة العمىانى، دار الجامعىة الجديىدل، ( راجع: د. محمىد حسىين منصىور، بىر3)

ومىىا بعىىدها؛ د. أسىىامة أحمىىد بىىدر، تىىداول المصىىنفات عبىىر اتنترنىىت، دار الكتىىب  70، ص 2011

وما بعدها؛ د. رمزى ربىاد عبىدالرحمن البىي ، الحقىوق المجىاورل  165، ص 2006القانونية، 

 . وفى الفقه الفرنسى:302-266 ، من ص2008لحق المؤلف، دار الجامعة الجديدل 

LUCAS et H.-J. LUCAS, (A.), Traité de la propriété littéraire et 

artistique, 3eme éd. Lexis Nexis, Litec, 2006, nos 790-860, pp.557-592. 

بتعويي يزيد على مليون  2012سبتمبر   25( ولتأكيد ذلك، فقد  ضت محكمة النقي الفرنسية ف   4) 

 و لصالم بركة منتجة لفونوغرام تم احعتداء عليه على مو ع راديو بلوج فرنسا.يور
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. وقـد رمـزت (1)ملأ لـا آ الحـق أن يتـدخل فـى الـدموى للـدفاع مـلأ  قوقـم اادبيـة
مــلأ تقنــيلأ الملكيــة الفكريــة بعــد تعــديلها بالقــانون  L.332-1وــئل اا لإــا  المــادة 

 يــت نصــي ملــى أن للمؤلــ  وخلفــم العــا   (2)2014مــارس ســنة  11الصــادر فــى 
والواش الصفة فى لقامة دموى التقليدن ولهـم بالتـالى طلـآ اتوـاذ التـدابير الوقتيـة. 

اا.... مــلأ قــانون  قــو  المؤلــ  العمــانى بقوله ــ 43/1ووــئا مــا نصــي مليــم المــادة 
ويعتوــر لــا آ  ــق مــل مــرخإ لــم  صــريا ومــئلئ الاتحــادات والجمعيــات الممثلــة 

 .(3)لصا آ الحق وفقا للقوانيلأ المعمول بهاا
ــم الحــق فــى  ــة بوصــوش مــلأ ل ــيلأ القــوانيلأ محــل المقارن ــا  ب ولا ن  ــ  خ ف
الممالبــة باتوــاذ انجــراعات التحفنيــة. فهــل وــئل وــى الحــال مــئلئ بالنســبة لصــور 

 ر التى يستمي  لا آ الحق طلآ اتواذوا  وئا ما سنرال  الا .التدابي
 الثانى   المطلب 

 تحديد الإجراءات التحفظية التى يتخذها صاحب الحق المضرور  
 تقسيم: 

ـ قررت تشريعات الملكية الفكرية في فرنسا ومصر وسلمنة ممانن مغيروـا 49
ـ وقـ  ملأ القوانيلأ المقارنةن جملة مـلأ انجـراعات التحفنيـة الهـدف  منهـا ـ ممـا قلناـ

ــم.  ــة بــالتعوي  من الامتــداعن وإثباتــم و صــر ااضــرار الناتجــة منــم توطئــة للممالب
وننــرا  لتعــدد تلــئ انجــراعات وتنومهــا فــي القــوانيلأ محــل المقارنــةن فقــد ارتأينــا مــلأ 
ــداع أو وقفــم  ــ  الامت ــى من ــى نــوميلأ: الاجــراعات التــى تهــدف لل الم ئــم تقســيمها لل

Saisie- (4)يقاع الحجز ملى ااشـياع المقلـدةناجمة منمن ومنها او صر ااضرار ال

 
 . راجع أيضا:302، 301( راجع: د. رمزى رباد عبدالرحمن البي ، المرجع السابق، ص 1)

B. BUTR-INDT, th. préc., no 197, p. 170. 

 راجع النص ف  صياغته الأصلية: (2)

“Tout auteur d’une œuvre protégée par le livre 1er de la présente 

partie, ses ayants droits o uses ayants cause peuvent agir en 

contrefaçon……”. 

بتعديل بعي أحكام  ىانون حقىوق المؤلىف والحقىوق  132/2008( معدلة بالمرسوم السلطانى ر م 3)

 .(876المجاورل )الجريدل الرسمية العدد 

 وسيلة ب بات لأفعال التقليد، راجع:( فهذا اتجراء يعد (4



 فكرية بتقنية للمصنفات ال   غير المشروع   برامج التبادل   ناشرى ل   تقصيرية المسئولية ال 
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contrefaçon  الحـق فـي  ن ونقصـد بـئلئتسـتهدف تحديـد مصـدر الامتـداعوتدابير
ــى المعلومــات أو الحــق فــي الامــ   .  Droit á l’informationالحصــول مل
 وسنوصإ لكل منهما فرما  ملى التفصيل التالى:
 الفرع الأول 

 تى تستهدف منع العتداء أو مواجهة العتداء  الإجراءات ال 
 الذى وقع فعلاا على المصنفات الفكرية 

 )حجز الأشياء المقلدة(:    في تقنين الملكية الفكرية الفرنسى    ـ  أول 
ن وو ابـارة مـلأ لجـراع مـلأ انجـراعات التحفنيـة (1)ـ  جز ااشياع المقلدة50

الملكيــــة يــــد فـــى مجــــال التـــى تســــتهدف الحصـــول ملــــى الـــدليل ملــــى أممـــال التقل
ن وذلــئ مــلأ طريــق قيــا  لــا آ الحــق بملــآ توقيــ  الحجــز ملــى نســخ (2)الفكريــة

المصـــــن  المقلـــــدةن و جـــــز انيـــــرادات الناتجـــــة مـــــلأ الاســـــتغ ل غيـــــر المشـــــروع 
 

 GALLOUX (Jean-Christophe), « Les lois no 2014-315 du 11 mars 2014 

renforçant la lutte contre la contrefaçon et no 2014-344 du 17 mars 

2014, relative à la consommation », RTD com., no 3 juillet-septembre 

2014, pp.579-593, spéc., p. 591. 

 31وحجز الأبياء المقلدل بجراء  ىديم فىى فرنسىا؛ حيىث ظهىر لأول مىرل بالمرسىوم الصىادر فىى ( 1)

مىايو مىن نفىن العىام مىن الجمعيىة  25 ىم ألغىى فىى  1791يناير سنة  7، و1790ديسمبر سنة 

لتبىريعية التأسيسية.  م أعيد النص عليه فىى أول تقنىين للمكيىة الفكريىة،  ىم توالىت التعىديلات ا

، حيث ألغى كل اتجراءات القديمىة 2014مارن سنة  11عليه، وكان آخرها القانون الصادر فى 

التى كانت مقررل فى تقنىين الملكيىة الفكريىة، و ىرر تىدابير أو بجىراءات موحىدل بالنسىبة لجميىع 

 راجع: .حقوق الملكية الفكرية، تتفق والتدابير المقررل فى القواعد العامة

B. BUTR-INDR, La contrefaçon des droits de propriété intellectuelle: 

Etude comparative en droit français et thaïlandais, thèse université 

Panthéon-Assas, 26 juin 2012, 637 pages, no 179 p. 151. 

(2) V. Y. BITSMUTH, « L’évaluation du préjudice en matière de 

contrefaçon de logiciel: pour une charte du préjudice équitable », 

Cahiers de droit de l’entreprise, no 4- juillet- aout 2007, pp. 16-20, 

spéc., p. 18; M. DHENNE, art. préc., p.1166. M. CLEMENT-

FONTAINE, « La reforme en pratique, Panorama de la loi du 1er mars 

2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon », AJ Contrat d’affaires-

Concurrence-Distribution, juin 2014, p.118. 
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 .(2)ن(1)لمصنفم
والم    جز ااشياع المقلدة قد يثيـر خلمـا  فـى الـئولأ؛ لذ اامـر لا يتعلـق 

تهى بالوي ن وإنما مجرد  صر للمصنفات المدمى تقليـدوا فى الواق  بحجز  قيقى ين
لمجـرد التحصــل ملـى الــدليل الــ    لم  قـة المعتــدى ملــى  قـو  الملكيــة الفكريــة. 

 2014مـــارس ســـنة  11لـــئلئ فقـــد رثـــر المشـــرع فـــى القـــانون الجديـــد الصـــادر فـــى 
والمعـــــدل لتقنـــــيلأ الملكيـــــة الفكريـــــة الفرنســـــىن اســـــتعمال تعويـــــر لجـــــراع الولـــــ  

 Saisieللمصنفات المحميةن والحجز الواقعى  Description détailléeلتفصيلىا

reélle   ن ملى  ساب المSaisie-contrefaçon..   ولكـلأ ميـ  يـتم توقيـ
 وئا الحجز  الجواب ملأ وئا السؤال يمر بالمرا ل التالية:

 )أ(طلب توقيع الحجز على الأشياء المقلدة 
ــا آ الحــ ــ51 ــلأ لــ ــز مــ ــآ الحجــ ــد  طلــ ــيل ـ يقــ ــى التفصــ ــرورن ملــ ق المضــ
ن وذلئ ملى مريضة ملأ نسوتيلأ متمابقتيلأ مشفوما  بالمسـتندات المؤيـدة (3)السابق

لملبـم. ويجــآ أن يتضــملأ الملــآ جملــة مـلأ الويانــات انلزاميــة طبقــا للقوامــد العامــة 
فــى قـــانون انجـــراعات المدنيــةن مـــلأ أبر وـــا الويانـــات الوالــة بتحديـــد وويـــة مقـــد  

 لحجزن والتدبير أو انجراع المملوب اتواذل.الملآن وبملإان ا

ن ونقصـد بـئلئ المحلإمـة الابتدائيـة القضاع المدنى الموـتإالملآ للى ويقد  
الموتصة وفقا للقانون. ويصدر اامر ملأ القاضى ملـى مريضـةن ويقـو  ملـى تنفيـئ 

 
راجع: د. أسامة أحمد بو ى المليجى، الحماية احجراةية ف  مجال حق المؤلف، بىدون دار نبىر،  (1)

 . والفقه الفرنسى، راجع:69، ص 1996

P. VERON, Saisie-contrefaçon, 2e éd. Dalloz, 2005, cité par Marie-

Hélène FABIANI, art. préc. P. 22. 

وهو يختلف عن الحجز الذى يلجأ بليه الداةن حستيفاء دينه من المدين، من حيىث بنىه يقىوم علىى  (2)

حجز الداةن على أموال المىدين وبيعهىا ح تضىاء حقىه مىن  منهىا، راجىع: د. نىواف كنعىان، حىق 

، 2004، النماذج المعاصرل لحق المؤلف ووساةل حمايته، دار ال قافىة للنبىر والتوزيىع، المؤلف

 .463ص 

أما فيما يتعلق ببرام  الحاسب الآلى و واعد البيانات، والعلامات التجارية، وبراءات احختراع، فإن (3)

 طلب الحجز يقدم من كل من له صفة ف  رفع دعوى التقليد.

“A toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon”. 



 فكرية بتقنية للمصنفات ال   غير المشروع   برامج التبادل   ناشرى ل   تقصيرية المسئولية ال 
Peer-to-peer) )   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مانى الفرنسى والمصرى والع    انون دراسة مقارنة في الق 

 

95 

ويملإـلأ أن يعاونـم منـد الحاجـة  de justice Huissier(1)انجـراع أ ـد المحضـريلأ
أو أنثر يعيلأ مـلأ قوـل المـدمىن بمعنـى أن اللجـوع للـى الوويـر وـو  xperte(2)خوير

 أمر اختيارى طبقا للتعديل الجديد.
ــزا  المــدمى  ويملإــلأ للقاضــى أن يــرولأ تنفيــئ التــدابير التــى يــأمر بهــا ملــى ال
بتقــديم ضــمان نلــ   ااضــرار المحتملــة التــى قــد تلحــق بالمــدمى مليــمن لذا توــيلأ 

التقليــد لــم تكــلأ مونيــة ملــى أســاس ســليم أو فــى  ــال تــم للغــاع فيمــا بعــد أن دمــوى 
 . (3)الحجز

 : )ب( نطاق الحجز 
ـ االل أن يتم توقي  الحجز ملى نسخ المصـن  المقلـدةن للا أن المشـرع 52

الفرنسـى يـنإ مــئلئ ملـى أن يشــمل الحجـز المـواد ااخــرى التـى تســتعمل فـى تقليــد 
لى الوسائل التقنية التى تحميمن ومـئلئ المصن  أو تستعمل فى الامتداع مليم أو م

 الايرادات المتحصلة ملأ أممال التقليدن ملى التفصيل التالى:
ــيلى للمصـــن ن مـــ  أخـــئ أو بـــدون أخـــئ مينـــة منـــم. -1 لجـــراع ولـــ  تفصـ

ويستهدف وئا انجراع التعرف ملى المصن  مـلأ  يـت طويعتـم ونومـم وشـلإلم ملـى 
أخـئ العينـةن فعـادة مـا يلإـون بنـاع ملـى . أمـا (4)نحو يميزل ملأ غيـرل مـلأ المصـنفات

   طلآ ملأ المدمى  تى يرفق بعضها م  التقرير الئى يعدل المحضر.
الحجز الواقعى ملـى المصـنفات المـدمى تقليـدوان ومـئلئ الحجـز ملـى مـل -2

وثيقة لها للة بالمصنفاتن ويرى أنها مفيدة فى لثبـات وقـائ  التقليـد. ويقصـد بـئلئ 
 

( وكان احختصاص  بل التعديل الأخير، لجهتين همىا مىأمور البىرطة أو  اضىى المحكمىة الجزةيىة، (1

ورةين المحكمة احبتداةية، لمزيد من التفاصيل، راجع: د. أسامة أحمد بو ى المليجىى، المرجىع 

 .76-72السابق، ص 

A.LUCAS, Propriété littéraire et artistique, Connaissance du croit, 

Dalloz, 1994, pp.94 et s. 

( ويقصد بالخبير هنا كل بخص مستقل عن اطراف النزاع ، يمكىن أن يكىون حضىوره مفيىداً أ نىاء (2

 القيام بإيقاع الحجز، كالمصور، أو خبير فى المعلوماتية، أو خبير فى المحاسبة. راجع:

Marie-Hélène FABIANI, art. préc. P. 23. 

(3) Art. L.332-1-al. 4 du Code de la propriété intellectuelle. 

 .47( د. اسامة أحمد بو ى المليجى، المرجع السابق، ص (4
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 جاريـــــة التــــى يملإـــــلأ مــــلأ خ لهــــا مشـــــ  مــــدى و جـــــم الوثــــائق المحاســــوية والت
ااضرار الناجمة ملأ التقليـد المـدمى بـم. ولا يقتصـر اامـر ملـى ذلـئ بـل يشـمل مـل 
الوثائق ااخرى المفيـدةن مسـج ت البضـائ ن وقـوائم العمـ عن والومـب والم  نـاتن 

 وغيروا.  
وا فـى الحجز الواقعى ملى مـل وثيقـة لهـا لـلة بالمصـنفات المـدمى تقليـد-3

  الة مد  وجود وئل ااخيرة.
ــواقعى ملــى اادوات والمعــدات -4 لجــراع ولــ  تفصــيلى أو توقيــ  الحجــز ال
ى انتاك أو تو ي  المصنفات ملى نحـو غيـر مشـروع . مورنـامج التبـادل فالمستعملة 

peer-to-peer .فى موضوع البحت 
 ا يلى: ولهذه الغاية، يستطيع القاضى ـ بأمر على عريضة ـ أن يأمر ب   

ـ ايقاع الحجز ملى النسخ التـى تعتوـر تقليـدا  غيـر مشـروع للمصـن  أو ملـى 
نــل نســخ المصــن ن أو منــتج أو معــدة أو جهــا  أو ملإــون أو وســيلة تمثــل امتــداع 

 L.331-11 و L.331-5ملى التـدابير الفنيـة أو المعلومـات المـئمورة فـى المـادتيلأ 
 ملأ تقنيلأ الملكية الفكرية.
ــ ايقــاع الحجــزن أيــا مــان توقيتــم مــلأ  يــت اليــو  أو الســامةن ملــى نســخ  ــ

المصن  التى انتجي ملى نحو غير مشـروعن أو الجـارى انتاجهـان أو ملـى نسـخ أو 
ــارى  ــنيعهان أو جــ ــم تصــ ــائلن تــ ــات أو وســ ــزة أو ملإونــ ــدات أو أجهــ ــات أو معــ منتجــ
تصـــنيعهان تمثـــل امتـــداع ملـــى التـــدابير الفنيـــة والمعلومـــات المـــئمورة فـــى المـــادتيلأ 

L.331-5 و L.331-11  ــرادات ــةن أو ملــى  صــيلة الاي ــة الفكري ــيلأ الملكي مــلأ تقن
 التى تحققي ملأ بي  المصن ن وأيضا النسخ التى استعملي بمريق غير مشروع.

ـ ايقــاع الحجــز ملــى الايــرادات المتحصــلة مــلأ نســخ )طبامــة( أو تمثيــل أو 
مؤلـ  أو ناتجـة لذامةن بأى وسيلة مانـين لمصـن  فكـرى تمـي بالموالفـة لحقـو  ال
 و L.331-5 ملأ الامتداع ملى التدابير الفنية أو المعلومات المئمورة فـى المـادتيلأ

L.331-11 .ملأ تقنيلأ الملكية الفكرية 
ــى  ــدة أو المنتجــات المشــتبم ف ــى المصــنفات المقل ــواقعى مل ــاع الحجــز ال ـ ليق
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الغيـر  نونها تمثل انتهانا ا د  قو   قو  المؤل  أو وضعها تحـي يـد أو  راسـة
 لمن  لدخالها أو تداولها فى القنوات التجارية.

 نما يستمي  القاضى أيضا ـ بأمر ملى مريضة ـ أن يأمر بما يلى:
ـ ليقــاف أو تــأخير مــروض تمثيليــة أو مــروض مامــة تــؤدى بالفعــل أو أملــلأ 

 منها.
ــن  أو  ــروع للمصـ ــر المشـ ــخ غيـ ــتهدف النسـ ــارى يسـ ــني  جـ ــل تصـ ــاف مـ ـ ليقـ

ملـى التـدابير الفنيـة والمعلومـات المـئمورة ملـى التـوالى فـى  يستهدف تحقيق امتداد
 ملأ تقنيلأ الملكية الفكرية. L.331-11 و L.331-5المادتيلأ 

 رفع الدعوى بأصل النزاع إلى محكمة الموضوع: )ج( 
ـ ولقمــ  المريــق ملــى الحــاجز فــى أن يســتود  الحجــز موســيلة للنكايــة 53

فرنسى يفرض ملى الحاجز رفـ  موضـوع والاساعة للى المدمى مليمن مان المشرع ال
النــزاع أمــا  محلإمــة الموضــوع خــ ل ث ثــيلأ يومــا مــلأ تــاريخ ايقــاع الحجــزن فــإذا لــم 
يرف  الحاجز الدموى خ ل وـئا الميعـادن مـان للمحجـو  مليـم أو المحجـو  لديـم أن 
يملآ مـلأ رئـيت المحلإمـة الابتدائيـة أن يقضـى بصـفة مسـتعجلة برفـ  الحجـز. وقـد 

وــئا الجــزاعن وجعــل الجــزاع وــو  2014مـارس  11نون الجديــد الصــادر فــى الغـى القــا
لبمال مل الحجز أيا مان نومم ملى نحو للزامـى بنـاع ملـى طلـآ المحجـو  مليـم أو 
المحجــو  لديــمن لذا لــم يرفــ  الحــاجز النــزاع للــى المحلإمــة الموتصــة خــ ل الميعــاد 

م ـ سيلإون نفسـم المموـق فـى الئى ستحددل ال ئحةن ووئا الميعاد ـ  سبما يرى الفق
. (1)مجال الملكية الصنااية ووو مشريلأ للـى ث ثـيلأ يومـا مـلأ تـاريخ توقيـ  الحجـز

 
من تقنين الملكية الفكرية  بل تعديلها، تتحدد المدل التى يلتزم الحىاجز  L.332-3( و د كانت المادل (1

ب لا ين يوما من تىاري  ايقىاع الحجىز، وكىان الجىزاء المترتىب  برفع الدعوى الموضوعية خلالها

على عدم رفع الدعوى الموضوعية أمام القضاء هو أن يكون للمحجوز عليه أو المحجوز لديه أن 

 يطلب من رةين المحكمة احبتداةية أن يقضى بصفة مستعجلة برفع الحجز. 

الموضىوع أمىام المحكمىة المختصىة  ويرى بعي الفقه أن المدل التىى يجىب ب امىة النىزاع بأصىل

  يوم من تاري  تو يع الحجز، راجع: 30بلى  20سيكون من 

 J.-Ch. GALLOUX, « Les lois no 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant 

la lutte contre la contrefaçon et no 2014-344 du 17 mars 2014, relative à 

la consommation », RTD com., no 3 juillet-septembre 2014, pp.579-593, 
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ــادة  ــى وــئا تقضــى الم ــة بأنــم: الذا لــم يقــم  L.332-3وف مــلأ تقنــيلأ الملكيــة الفكري
ــالمريق  ــزاع ب ــالمريق ال ئحــىن برفــ  ألــل الن الحــاجزن خــ ل المــدة التــى ســتحدد ب

ــائ ــم المــدنى أو الجن ــا في ــا ن يبمــل الحجــزن بم ــآ الع ــى النائ ــد  شــلإوى لل ى أو أن يق
الحجز الولفىن بنـاع ملـى طلـآ المحجـو  مليـم أو الغيـر المحجـو  لديـمن دون أن 

 يسوآ طلبمن م   قم فى طلآ التعوي ا.
ولقــد أنــد التعــديل ااخيــر لتقنــيلأ الملكيــة الفكريــة الــئى تــم بموجــآ القــانون 

ن  قيقــة أن الحجــز ملــى ااشــياع المقلــدة لــيت 2014مــارس ســنة  11الصــادر فــى 
شرطا  لا ما لرف  دموى التقليد. مما أنـد ملـى أن القاضـى يسـتمي  مـلأ تلقـاع نفسـم 
أن يــأمر بلإــل لجــراعات التحقيــق المقوولــة قانونــا   تــى ولــو لــم يلإــلأ ثمــة  جــز ملــى 

 ثال.  ن ماامر بالوورة الوقائية ملى سويل الم(1)ااشياع المقلدة قد تم ايقامم
ـ فضــ   مــلأ لجــراعات الحجــزن وبوصــوش موضــوع البحــتن فقــد أجــا ت 54
 1مـــلأ تقنـــيلأ الملكيـــة الفكريـــة بعـــد تعـــديلها بالقـــانون الصـــادر فـــي  1ـ 336المـــادة 
ن لـــرئيت  ـــق المؤلـــ  فـــى المجتمـــ  المعلومـــاتىن بشـــأن 2006 ســـنة أغســـمت

ة الغرامــة ن أن يقضــى ملــى نحـو مســتعجل وتحـي طائل ــالموتصـة المحلإمـة الابتدائيــة
بلإــل التــدابير الضــرورية لحمايــة  قــو  الملكيــة اادبيــة والفنيــة منــدما يلإــون ونــاك 

ــا   ــتودما   برنامجـ ــروع  مسـ ــر مشـ ــو غيـ ــى نحـ ــة ملـ ــل انتا ـ ــلأ أجـ ــية مـ ــفة أساسـ بصـ
 التبـادل برنـامجتتمثـل فـى للـزا  الناشـر بتزويـد  للمصنفات المحمية. ووئل التدابير قد

الفلتـرة الترشـيح أو ن مالمحميـة ملـى  قـو  المؤلـ  من  الامتـداعأداة فنية معينة تب
ــة مــلأ مــل  ــم مــلأمــث  ن مــ  فــرض غرامــة تهديدي ــأخر في ــو  يت ــا  ب ي ــئ القي وــئا تنفي

الناتجـة  وانيـرادات تمثل فـى مصـادرة الورنـامج ومـئلئ نسـخ المصـن نتانجراعن وقد 
دى مئلئ يستمي  القاضى أن يأمر ملى نحـو مسـتعجل متعه ـ .(2)ملأ تقليد المصن 

ــرامج  ــوفر ب ــى ت ــ  الت ــ  أســماع النمــا  للمواق ــي بمن ــى شــبلإة اننترن ــاذ لل خدمــة النف
 .peer-to-peer (3)التبادل ملأ خ ل تكنولوجيا ال 

 
spéc., p. 584; Jaques AZEMA, « La loi renforçant la lutte contre la 

contrefaçon », RLDA, No 93, Mai 2014, pp. 18-23, spéc., p. 20. 

(1) Art. L.332-1-1 du Code de la propriété intellectuelle. 

(2) Article L.335-7 CPI. 

 راجع تطبيقاً لذلك:( 3)
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 يسـتمي  القاضـى أن ليسي مملقـةن فمـلأ نا يـةن لا وم  ذلئ فسلمة القضاع
ــدبير ي ــأمر للا بت ــة أخــرى ي ــق وطويعــة الفــلأن ومــلأ نا ي ــر تف ــى ألا يلإــون مــلأ أث  ينبغ

 تشويم وتحويل الوصائإ ااساسية أو التوصيإ االلى للورنامج.التدبير 
 ثانياا ـ فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصرى وقانون حقوق المؤلف العمانى: 

ـ لا يوتل  نهج المشرمان المصرى والعمانى ملأ نهـج ننيرومـا الفرنسـىن 55
لتـــدابير الوقتيـــة وانجـــراعات  يـــت أقـــرا لصـــا آ  ـــق الملكيـــة الفكريـــة جملـــة مـــلأ ا

التحفنية التى يملإنم طلوها ملأ القضاع ملـى نحـو مسـتعجلن و تـى قوـل أن تتجسـد 
جريمة التقليد بلإامـل أرمانهـان وتسـتهدف وـئل انجـراعات أيضـا  وقـ  الامتـداع ملـى 
ــة  ــم توطئ ــداعن و صــر ااضــرار الناجمــة من ــى الامت ــدليل مل ــم والبحــت مــلأ ال  قوق

 .  (1)ا الامتداع ملى الصعيد المدنى والجنائىلم  قة مرتكوى وئ
 

TGI Paris, ordonnance en référé du 4 déc. 2014, disponible sur : 

legalis.net. Dans ce jugement le Président du TGI a ordonné aux FAI la 

mise en œuvre « de toutes mesures propres à empêcher l’accès (…) 

notamment par le blocage des noms de domaines » des sites 

limitativement fixés dans la décision. 

 17/11/2015تمت الزيارل فى 

( لمزيد من التفاصيل حول هذه التدابير التحفظيىة، راجىع: د. محمىد حسىام محمىود لطفىى، المرجىع (1

رل العلمى ف  الملكية الأدبيىة والفنيىة فى  ضىوء آراء الفقىه وأحكىام القضىاء، بىدون نابىر القىاه

وما بعدها؛ د. نزيه محمد الصادق المهدى، آلية حماية حقىوق الملكيىة الفكريىة،  57، ص 1992

ور ة عمل مقدمة بلى مؤتمر الجوانب القانونية واح تصادية حتفا يات منظمىة التجىارل العالميىة، 

، 888بلىى ص  799بغرفة تجارل وصناعة دبى من ص  2004مايو  11-9المنعقد ف  الفترل من 

ناصر محمد عبدالله سلطان، حقوق الملكية الفكرية، حقىوق وما بعدها؛ د.  825فة خاصة ص بص

المؤلف والحقوق المجاورل، براءل احختىراع والرسىوم والنمىاذج الصىناعية العلامىات والبيانىات 

التجارية، دراسة ف  ضوء القانون اتماراتى الجديد والمصىرى واتفا يىة التىريبن، ب ىراء للنبىر 

ناصىر محمىد عبىدالله سىلطان: محاولىة  ؛195-192، ص2009زيع، الأردن، الطبعة الأولى والتو

؛ 311-308، ص 2007نحو نظرية عامة لحق الملكية الفكرية للمؤلف، رسالة دكتوراه القىاهرل 

 433، مىن ص2009د. جيهان فرحات، حماية برام  الحاسىب الآلىى، رسىالة دكتىوراه القىاهرل، 

الجليل، الحماية المدنية والجناةية لحق المؤلف وفقا لقانون حماية الملكية د. يسرية عبد؛  444الى

، ص 2005فى ضوء الفقه والقضاء، منبأل المعارف ى اتسكندرية،   2002لسنة   82الفكرية ر م  

م. عبدالحميىىد المنبىىاوى، حمايىىة الملكيىىة الفكريىىة، حقىىوق المؤلىىف والحقىىو  ومىىا بعىىدها؛ 139

وما بعدها.  132، ص2010ة على المصنفات الفنية، دار الجامعة الجديدل،المجاورل واحكام الر اب

حامد الجمال، حماية المصىنفات فى  اطىار  وفى اطار البث عبر القنوات الفضاةية، راجع: د.سمير



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 التدابير في القانون المصرى:   تعداد 
ــةنإ ـ أورد المشـــرع الـ ــ56 ــراعات التحفنيـ ــدابير الوقتيـــة وانجـ ــي التـ فـــى  ملـ
 179المــادة  تقــررن  يــت  2002لســنة  82مــلأ القــانون رقــم  180ن 179المــادتيلأ 

ع ملـــى طلـــآ ذوى الشـــأنن أنـــم : ا لـــرئيت المحلإمـــة الموتصـــة بألـــل النـــزاعن بنـــا
ملـى مريضـةن أن يـأمر بـإجراع أو أنثـر مـلأ انجـراعات التاليـة  روبمقتضى أمر يصد

أو غيروـــا مـــلأ انجـــراعات التحفنيـــة المناســـبةن وذلـــئ منـــد الامتـــداع ملـــى أى مـــلأ 
ـ لجــراع ولــ  تفصــيلى للمصــن  أو 1الحقــو  المنصــوش مليهــا فــى وــئا الكتــاب: 

 الورنامج انذامي.ااداع أو التسجيل الصوتى أو 
ـ وق  نشر المصـن  أو ااداع أو التسـجيل الصـوتى أو الورنـامج انذامـى 2 

 أو مرضم أو نسوم أو لنامتم.
ـ توقيــ  الحجــز ملــى المصــن  أو التســجيل الصــوتى أو الورنــامج انذامــي 3 

االـــلى أو ملـــى نســـوم ومـــئلئ ملـــى المـــواد التـــى تســـتعمل فـــى لمـــادة نشـــر وـــئا 
اع العلنــى أو التســجيل الصــوتىن أو الورنــامج انذامــى أو اســتوراك المصــن  أو ااد

ــئ المــواد غيــر لــالحة للا نمــادة نشــر المصــن  أو  ــم بشــرن أن تكــون تل نســخ من
 ااداع أو التسجيل الصوتى أو الورنامج انذامى.

ــجيل 4  ــن  أو ااداع أو التســ ــتغ ل المصــ ــلأ اســ ــاتج مــ ــراد النــ ــر انيــ ـ  صــ
 ذامى وتوقي  الحجز ملى وئا انيراد فى جمي  اا وال.الصوتى أو الورنامج ان

 التدابير في القانون العمانى:   تعداد 
: يجــو  للمحلإمــة مــلأ قــانون  قــو  المؤلــ  ملــى أنــم 42المــادة ـ نصــي 57

الموتصة بناع ملى طلآ لا آ  ق محمى بموجـآ أ لإـا  وـئا القـانون أن تصـدر 
 :(1)التالية ملى مريضة بتدبير أو أنثر ملأ التدابير أمرا  

 
من ص   2014سنة   1البث عبر القنوات الفضاةية، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق ى الكويت ى العدد  

 وما بعدها. 504من ص ، وبصفة خاصة 439-530

 

 391ص  المرجع السابق، ( راجع: د. عبدالهادى فوزى العوضى، المدخل لدراسة القانون العمانى،1)

 وما بعدها.
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)أ( منــ  وقــوع التعــدى أو الفعــل المحنــور ملــى  ــق محمــى بموجــآ أ لإــا   
 وئا القانون.
 ق محمى بموجآ أ لإا  وئا القانون.)ب( وق  التعدى ملى   

)ك( الــتحف  ملــى نســخ المصــن  المجســدة للتعــدى والمــواد المســتودمة فــى 
 ممل وئل النسخ.

تعلقــا بــأداع ملنــى لمصــن  أو )د( وقــ  العــرض الجــارى لذا مــان التعــدى م 
 أداع أو تسجيل لوتى أو برنامج لذامىن أو  نرل فى المستقول.  

)ه(  صر انيراد المتحصل مـلأ الاسـتغ ل غيـر المشـروع للمصـن  بواسـمة 
 خوير تعينم المحلإمة لهئا الغرضن والتحف  ملى وئا انيراد.

داع ملــى ويملإــلأ  صــر اجــراعات الحصــول ملــى التــدبير المناســآ مــلأ الامت ــ
  قو  المؤل  أو الحقو  المجاورةن فيما يلى:

 : التدبير أو الجراء الحصول على  ب   )أ( تقديم الطلب 
ـ لكى يحصل لا آ الحق ملى تـدبير أو أنثـر مـلأ التـدابير السـابقةن فـي 58

مصر أو سـلمنة ممـانن يتوجـآ مليـم أن يقـد  مريضـة بملبـم للـى رئـيت المحلإمـة 
لمحلإمــة الابتدائيــة فــي مصــرن والمحلإمــة الابتدائيــة الموتصــة بألــل النــزاعن ووــى ا

. ويقــد  الملــآ وفقــا لننــا  ااوامــر (1)مشــلإلة مــلأ ث ثــة قضــاة فــي القــانون العمــانى
ملى العرائ ن أى يجآ أن تكون العريضـة مـلأ نسـوتيلأ متمـابقتيلأ ومشـتملة ملـى 
قــر وقــائ  الملــآ وأســانيدلن وتعيــيلأ مــوطلأ موتــار للمالــآ فــي المدينــة التــى بهــا م

 المحلإمةن وترفق بها المستندات المؤيدة للملآ.  
ويصدر رئيت المحلإمة الموتصة اامر متابـة ملـى ل ـدى نسـوتى العريضـةن 
ــمن ويلإــون للقاضــى  ولا يشــترن لمــ ن أو  ضــور الوصــم المــراد لــدور اامــر ملي
مملق السلمة التقديرية في قوول الملـآ أو رفضـم. ولا يلتـز  بتسـويآ قـرارل بـالقوول 

الرف ن مالم يلإلأ القرار موالفا  امر سـوق لـدورلن فعندئـئ يتعـيلأ مليـم أن يوـيلأ  أو
 

 واعىد المرافعىات المدنيىة فى  سىلطنة عمىان، المكتىب الجىامعى  ، ( راجع: د. على هىادى العبيىدى1)

 .150، ص 2007الحديث، اتسكندرية، 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 .(1)أسباب مدولم ملأ الرأى السابقن وإلا مان اامر باط   
ويلز  في القانون العمانى لكـى تـأمر المحلإمـة الموتصـة بألـل النـزاع باتوـاذ 

المعتـدى مليـم أو  تدبير أو أنثر ملأ التدابير الوقائيةن أن يقد  لـا آ  ـق المؤلـ 
ملأ يمثلم ما يلإون متوفرا  لديـم مـلأ أدلـة تـرجح وقـوع التعـدى ملـى الحـق أو ارتكـاب 
الفعـــل المحنـــور أو أيـــا منهمـــا وشـــيئ الوقـــوع وغيروـــا مـــلأ المعلومـــات التـــى تراوـــا 

. ويملإـلأ (2)المحلإمة لا مة لتملإيلأ الجهات المعنية ملأ تنفيئ اامر بالتدبير المناسـآ
محلإمــة مــدليل ملــى الامتــداع ملــى مصــنفم نســوة مقلــدة مــلأ للمؤلــ  أن يقــد  لل

مصــنفم االــلىن أو نســوة منســوبة للــى شــوإ مــلأ الغيــر ملــى خــ ف الواقــ ن أو 
نسوة متداولة دون لذنم ملى مواقـ  اننترنـين أو نسـوة مـا تـزال فـي طـور انمـداد 

 تمهيدا  لمر ها لتداول الجمهور.
لهــا اامــر ملــى مريضــة باتوــاذ وفــى ســلمنة ممــانن تلتــز  المحلإمــة المقــد  

تدابير الحماية الوقائية بالوي في العريضة ملى وجم الاستعجال في ميعـاد لا يجـاو  
. ويجو  للمحلإمة في  ال يلإون التأخير فـي الـدار (3)مشرة أيا  ملأ تاريخ تقديمها

اامر ملأ شأنم أن يلحق ضررا  بالمدمى يتعئر تدارمم أو يوشى مـلأ اتـ ف أو  وال 
لة ملى الامتداعن أن تصدر اامر ملـى العريضـة فـي غيبـة المـدمى مليـم. وونـا ااد

يجــآ اخمــارل بــاامر فــور لــدورلن ممــا يجــو  للمحلإمــة فــي  الــة الاقتضــاع اخمــار 
 المدمى مليم بعد تنفيئ اامر ملى مريضة مباشرة.

ونيجاد نوع ملأ التوا ن بـيلأ مصـالح المـدمى مليـم الـئى لـم يثوـي مليـم بعـد 
بم افعال التقليد ملـى المصـن  المحمـىن ومصـالح المـدمى فـي الحصـول ملـى ارتكا

ــدابير  ــتعمال  ـــق طلـــآ التـ ــاعة اسـ ــا  مـــئلئ نسـ ــالن ومنعـ  مايـــة وقتيـــة ســـريعة وفعـ
الوقائيةن فللمحلإمة أن تلز  مقد  العريضة بتقـديم ضـمان أو مفالـة مناسـآن شـريمة 

نحـو يـؤدى للـى مـزوف ألـحاب ألا يلإون مقدار الكفالة أو الضمان مبالغا  فيم ملى 
 . (4)الحقو  ملأ اللجوع للى وئا انجراع

 
 راءات مدنية عمانى.بج 191( المادل 1)

 من  انون حقوق المؤلف والحقوق المجاورل. 42الفقرل ال انية من المادل  (2)

 من  انون حقوق المؤلف والحقوق المجاورل. 42( الفقرل الرابعة من المادل (3

 من  انون حقوق المؤلف والحقوق المجاورل. 42الفقرل ال ال ة من المادل  (4)
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 التظلم من الجراء: )ب(  
ـ وبالننر للى أن اامر ملـى مريضـة لا يعـد  لإمـا  قضـائيان فإنـم لا يلإـون 59

. ولــئلئ (1)محـ   للمعــلأ مليـمن ولكــلأ يوضـ  للــتنلم منـم أمــا  القاضـى الــئى ألـدرل
مـر الـتنلم للـى رئـيت المحلإمـة الآ أن الحـق فـىفقد قرر المشرع المصرى لـئوى الش ـ

. ويترتــآ ملــى اامــر أو لم نــم ملــى  سـآ اا ــوالمــلأ لـدور  خـ ل ث ثــيلأ يومــا  
ذلئن أنم يجو  للمؤلـ  أو خلفـم لذا رفـ  رئـيت المحلإمـة الموتصـة الـدار اامـر 
بالاجراع المملوبن مما يستمي  ملأ لدر ضدل اامرن أو لملأ أضير ملأ انجـراع أن 

ــم أن  نلم مــلأ اامــر نلغائــم أو تعديلــم. أمــا فــي القــانون العمــانىنيــت فللمــدمى ملي
يتنلم ملأ اامر ملى مريضةن الصادر باتوـاذ التـدبير الوقـائى فـي خـ ل مشـرة أيـا  

 .(2)ملأ اليو  التالى لتاريخ اخمارل باامر
ــوال مــ  المــرفيلأ  ــى رئــيت المحلإمــةن وبعــد ســماع أق ــالتنلم لل ــد التقــد  ب ومن

ر  لإمــم والــئى لا يوــرك مــلأ أ ــد ث ثــة فــروض: فإمــا أن يؤيــد اامــر بــانجراع يصــد
التحفنــى الــئى ســوق اتوــاذل. وإمــا أن يلغــى الامــر الســابق بــانجراع التحفنــى ملــى 
نحـو ملـى أو جزئـى. وإمـا العـدول مـلأ الامـر السـابقن ووضـ  المصـن  محـل النـزاع 

يقـو  بإمـادة نشـر المصـن  تحي  راسة القضاعن وونا يعيلأ رئيت المحلإمة  ارسـا 
واســتوراك نســخ منــم أو لمــادة مرضــم ومــا ينــتج مــلأ الايــراد يودمــم الحــارس خزانــة 

 .(3)المحلإمة للى أن يفصل في ألل النزاع
 التزام صاحب الحق بإقامة دعوى بأصل النزاع: )ج(  

ـ ولمــا مــان الهــدف مــلأ طلــآ التــدبير الوقــائى تــوفير  مايــة ملــى نحــو 60
القـانون المصـرى والعمـانى ملـى لـا آ الحـق لقامـة الـدموى مستعجلن لـئا يفـرض 

 
صاوى، الوسيط ف  برح  انون المرافعات المدنية والتجارية، بدون نابر،   ( راجع : د. أحمد السيد1)

ومىا  577وما بعدها؛ د. على هادى العبيدى، المرجىع السىابق، ص  764، ص482، فقرل 2004

 بعدها.

 من  انون حقوق المؤلف والحقوق المجاورل. 42الفقرل الخامسة من المادل  (2)

بدالحميىد المنبىاوى، حمايىة الملكيىة الفكريىة، حقىوق المؤلىف ( لمزيد من التفاصىيل، راجىع: م. ع3)

 134، ص2010والحقو المجاورل وأحكام الر ابة علىى المصىنفات الفنيىة، دار الجامعىة الجديىدل،

 وما بعدها



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

104 

بألل النزاع خ ل خمسة مشر يوما  ملأ اليـو  التـالى لتـاريخ لـدور اامـر بالتـدبير 
المناسآ أو ملأ اليو  التالى لتاريخ لخمارل بـرف  الـتنلم المقـد  مـلأ المـدمى مليـم 

 .(1)بحسآ اا وال وإلا امتور اامر مأن لم يلإلأ
ارة فــي النهايــة للــى أن الاجـراعات الوقتيــة والتحفنيــة لــم تــرد فــي وتجـدر الاش ــ

القانون المصرى ملى سويل الحصرن  يت أجا  المشرع لـرئيت المحلإمـة الموتصـة 
بألل النزاع للدار ما يـرال مناسـبا مـلأ لجـراعات وقتيـة. ووـئا ملـى نقـي  المشـرع 

فلـيت ونـاك مـا يمنـ  العمانى الئى أورد وئل التدابير ملى سويل الحصرن وم  ذلـئ 
مــلأ لتوــاذ غيــر وــئل انجــراعات فــي ســويل المحافنــة ملــى المصــنفات مــلأ الامتــداع 

 مليها.
 تعقيب: 

ـ يملإننــا أن نقــرر بصــفة مامــة أن التــدابير الوقائيــة وانجــراعات التحفنيــة 61
التى يملإلأ لصا آ  قو  المؤل  اتواذوـا لمنـ  الامتـداع الواقـ  ملـى مصـنفاتم أو 

ــتم وقــ  وــئا الامت ــ ــة فــي التشــريعات محــل المقارنــةن  يــت ي داع تكــاد تكــون متماثل
ــة روــلأ وــئل  ــى مريضــةن مــ  لملإاني ــاع مل طلوهــا مــلأ قاضــى اامــور المســتعجلة بن
انجـراعات ملـى تقـديم مفالـةن مـ  التــزا  لـا آ الحـق بإقامـة الـدموى بألـل النــزاع 

المصــرى فــي خــ ل مــدة معينــة توتلــ  فــي التشــري  الفرنســى منــم فــي التشــريعيلأ 
 والعمانى.

وئان ولم يلإتـ  المشـرمان الفرنسـى والعمـانى وملـى خـ ف المشـرع المصـرى 
بالنإ ملى انجراعات الوقتيـة والتحفنيـة السـابقةن سـواع أنـان الغـرض منهـا وقـ  
الامتــداع ملــى  قــو  الملكيــة الفكريــةن أ   صــر الضــرر النــاتج مــلأ وــئا الامتــداعن 

أوميتهــا فــي انثبــات وتحديــد مصــدر الامتــداع  ولكنهمــا اســتحدثا وســيلة جديــدة لهــا
ملى المصـنفات ومعرفـة شـبلإة تو يعهـان ووـى  ـق المحلإمـة فـي للـزا  مـل مـلأ لديـم 
معلومات ملأ تقليد أو قرلنة المصـنفات الفكريـة بـأن يفصـح منهـان ووـئا مـا يملـق 

 مليم الحق في الام  .
 الفرع الثانى 
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 ء  الإجراءات التى تستهدف تحديد مصدر العتدا 
 على المصنفات الفكرية  

 ( الحق في الحصول على المعلومات ) 
information,Le droit à l 

 : الملكية الفكرية الفرنسى   قنين في ت     ـأولا 
 هميته: )أ( تعريف الحق فى العلام وأ 

أن يملـــآ مـــلأ  لكيـــة الفكريـــةصـــا آ  قـــو  المل ـ ويقصـــد بـــم أن يلإـــون 62
الامتداع ملـى  قوقـم بـأن يقـد  لـم المحلإمة الموتصة أن تلز  مل شوإ تورن فى 

مل ملأ شـارك فـى أفعـال التعـدىن ووويـة معلومات بشأن وثائق أو فى  و تم ملأ ما 
 .(1)شبلإة تو يعممحل الامتداعن و  المصن وطر  انتاك  نل منهم ومصدر

وقد ظهـر وـئا الحـق اول مـرة فـى القـانونيلأ االمـانى والولجيلإـى قوـل أن يـتم 
بشـأن ا تـرا   قـو   2004أبريل سنة  29روبى الصادر فى لدراجم فى التوجيم ااو 

الصـادر  1544-2007ن ليلإرسم المشرع الفرنسى فى القانون رقم (2)الملكية الفكرية
بشأن ملإافحة التقليدن ثـم يعيـد الـنإ مليـم مـرة أخـرى ن  2007انتوبر سنة  27فى 

ــى بعــ  أ لإامــمن فــى القــانون الصــا ــد مــلأ الايضــا  مل  11دربغــرض اضــافة المزي
 بشأن تعزيز وسائل ملإافحة التقليد. 2014مارس سنة 

 
(1) J. CASTELAIN et N. REBBOT,« La loi de lutte contre la contrefaçon: 

première lecture », Legipresse No 247 – décembre 2007, pp167-171, 

spéc. P. 170. 

(2) V. L. BETEILLE et R. YUNG, Rapport d’information, p.34. 

تتكفل الدول الأعضاء بأن تجيز للسلطات القضاةية المختصىة، فى   -1حيث نص التوجيه على أن:

سياق اتجراءات المتعلقة بتعد على حق ف  الملكية الفكرية أو ردا على طلب معقىول ومبىرر مىن 

المدعين بأن يقدم المعتدى أو أى بىخص آخىر معلومىات ببىأن مصىدر السىلع أو الخىدمات التىى 

تنطوى على تعد على حق ف  الملكية الفكرية وببكات توزيعها، ف  الحىاحت الآتيىة: )أ( بذا تبىين 

  حوزته السلع المخالفة بمقدار تجارى. )ب( أو بذا تبين أن يستعين بخدمات مخالفة بمقىدار أن ف

تجىىارى )ج( أو بذا تبىىين أنىىه يقىىدم خىىدمات بمقىىدار تجىىارى يسىىتعان بهىىا فىى  ممارسىىة نبىىاط 

تجىىارى............. راجىىع حىىول هىىذا التوجيىىه بالتفصىىيل، د.عبىىدالله عبىىدالكريم عبىىدالله، المرجىىع 

 .243-232السابق، ص 
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ولا أ د ينكر أومية وئا الحق فى المعلومات فى مجال الملكية الفكرية؛  يـت 
لن المعلومــات التــى يتحصــل مليهــا لــا آ  قــو  المؤلــ  تملإنــم مــلأ تحديــد  جــم 
التقليــدن ومــلأ ثــم مــدى الضــرر الــئى لحــق بــم مــلأ جــراع امتــداع الغيــر ملــى  قــو  
الملكيــة الفكريــة الوالــة بــمن فضــ  مــلأ أنــم يســهم فــى الغلــق النهــائى لكــل قنــوات 

 .  (1)تو ي  المصنفات المقلدة
وممــا يؤمــد وــئل ااوميــة العمليــةن مثــرة اا لإــا  القضــائية التــى أمملــي وــئا 
ــة  ــلأ محلإمــ ــادر مــ ــرار الصــ ــى القــ ــال ـ للــ ــويل المثــ ــى ســ ــان وملــ ــير ونــ الحــــق. ونشــ

فـى فرنسـا بتـوفير مافـة الويانـات  Ebay يـم شـرمةوالـئى الزمـي ف Reimsاسـتئناف
تــم بيعهــا مــلأ خــ ل  Hermes والمعلومــات الوالــة بتقليــد  قائــآ تحمــل م مــة

الموق  انلكترونى لتلئ الشرمة. وقد طلوـي المحلإمـة مـلأ الشـرمة أن تقـد  لهـا مافـة 
ــى  ــهم ملـ ــجلوا أنفسـ ــئيلأ سـ ــواش الـ ــابات ااشـ ــة بحسـ ــات الوالـ ــات والمعلومـ الويانـ

الالكترونىن م  اسمائهم وووياتهمن ومدد الحقائآ التـى بيعـي تحـي الع مـة  موقعها
ملأ خ ل وؤلاع الاشواشن والتاريخ المفصل لعمليات الويـ  مـلأ وقـي التسـجيل للـى 

. ولا شئ فى أومية وئل المعلومات لاسيما فـى مجـال (2) يلأ لدور الحلإم القضائى
 .(3)دليل ملى أممال التقليدالتقليد فى الويئة الرقمية  يت يصعآ اقامة ال

وإذا ماني لهئا الحق أومية بالغة ملى وئا النحون فـإن التسـا ل يثـور  ـول  
 القاضى الئى يملآ منم لممال وئا الحق.

 :   علومات إعمال الحق فى الم ب   تصة خ )ب( الجهة الم 
الجهــة القضــائية  2007انتــوبر ســنة  29ـ لــم يوــيلأ القــانون الصــادر فــى 63

 
(1)V. DAHAN et A. ROBLIN, « Une nouvelle loi pour renforcer la lutte 

contre la contrefaçon: zoom sur le droit à l’information », RLDI, no 

105, juin 2014, p. 8.  

 ابار بلى هذه القضية: (2)

V. L. BETEILLE et R. YUNG, Rapport d’information, p.36. 

(3) V. Y. BITSMUTH, « L’évaluation du préjudice en matière de 

contrefaçon de logiciel: pour une charte du préjudice équitable», 

Cahiers de droit de l’entreprise, no 4- juillet- aout 2007, pp. 16-20, 

spéc., p. 18. 
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ا طلـــآ الحصـــول ملـــى المعلومـــاتن وـــل يقـــد  للـــى قاضـــى اامـــور التـــى يقـــد  لليه ـــ
المستعجلةن أ  للى قاضى الموضوع  وول يلز  لممارسة وئا الحـق أن تكـون جريمـة 
ــاك مجــرد ادمــاعات أو مــزامم  ــة أ  يلإفــى أن يلإــون ون ــة اارمــان وثابت ــد ملإتمل التقلي

ن فقـد اتجهـي بعضـها   ولـئلئ اختلفـي المحـانم بشـأنم اخت فـا  مويـرا  (1)بوجود التقليـد
ن فيما قضـي محـانم  Juge de la mise en etatللى جعل الاختصاش بم لقاضى

ــى الســل   أخــرى باختصــاش قاضــى الموضــوعن ملــى ســند مــلأ أن القــانون يشــير لل
والودمات المقلدةن وليت المدمى بتقليـدوان ووـو مـا يـرولأ ممارسـة وـئا الحـق ملـى 

ال التقليــدن وبعــد ذلــئ يــأمر بالنفــاذ للــى لــدور  لإــم موــتلب يقضــى أولا  بثوــوت أفع ــ
 .  (2)المعلومات الوالة بمدى الضررن ثم يحدد فى النهاية جلسة لتقدير التعوي 

الوـ ف الـئى دار بـيلأ محـانم الموضـوع بهـئا  (3)وقد  سمي محلإمة الـنق 
ن  يـت قضـي بانعقـاد الاختصـاش 2011ديسـمور سـنة  13الشأن فى  لإـم لهـا فـى 

ملـى سـند مـلأ أن وـئا الحـق يسـمح للقاضـى  juge de la mise en étatلقاضى 
 (.4)أن يأمر بالتدبير المناسآ قول أن يحلإم فى مسألة وجود التقليد ملأ مدمم

 
(1) Jaques AZEMA, « La loi renforçant la lutte contre la contrefaçon », 

RLDA, No 93, Mai 2014, pp. 20 et s. 

(2) V. TGI Paris (JME), ch. 3, sect. 2, 18 sept. 2009, PIBD 2009, n908 ؛, III, 

p. 1560 (modèle) ; TGI Paris (JME), ch. 3, sect. 2, 10 oct. 2008, PIBD 

2009, no 888, III, p. 778 (marque) ; TGI Paris (JME), ch. 3, sect. 2, 21 

mars 2008,PIBD 2008, no 876, III, p. 380. (marque) ; TGI Paris (JME), 

ch. 3, sect. 4,19 févr. 2009, Darts-IP (brevet) ; TGI Paris (JME), ch. 3, 

sect. 4, 11 mars 2010, PIBD 2010, no 924, III, p. 599 (modèle) ; TGI 

Paris (JME), ch. 3,sect. 1, 4 mai 2010, no 09/09978, PIBD 2010, no 924, 

II, p. 598 (modèle) ;TGI Paris (JME), ch. 3, sect. 1, n28 ,08/04502 ؛ janv. 

2009, PIBD 2010, no 924, II, p. 599 (marque) ; TGI Paris (JME), ch. 3, 

sect. 1, 12 nov. 2008, no 08/03028, PIBD 2009, n888 ؛, III, p. 756 

(brevet). TGI Paris (JME), ch. 3, sect. 1, 12 nov. 2010, no 09/1408, base 

INPI(brevet). Cites par DAHAN et A. ROBLIN, art. préc., p. 8. 

(3) V. Cass. Com., 13 déc. 2011, no 10-28.088: juris Data no 2011-028398; D. 

2012, p. 90. 

(4) Cass. Com. 13 déc. 2011, no 10-28.088, D. 2012, 90 ; D. 2012, 1362 obs. S. 

DURRANDE ; RTD com. 2012, 107, obs. J. AZEMA. 
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ليلإـرس موقـ  محلإمـة الـنق   2014ثـم جـاع القـانون الجديـد الصـادر سـنة 
لرا ةن  يلأ نإ ملى أن طلآ الحصـول ملـى المعلومـات يقـد  للقاضـى المرفومـة 

موى ســــواع أنــــان قاضــــى الموضــــوع أ  قاضــــى الاســــتعجال أو اامــــور أمامــــم الــــد
ن و تـى قوـل ثوـوت "juridiction saisie "au fond ou en référéالوقتيـة

ــد مــــدماة أو  ــا  للقــــانون أن تكــــون  الــــة التقليــ جريمــــة التقليــــد.  يــــت يلإفــــى طبقــ
 ن ووو ما يحف  لهئا انجراع مل فامليتم.(1)مزمومة
 : ومات عل الحق فى الم   )ج(نطاق 

يحدد قائمـة بالمعلومـات  2007أنتوبر سنة  29ـ مان القانون الصادر فى 64
اسـم ومنـوان مـل  -1التى تنقل للـى لـا آ الحـق. وتتمثـل وـئل القائمـة فيمـا يلـى: 

ــيلأ أ   ــلأ المنتجـ ــان مـ ــواع أنـ ــدمات سـ ــل  أو الوـ ــد السـ ــة تقليـ ــى ممليـ ــارك فـ ــلأ شـ مـ
ــائعيلأ )ت ــورديلأ أ  البـ ــو ميلأ أ  المـ ــنعيلأ أ  المـ ــة.المصـ ــة أو التجزئـ ــار( الجملـ  -2جـ

 نمعلومات ملأ الكميات المنتجة أو المصنومة أو المقدمـة أو المسـتلمة أو المملوبـة
 .  وااسعار التى تم الحصول مليها مقابل السل  أو الودمات المعنية

وبدوى أن القائمة التى أوردوا القانون ليسي  صريةن بل جاعت ملـى سـويل 
أن يملآ ملأ المـدمى مليـم تقـديم الوثـائق والمعلومـات المثالن وملأ ثم فإن للقاضى 

التى يرى أن لها فائدة فى مش  أفعال التقليـدن وذلـئ ملـى ضـوع ظـروف وم بسـات 
 .(2)نل دموى ملى  دةن ووئا أيضا ما قررل القضاع

 
(1) V. l’article L.331-1-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi 

modifie: 1- Le premier alinéa est ainsi modifie; a) Apres les mots : 

“juridiction saisie”, sont insères les mots : « au fond ou en référé » ; 

après les mots : marchandises et services qui portent », il est inséré le 

mot : « prétendument ». 

(2) V. Ordonnance JME TGI Paris, 15 juin 2008 ou il affirme qu’il 

appartient « au juge de déterminer les pièces utiles à la procédure en 

cours qui doivent être communiques », cité par V. L. BETEILLE et R. 

YUNG, Rapport d’information, p.40. 

ومع ذلك  د ت ور صعوبة حول احعمال المبترك للمعلومات التى يىتم الحصىول عليهىا مىن خىلال 

 لك التى يتم الحصول عليها من خلال حجز الأبياء المقلدل، راجع:الحق ف  المعلومات، وت
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ملـى للغـاع القائمـة التـى  2014لئلئ نـإ القـانون الجديـد الصـادر فـى سـنة 
. بيــد أننــا نعتقــد مــ  بعــ  2007أنتــوبر ســنة  29وردت فــى القــانون الصــادر فــى 

الفقم أنم مان ملأ اافضل أن تنـل وـئل القائمـة ملـى  الهـا مـ  لدخـال مـا يلـز  مـلأ 
تعديل ملى النإ التشريعى بحيت يفهم منم بلإل وضـو  أن المعلومـات التـى  وتهـا 

 .(1)القائمة وردت ملى سويل المثال
لنما  الحـق فـى الامـ   ملـى نحـو وم  ذلئ فإن مد  تحديد القانون الجديد 

لريح يمثل قصورا  مان يتوجآ ملى المشرع ت فيمن وذلـئ بـالنإ لـرا ة ملـى أن 
الحق يشمل جمي  المعلومات الوالة بتسويق المصن  المقلـدن ولـيت فقـب بتحديـد 
قنوات التو ي  أو شبلإة التو ي ؛ لذ قد يتمسئ بع  المقلديلأ بأن الويـ  لـم يـتم مـلأ 

تو يـ  بــل مـان بيعــا  مباشـرا . لــئلئ فـنحلأ نعتقــد أن المشـرع تــرك تحديــد خـ ل شــبلإة 
ــم فهــو يشــمل اســماع  ــدير القاضــى الموــتإن ومــلأ ث ــى الامــ   لتق نمــا  الحــق ف
ومناويلأ ااشواش المتـورطيلأ فـى أممـال التقليـد سـواع أنـانوا منتجـيلأ أ  مصـنعيلأ 

مــدد النســخ التــى تــم  أ  مــو ميلأ أ  مــزوديلأ أ  بــائعيلأ بالجملــة أو التجزئــةن ومــئلئ
ــ ن ومــل معلومــة يراوــا القاضــى  ــم الوي ــم ب ــئى ت ــاعن والســعر ال ــم تب ــى ل بيعهــا أو الت

 مناسبة... للخ.
ـ وإذا مان للمؤل  الحق فى أن يملآ ملأ المحلإمة أن تلـز  المعتـدى بأنـم 65

يقد  لم ما فى  و تم ملأ معلومات بشأن أممـال التقليـد الواقعـة ملـى مصـنفمن فـإن 
لـــــيت مملقـــــان بـــــل يتقيـــــد بعـــــد  وجـــــود مـــــان  مشـــــروع أو قـــــانونى وـــــئا الحـــــق 

Empêchement légitime  يمن  المعتدى ملأ الافصـا  بتلـئ المعلومـات. ولكـلأ
 ما المقصود بالمان  القانونى  

ن ولا القـانون الصـادر فـى 2007أنتوبر سـنة  29لم يحدد القانون الصادر فى
 

GALLOUX (Jean-Christophe), « Les lois no 2014-315 du 11 mars 2014 

renforçant la lutte contre la contrefaçon et no 2014-344 du 17 mars 

2014, relative à la consommation », RTD com., no 3 juillet-septembre 

2014, pp.579-593, spéc., p. 592. 

(1) V. M. DHENNE, « La loi no 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la 

lutte contre la contrefaçon », D. 2014, chron. pp. 1164-1170., spéc. 

P.1166. 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ونى أو المشـروع. ومـ  ذلـئ فقـد المقصود بفكـرة المـان  القـان 2014مارس سنة  11
فســروا القضــاع الفرنســى بأنهــا اامــور المتصــلة بحرمــة الحيــاة الوالــة أو ااســرار 
ــة أو  ــة أو الجنائيـ ــئولية المدنيـ ــاد المسـ ــائها انعقـ ــى افشـ ــآ ملـ ــى يترتـ ــةن والتـ المهنيـ

. وملـى النقـي  مـلأ ذلـئن فـإن الامتـداع ملـى ااسـرار (1)التأديوية لحائز المعلومـات
ةن دون انشارة الى الوثائق المدممـة لـئلئ لا ي عـد مانعـا  قانونيـا  يمنـ  الحـائز التجاري

. والواقــ  أن القــانونى الفرنســى لا يجهــل وــئل (2)مــلأ تقــديم مــا يحــو ل مــلأ معلومــات
الفكرة تماما ؛ فالقضاع يسمح لبع  ااشواش مملأ يصل لليهم ملأ طريـق مهنـتهم 

تــى رجــال الكنيســة بمعلومــات معينــةن أن أو لــنعتهمن مااطبــاع أو المحــاميلأن أو  
يمتنعوا ملأ اندلاع بهان ومئلئ يمتن  الزوك ملأ اندلاع بما مرفم ملأ معلومات مـلأ 
الزوك الآخر أثناع قيا  الزوجية. وم  ذلئ يرى بع  الفقم أن وئل الفكرة تنـل غيـر 

 .(3)واضحة ملى نحو ماف
ضـرور مـلأ المـدمى مليـم وتمويقا  لفكـرة المـان  القـانونىن ففـى  ـال طلـآ الم

تقــديم مــا لديــم مــلأ معلومــات بشــأن وقــائ  التقليــدن فلــم أن يمتنــ  مــلأ تقــديمها لذا 
ناني تلئ المعلومات تتمثل فى الامتراف ملى نفسم بالمساومة فـى أفعـال التقليـد أو 

ن أو ماني المعلومـات تنمـوى ملـى لذامـة سـر (4)مساومة  وجتم أو أ د أقاربم مث   
 .(5)تجارى 

ئان نرى أن القانون الجديد  مل المزيد ملأ التحديد لكيفية ممارسـة الحـق وولإ
فى الام  ن  يت ميلأ القضاع الموـتإ بإممالـمن وبـيلأ موضـوممن وقـد لا ننـا أن 

ن ومـلأ ثـم فـإن (6)القضاع الفرنسى وملأ بعدل المشرع قد توس  فى مفهو  وئا الحـق
 

(1) TGI Paris, 3e ch. 2e sect. ord. mise en état, 6 juin 2008, no 07/10181, 

Celine c/ Senso et Ana Marina 

(2) TGI Paris, 3e ch. 2e sect. ord. mise en état, 21 mars 2008, no 06/09722, 

cité par V. DAHAN, art. préc., p. 23. 

(3) J. CASTELAIN et N. REBBOT, art. préc., P. 170. 

( مىن التوجيىه الأوروبىى الصىادر فىى d( ،)e) ( وهذا ما تقرره المادل ال امنة فى فقرتها ال ال ة بنىد(4

 ببأن احترام حقوق الملكية الفكرية. 2004سنة 

(5) V. DAHAN et A. ROBLIN, art. préc., p. 11. 

(6)N. BINCTIN, « La loi renforçant la lutte contre la contrefaçon », JCP éd. 

G 2014, aperçus rapides, p.658. 



 فكرية بتقنية للمصنفات ال   غير المشروع   برامج التبادل   ناشرى ل   تقصيرية المسئولية ال 
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ــم ووــو مــا سيس ــ ــرة لجــوع المتقاضــيلأ الي ــ  مث ــم يتوق ــ  الفق ــى الواق هم فــى نجا ــم ف
 .  (1)العملى

وم  ذلئ يلز  التنويم للى أن الحق فى المعلومات موسيلة لملإافحـة التقليـد لا 
يمن  مـلأ لممـال الالتـزا  الواقـ  ملـى مـاتق وسـماع شـبلإة اننترنـين مـلأ تـوفير مـل 
المعلومات التى تملإلأ السلمة القضائية أو الجهات المسئولة مـلأ  مايـة المصـنفات 

لشـبلإة الرقميـة مـلأ تحديـد وويـة مـل مـلأ يقـو  بأممـال التقليـد والقرلـنة ملـى ملى ا
ــبلإة ــملأ ااشـــواش الـــئيلأ (2)الشـ ــبلإة يـــدخلون ضـ ــد أن وســـماع الشـ . ونحـــلأ نعتقـ

 يحو ون معلومات بشأن شبلإة تو ي  المصنفات المقلدة.
 : المصرى   ـ في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية   ثانيا 

ؤلــ  المصــرى أى لشــارة للــى  ــق المؤلــ  ـ لــم يتضــملأ قــانون  ــق الم66
المعتــدى مليــم فــي أن يملــآ مــلأ المحلإمــة الموتصــة أن تــأمر مــلأ لديــم معلومــات 
تتعلق بتقليد مصنفم أن يقدمها لم أو للى المحلإمة. وم  ذلئن فإنـم يملإـلأ للمحلإمـة 

ن  يـت يجـو  للقاضـى أن يـأمر (3)لممالم طبقا للقوامـد العامـة فـي قـانون المرافعـات
  مل شوإ لديم معلومـات أن يقـدمها للـى المحلإمـة خدمـة للعدالـة وإظهـار باختصا

الحقيقة. بيد أن تمويق وئا الحق للأ يلإـون للا أثنـاع انعقـاد الوصـومةن ولـيت أمـا  
قاضى اامـور الوقتيـةن اامـر الـئى يفـوت ملـى المؤلـ  ضـحية أفعـال التعـدى ملإنـة 

 .(4)ير  جم الضرر الئى لحق بمالاستفادة ملأ المعلوماتن في لثبات التقليدن وتقد
ولئان نهيآ بالمشرع أن يتدخل للنإ ملى وئا الحـق ننـرا  اوميتـم موسـيلة  

 
(1) V. DAHAN et A. ROBLIN, art. préc., p. 11. 

(2) Art. R.331-21. du code de la propriété intellectuelle. V. aussi, M. 

CLEMENT-FONTAINE, « La reforme en pratique, Panorama de la loi 

du 1er mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon », AJ 

Contrat d’affaires-Concurrence-Distribution, juin 2014, p.118. 

 .450( من هذا الرأى، د. جيهان فرحات، الرسالة السابقة، ص (3

( ويرى أستاذنا الدكتور نزيه محمد الصادق المهدى، أنه يمكن بعمال هذا الحق طبقاً لأحكام  ىانون 4)

هىو احسىت ناءات التىى . ولكننا نعتقد أن ما يبير بليىه أسىتاذنا 876ات بات، المقالة السابقة، ص 

يمكن بجبار الخصم فيها على تقديم دليل ف  حوزته، وهو أمر يكون ف  حدود احست ناء. والقاعدل 

 أن احست ناء ح يقان عليه وح يتوسع ف  تفسيره.



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ملأ وسائل ملإافحة ظـاورة تقليـد المصـنفات الفكريـةن لاسـيما وأنـم مـلأ الحقـو  التـى 
ــريبت فــي المــادة  ــة الت ــدول اامضــاع  47وردت باتفاقي ــم:ايجو  لل  يــت تقضــى بأن

ــة مــنح الســلمات القضــا ــإم   لــا آ الحــق بهوي ــأمر المعتــدى ب ئية لــ  ية أن ت
ااطــراف المشــترمة فــي انتــاك وتو يــ  الســل  أو الوــدمات المتعديــة وقنــوات التو يــ  

 التى تستودمهان ما لم يلإلأ ذلئ غير متناسآ م  خمورة التعدىا.
 : في قانون حقوق المؤلف العمانى     ـثالثاا 

 ـــ67 ة تقليــــد المصــــنفات الفكريــــة ـ رغبــــة مــــلأ المشــــرع العمــــانى فــــي محاربـ
واستئصــالها مــلأ المنبــ ن مــلأ خــ ل اســتهداف جميــ  ااشــواش الــئيلأ شــارموا فــي 

مــلأ قــانون  قــو  المؤلــ  ملــى  45ارتكــاب الفعــل المحنــورن فقــد نــإ فــي المــادة 
أنم: اللمحلإمة المدنية الموتصة أن تلز  المتعدى بأن يقد  لليها وإلى لـا آ الحـق 

لأ معلومـات بشـأن مـل مـلأ شـارك فـي أفعـال التعـدى ووويـة ما قد يلإون في  و تم م
 نل منهم وطر  انتاك السل  والودمات المتعدية وقنوات تو يعهاا.

وي    ملـى وـئا الـنإ أنـمن مـلأ نا يـةن لـم يحـدد المحلإمـة الموتصـة التـى 
يملإنهــا أن تــأمر المعتــدى بتقــديم مــا فــي  و تــم مــلأ معلومــات بشــأن أفعــال التقليــد 

 قــو  الملكيــة الفكريــة للغيــر. فــالنإ يوــدأ بعبــارة اللمحلإمــة المدنيــة الواقعــة ملــى 
الموتصةا دون تعييلأن لئا فنحلأ نعتقـد أن مقصـود المشـرع مـلأ المحلإمـة الموتصـة 
ينصــرف للــى محلإمــة اامــور الوقتيــة لذا مــان لــا آ الحــق قــد لجــأ اليهــا للحصــول 

ذا مــان ألــل ملــى تــدبير مؤقــي بمقتضــى أمــر ملــى مريضــة أو محلإمــة الموضــوع ل
 النزاع قد طر  مليها.

ومــلأ نا يــة أخــرىن فلــم يوــيلأ الــنإ مــا لذا مــان اامــر الموجــم للــى المعتــدى 
ــآ المؤلـــ   ــى طلـ ــاع ملـ ــة أ  بنـ ــاع نفـــت المحلإمـ ــلأ تلقـ ــتم مـ ــات يـ ــديم المعلومـ بتقـ
المضرور  ولئلئ فإننا ننصح لا آ الحق المعتـدى مليـم بـأن يملـآ مـلأ المحلإمـة 

ممـا يعرفـم مـلأ معلومـات خالـة بأفعـال التقليـدن لذا لـم  أن تأمر المعتـدى بانفصـا 
تقــم بـــئلئ مـــلأ تلقـــاع نفســهان ووـــئا يـــدخل ضـــملأ  ــق الوصـــم فـــي أن يملـــآ مـــلأ 
المحلإمة مـا شـاع مـلأ طلبـات متعلقـة بموضـوع النـزاعن وللمحلإمـة السـلمة التقديريـة 

 في أن ت جيبم للى طلبم أو ترفضم.  
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ى المعتــدى أن يقــدمها للــى ـ ويتحــدد نمــا  المعلومــات التــى يتوجــآ مل ــ68
المحلإمـــة أو للـــى لـــا آ الحـــق محـــل الامتـــداع ـ  ســـآ الـــنإ التشـــريعى ـ بلإافـــة 
المعلومــات المتعلقــة بااشــواش الــئيلأ شــارموا فــي أفعــال التعــدى ووويــة مــل مــنهمن 

وملــى مــا يوــدو أن وــئل  وطــر  انتــاك الســل  والوــدمات المتعديــة وقنــوات تو يعهــا.
المثالن وليت الحصر؛ وتبعا  لئلئ يسول للمحلإمـة وفقـا   المعلومات وردت ملى سويل

لســلمتها التقديريــة أن تــأمر المعتــدى بتقــديم أى وثــائق أو معلومــات خالــة بأفعــال 
التقليــد تكــون لا مــة لتقــدير مــدى الضــرر الــئى ألــاب لــا آ الحــقن معــدد النســخ 

خ التـى لـم يـتم التى تـم تقليـدوا وبيعهـان والمبـالغ المتحصـلة مـلأ الويـ ن وأمـداد النس ـ
 تصريفهان والمستندات المحاسويةن الملبات الواردة ملأ العم ع .. للخ.

ــى  ــى المحلإمــة أو لل ــدى لل ــدلى بهــا المعت ولا جــدال فــي أن المعلومــات التــى ي
لا آ الحق نفسم لها أومية بالغة فيما يتعلق بتسهيل لثبـات أفعـال انتهـاك  قـو  

لـئى يسـتحقم المضـرور. ولكـلأ وـل يتفـق الملكية الفكرية توطئة لحسـاب التعـوي  ا
 الزا  المعتدى بانفصا  مما بحو تم ملأ معلومات ولحيح القانون العمانى  

يــرى بعــ  الفقــم أن الــزا  المعتــدى بتقــديم مــا لديــم مــلأ معلومــات مــلأ أفعــال 
التقليد يوـال  اغلـآ الدسـاتير التـى تحمـى  ـق المـتهم فـي الصـمين ويمثـل انتهانـا 

. ولكننا نعتقـد أن اامـر لا يتعلـق بالمسـئولية الجنائيـةن بـل (1)راعةلحقم في قرينة الو
بالمســــئولية المدنيــــة؛ ذلــــئ أن المشــــرع مقــــد الاختصــــاش بإلــــدار اامــــر بتقــــديم 
المعلومــات اللمحلإمــة المدنيــة الموتصــةا. فالمعلومــات التــى يقــدمها المعتــدى يلإــون 

ل تحديـد الكتلـة الغرض منها تحديد مدى الضرر الئى لحـق بصـا آ الحـق مـلأ خـ 
المقلدة ملأ المصن ن والسعر الئى تم بم الوي ن وما  ققم المعتـدى مـلأ أربـا  ملـى 

 نحو يسمح للقاضى بتقدير مولغ التعوي  المناسآ للمضرور.
ولكلأ ألا يملإلأ القول بأن للزا  المعتـدى بتقـديم مـا لديـم مـلأ معلومـات يتنـافى 

و  الـزا  الوصـم بتقـديم دليـل ضـد نفسـم  والمودأ العا  المقرر في الاثبات بأنم لا يج ـ
ــى تقــديم دليــل ضــد  ــر الوصــم مل ــات وــو أنــم لا يجو ــا  لن االــل العــا  فــي انثب  ق

 
( راجع ف  هذا المعنى، وبخصوص الحىق فى  المعلومىات فى  اتفا يىة التىريبن، د. أنىين ممىدوح (1

كريىىة للكيانىىات المنطقيىىة والىىدور المىىوازن للمسىىةولية المدنيىىة، دار النهضىىة بىىاهين، الملكيىىة الف

 .204، ص 2013العربية، 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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خرك ملى وئا الالـل لامتبـارات تتعلـق بحسـلأ سـير العدالـة  (1)نفسمن ولكلأ المشرع
ــى  ــى يجــو  فيهــا ا ــد طرف ــننم اا ــوال الت ــيلأ ااشــواشن ف ومقتضــيات التعامــل ب

يجوـر الآخـر ملـى تقـديم مـا تحـي يـدل مـلأ محـرراتن وذلـئ فـي  ـالات  الوصومة أن
لذا مان القانون يجيـز ممالوتـم بتقديمـم أو تسـليمم...... وبالتـالى  -1: (2)ث ة وى

فإن طلآ المعلومات التى يحو وا المقلـد يـدخل فـي مـداد الحـالات الـواردة فـي الفقـرة 
 السابقن ولا يلإون فيم موالفة للقانون.

شارة أخيرا ن للى أن المشرع العمانىن ملى خ ف المشـرع الفرنسـىن وتجدر ان
ــاع مــلأ  ــم المعلومــات فــي الامتن ــى  ــق مــلأ لدي ــد لل ــآ أو مــلأ بعي ــم يشــر مــلأ قري ل
تقديمها للمحلإمـة أو لصـا آ الحـق لذا مـان لديـم مـان  قـانونى أو مشـروعن ممـا لـو 

لا ينبغــى الكشــ   نانـي المعلومــات تتعلـق بأســرار مائليــة )معلومـات خالــة بـالزوك(
منها مث   أو خالة بأسرار مهنية. وم  ذلئن نستمي  أن نقرر أنـم لا يجـو  لجبـار 
الشوإ ملى تقديم معلومات تنموى ملـى افشـاع للأسـرار الممنـوع الافصـا  منهـان 
ولا نتصور جهل المحلإمة المنون بها تمويق القـانون لحـق الوصـم فـى مـد  افشـائم 

هنيــــةن وتلزمــــم بــــئلئ؛ فــــاامر متــــروك للســــلمة التقديريــــة للأســــرارل العائليــــة أو الم
 للمحلإمة.  
 تعقيآ:ـ 

ملى الرغم ملأ انضما  جمهورية مصر العربية للى اتفاقيـة التـريبتن للا ـ 69
ن وذلـئ ملـى خـ ف (3) تـى الآن أن المشرع المصرى لم يقـنلأ الحـق فـي المعلومـات

 ة فــي تشــري   مايــة نــل مــلأ المشــرميلأ الفرنســى والعمــانى؛  يــت نصــا مليــم لــرا
ــا نـــرى أن تننـــيم المشـــرع الفرنســـى جـــاع أنمـــل مـــلأ نن يـــرل الملكيـــة الفكريـــةن ولكننـ

 
من  انون اح بات ف  المعاملات المدنية والتجارية العمانى الصادر بالمرسوم السلطانى  20المادل  (1)

 .68/2008ر م 

لعمىانى علىى مبىدأ عىدم جىواز اجبىار لمزيد من التفاصيل حول احست ناءات التى أوردها المبرع ا (2)

البخص على تقديم دليل ضد نفسه، راجع: د. محمد حسين منصور، برح  انون ات بات و انون 

 وما بعدها. 24، ص 2011المعاملات اتلكترونية العمانى، دار الجامعة الجديدل، 

  مصر، راجع: د. محمىد ( حول المو ف من اتفا يات منظمة التجارل العالمية، بما فيها التريبن، ف3)

ومىا  629حسام محمود لطفى، اتفا يىة تىريبن والملكيىة الأدبيىة والفنيىة، المقالىة السىابقة، ص 

 بعدها.
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تصـاش بـم مـلأ سـلمة قضـاع الاسـتعجال أو قضـاع العمانىن ملأ  يت لنم جعل الاخ
الموضوعن ووو ما لم يتويلأ ملأ موق  المشرع العمانىن ممـا وسـ  مـلأ نمـا  الحـق 

و المشرع المصرى للـى . لئا ندمبعملية التقليد بحيت يشمل مافة المعلومات الوالة
ــانون  قـــو  ســـرمة  ــئا الحـــق للـــى قـ ــاوا وـ ــال تعـــدي ت تشـــريعية ينقـــل بمقتضـ لدخـ

ن توتصـــم مـــلأ تشـــاع لتقـــديم يعـــول ملـــى أن المحلإمـــة مـــلأ ســـلمتها أالمؤلـــ ن ولا 
 المعلومات التى يملكها لمسامدة العدالة.

 المبحث الثانى 
 للمطالبة بتعويض الضرر   إقامة دعوى المسئولية المدنية 

 تمهيد وتقسيم: 
ـ رأينــا فيمــا ســوقن أن لــا آ  قــو  المؤلــ  المعتــدى مليــم مــلأ فعــل 70

ــداع  ناشــرى بــرامج التبــادل يملإنــم أن يتملــآ اتوــاذ انجــراعات التحفنيــة لمنــ  الامت
ملى  قوقم أو قفهـان ولكـلأ يتوجـآ مليـم بعـد ذلـئ أن يقـيم دمـوى موضـواية أمـا  

 للممالبة بتعوي  ااضرار التى لحقي بم.  المحلإمة الموتصة 
 وملى ذلئن سنو ع الدراسة في وئا المبحت ملى ث ثة ممالآ ملى النحو الآتى: 

 : تحديد المحلإمة الموتصة بدموى المسئولية.المملآ ااول
 : طلآ التعوي  ملأ الضرر.المملآ الثانى
 : وسائل دف  المسئولية.المملآ الثالت

 المطلب الأول 
 بدعوى المسئولية   لمحكمة المختصة ا تحديد  

ـ مند وقوع امتداع ملى  قو  المؤل  ملى مصنفاتم الفكريـةن فإنـم يلجـأ 71
للى القضاع طلبـا  للحمايـة. وإذا مـان اامـر يوـدو سـه  ميسـورا  فـي معرفـة المحلإمـة 
الموتصــة بننــر النــزاع فــي الويئــة الواقعيــةن فإنــم ملــى خــ ف ذلــئ بالنســبة للفضــاع 

ين ذلــئ أن أفعــال التقليــد لا تقــ  ـ مــادة ـ فــي دولــة وا ــدةن بــل تتــو ع فــي انلكترون ــ
غالآ اا ـوال بـيلأ أنثـر مـلأ دولـةن وونـا يتوجـآ ملـى المضـرور أن يحـدد المحلإمـة 
التى يرف  دموال أمامهـا. وإ اع مـد  وجـود قضـاع نـومى متوصـإ بننـر المنا مـات 
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وع للى قوامد القـانون الـدولى الناشئة ملأ استودا  شبلإة اننترنين ف  مفر ملأ اللج
. وننـرا  لتشـابم تلـئ القوامـد فـي القـوانيلأ (1)الواش لمعرفة المحلإمة الموتصة دوليا  

ــا  محـــل المقارنـــةن فإننـــا ســـنعرض لهـــا جميعـــا فـــي موضـــ  وا ـــدن مـــ  م  نـــة أننـ
سنقتصــر ونــا ملــى مــرض الضــوابب والمعــايير التــى يملإــلأ أن تنموــق ملــى موضــوع 

نسبة للضوابب الآخرى للـى المؤلفـات العامـة فـي القـانون الـدولى الدراسةن محيليلأ بال
 الواش.

 الفرع الأول 
 في الختصاص الدولى   عامة القواعد ال 

 بدعوى المسئولية التقصيرية   
ــدولى الوــاش72 ــرر فقــم القــانون ال ــداع ملــى  قــو   (2)ـ يق أن أفعــال الامت

ن تحديــد المحلإمــة الملكيــة الفكريــة ملــى شــبلإة اننترنــي لا تقــد  خصولــية فــي شــأ
الموتصــة دوليــا بالــدماوى الناشــئة منهــان وبالتــالى فهــى توضــ  للضــابب العــا  فــي 
الاختصــاش القضــائى الــدولىن ووــو محلإمــة مــوطلأ أو محــل لقامــة المــدمى مليــمن 
والضـــابب الا تيـــاطى النـــومى ووـــو محلإمـــة ملإـــان وقـــوع الفعـــل المنشـــىع ل لتـــزا . 

 النحو التالى:وسنوإ مل ضابب بشىع ملأ التفصيل ملى 
 محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه: أولا ـ  

ـ ويقو  وئا الضابب ملى أساس أن االل وـو بـراعة ذمـة المـدمى مليـمن 73
وملأ ثم يتعيلأ ملى المدمى أن يقيم دموال أما  محلإمة المدمى مليم ولا يجـرل أمـا  

 
( انظر: د. أحمد كمال أحمىد صىبرى، المسىةولية المدنيىة للمىورد علىى بىبكات المعلومىات، رسىالة (1

 . وراجع أيضاً:560، ص 2006دكتوراه ى حقوق القاهرل، 

V. S. VON LEWINSKI, art. préc., p. 10. 

( راجع: د. أحمد عبدالكريم سلامة، القانون الدولى الخاص النوعى، اتلكترون  ى السياحى ى البيةى، 2)

؛ د. نور حمىد الحجايىا و د. مصىلم 93الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، بدون سنة نبر، ص 

ت المسىىؤولية التقصىىيرية الموضىىوعية أحمىىد الطراونىىة: احختصىىاص القضىىاةى الىىدولى بمنازعىىا

النابةة ف  بيةة الفضاء اتلكترونى )دراسة ف  القانون الأردنى(، بحث منبور ف  مجلة الحقوق 

، 2006الكويتية تصدر عن كلية الحقوق جامعة الكويت ى العدد الرابع، السىنة ال لا ىون، ديسىمبر 

ضىا، مىىن فقىه القىىانون . راجىىع أي187، وعلىى وجىىه الخصىوص ص 237بلىىى ص  179مىن ص 

 وما بعدها 348المدنى، د. محمد حسين منصور، المسةولية اتلكترونية، المرجع السابق، ص 
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يم والفـرض أنـم لا محلإمتم وو ويجورل ملى الانتقال ووو أمر قد يلإون فيم مشقة مل
يــزال بريئــان وــئا فضــ   مــلأ أن محلإمــة المــدمى مليــم تكــون وــى ااقــدر ملــى مفالــة 

 .(1)تنفيئ  لإمها
 46وقد توني التشريعات محل المقارنة وئا الضاببن  يت نصي مليم المـادة 

مــلأ قــانون المرافعــات  29مــلأ قــانون الاجــراعات المدنيــة الفرنســىن ومــئلئ المــادة 
ــة والتجا مــلأ قــانون انجــراعات المدنيــة والتجاريــة  29ريــة المصــرىن والمــادة المدني
 العمانى.

ــى دمــوى المســئولية التقصــيرية مــلأ انتهــاك  بيــد أن لممــال وــئا الضــابب مل
-peerالشرمات التى تقـد  بـرامج التبـادل غيـر المشـروع للمصـنفات ملـى شـبلإات ال

peer-to وطلأ أو محــل لقامــة ن أومهــان البعــد الملإــانى لم ــ(2)يصــمد  بعقبــات مثيــرة
المدمى مليم ملأ محل لقامة المدمىن ووو ما قد يفرض ملـى وـئا ااخيـر السـلإوت 
ملأ الممالبـة بـالتعوي  مـلأ الامتـداع الواقـ  ملـى  قـو  الملكيـة الفكريـة الوالـة 
بــم ملــى مصــنفم. وــئا فضــ  مــلأ أن ملإــان المــدمى مليــم يلإــون افتراضــيا ممــا قــد 

 تـى لن تملإـلأ مـلأ الولـول للـى وـئا الملإــان يصـعآ ملـى المـدمى الولـول لليـمن و 
فقد لا يجر  قانون الدولة التى يقيم فيها المدمى مليم أفعال انمتداع. ومـلأ المسـلم 
ــة التجــريم فــي القــانون  ــة التشــريعات تســتلز  للحلإــم بــالتعوي  ا دواجي بــم أن غالوي
لفعـل ااجنوي وقانون موطلأ أو محـل لقامـة المـدمى مليـمن أو قـانون محـل ارتكـاب ا

ــا يــنإ مليــم القــانون  ــئى يننــر الــدموى. ووــئا م الضــار وبــيلأ قــانون القاضــى ال
مــلأ قــانون  22/2مــلأ القــانون المــدنىن ويقابلهــا المــادة  2/ 21المصــرى فــي المــادة 

 
( وللمزيد من التفاصيل حول تأصيل المعيار وبروط تطبيقه راجع: د. أبرف وفىا محمىد ، القىانون 1)

دار النهضىة العربيىة،  الدولى الخاص العمانى، وفقىاً لأحكىام  ىانون المعىاملات المدنيىة العمىانى،

 وما بعدها. 517، ص 2015الطبعة الأولى 

وما بعدها؛ د. عادل  93( راجع ف  القواعد العامة: د. أحمد عبدالكريم سلامة، المرجع السابق، ص 2)

وما بعدها. وفى خصوص عقد احبتراك ف   341أبو هبيمة محمود حوته، المرجع السابق، ص 

من مصطفى أحمد البقلى، النظام القانونى لعقد احبىتراك فى  بنىوك بنوك المعلومات، راجع: د. أي

 .561، ص2009المعلومات اتلكترونية، رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط، 
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 .(1)المعام ت المدنية العمانى
 محكمة محل وقوع الفعل المنشىء للضرر: ثانياا ـ  

القضـائى الـدولىن تـنإ الكثيـر  ـ للى جانآ الضابب العـا  فـي الاختصـاش74
ملأ التشريعات المقارنة ملى ضابب ا تياطى نومى ل ختصاشن ووـو انعقـاد الولايـة 

مـلأ قـانون  30/2لمحلإمة محل وقوع الفعل المنشىع ل لتزا . ووئا مـا تقـررل المـادة 
ــا :اتوـــتإ محـــانم الجمهوريـــة بننـــر  المرفعـــات المدنيـــة والتجاريـــة المصـــرى بقولهـ

ــدماوى التـ ــ ــي الـ ــة فـ ــل لقامـ ــوطلأ او محـ ــم مـ ــيت لـ ــئى لـ ــي الـ ــى ااجنوـ ــ  ملـ ى ترفـ
ــة....) ــا  2الجمهوري ــئ أو مــان واجب ــالتزا  نشــأ أو نف ــة ب ــدموى متعلق ــي ال ( ...لذا مان

ــادة  ــم المـ ــي مليـ ــا نصـ ــيلأ مـ ــو مـ ــةا. ووـ ــي الجمهوريـ ــئل فـ ــانون 30تنفيـ ــلأ قـ /ب مـ
 .  (2)الاجراعات المدنية والتجارية العمانى
زا ا الوارد في النإ السـابق قـد جـاع مملقـا ن ومـلأ والناور أن الم   االالت

ثم فهو يشمل الالتزا  العقدى والالتـزا  التقصـيرى. ولكـلأ يثـور التسـا ل  ـول معرفـة 
متى وأيلأ ينشأ الالتزا  بالتعوي ن ول ينشأ في مصر أو سلمنة ممان لمجـرد وقـوع 

 الومأ أو الفعل الضارن أ  لتحقق الضرر  
بة ملأ وئا التسا لن  يـت ذوـآ الـبع  للـى أن الفعـل  اختل  الفقم بشأن انجا   

الضار و دل لا يلإفى لنشأة الالتزا  بالتعوي ن ان وـئا ااخيـر مـرتبب بتحقـق الضـرر  ( 3) 
وســـندوم فـــي ذلـــئ أن المســـئولية التقصـــيرية لا تقـــو  للا لذا تحقـــق الضـــرر؛ ففـــى وـــئا  

م وـئا الملإـان. وقـد  الملإان تكتمل منالـر المسـئوليةن ومـلأ ثـم ينعقـد الاختصـاش لمحـان 
بعـ  الفقـم وـئا الــرأى انـم يسـمح لمرتكـآ الفعـل بالتحايــل بـأن يجعـل موقعـم فــي  انتقـد  

ن  ملإــان لا يجــر  فعــل الامتــداع ملــى  قــو  الملكيــة الفكريــةن ممــا يملإــلأ أن يلإــون الملإــا 
 

على أنه ح تسرى أحكام الفقرل السابقة فيما يتعلق باحلتزامات النابىةة ( حيث تنص على أنه : "...1)

الخارج وتكون مبروعة ف  مصر )سىلطنة عمىان(  عن الفعل الضار على الو اةع التى تحدث ف 

 ".وبن كانت تعد غير مبروعة ف  البلد الذى و عت فيه

حيث  ضت بأن :"تختص المحاكم العمانية بنظر الدعاوى التى ترفع على غير العمانى الذى لىين ( (2

وى متعلقىة له موطن أو محل ب امة ف  السلطنة ف  أى من الحاحت الآتية .... )ب( بذا كانت الدع

بمال موجود ف  السلطنة، أو كانت متعلقة بالتزام نبأ أو نفذ أو كان واجبىا تنفيىذه فيهىا أو كانىت 

 متعلقة بإفلان أبهر فيها".

 .194د. نور حمد الحجايا، ود. مصلم أحمد الطراونة، المقالة السابقة، ص  (3)



 فكرية بتقنية للمصنفات ال   غير المشروع   برامج التبادل   ناشرى ل   تقصيرية المسئولية ال 
Peer-to-peer) )   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مانى الفرنسى والمصرى والع    انون دراسة مقارنة في الق 

 

119 

مارضا  مملأ يستود   اسآ ألي محمـول أو وـات  جـوال ملـى طـائرة أو فـي بـاخرة مـث    
 . ( 1) ملى  قو  الملكية الفكرية للغير في الامتداع 

ورأى البع  الآخر ضـرورة الامتـداد بملإـان وقـوع الفعـل الضـار بقمـ  الننـر 
مـــلأ ملإـــان تحقـــق الضـــرر ملـــى أســـاس أن وـــئا الفعـــل وـــو الـــئى يثيـــر المســـئولية 
المدنيــةن ويســتند ألــحاب وــئا الــرأى ملــى القــول بأنــم بــالرغم مــلأ وقــوع الفعــل فــي 

أن مرتكبــم يوجــد فــي ملإــان طويعــى ومــلأ ثــم يمــنح الاختصــاش  العــالم الافتراضــى للا
لمحلإمة وئا الملإانن أى ملإان لتا ة الورنامج الئى يستود  في التعدى ملى  قـو  
المؤل  مث   أو الموق  انلكترونـى الـئى يعمـل مـلأ خ لـم. وينتقـد بعـ  الفقـم وـئا 

ممـا سـوق القـول ـ  الرأى ملى سند ملأ القـول بـأن مرتكـآ الفعـل الضـار انلكترونـى ـ
يهتم باختيار دولة لا تجر  الفعل الئى يأتيمن ووـو مـا يفضـى للـى  رمـان المضـرور 

 .(2)ملأ  قم في الممالبة بالتعوي 
ويئوآ الرأى الراجح في الفقم للى مقـد الاختصـاش للمحـانم الوطنيـة سـواع  

 .(3)لوقوع الومأ أو لتحقق الضرر في الاقليم الوطنى أيهما يلإفى
ــئا وــ ــ ــأن ووــ ــل بشــ ــة برومســ ــى واتفاقيــ ــانون الفرنســ ــم القــ ــنإ مليــ ــا يــ و مــ

الاختصاش القضائى وتنفيـئ اا لإـا  فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة بـيلأ دول الاتحـاد 
مـلأ قـانون الاجـراعات المدنيـة الفرنسـى ملـى أن  46/3ااوروبى. فقـد نصـي المـادة 

ــارلن فضــ   مــلأ رفعهــا  ــ  دمــوال بحســآ اختي أمــا  محلإمــة المــدمى يســتمي  أن يرف
موطلأ المدمى مليمن لما أمـا  محلإمـة ملإـان وقـوع الفعـل الضـارن وإمـا أمـا  محلإمـة 

 .  (4)ملإان وقوع الضرر
 

نية التى تواجه التجارل اتلكترونية، راجع ف  ذلك: د. محمود محمد زيدان محمد، المبكلات القانو (1)

 .226، ص 2012دكتوراه حقوق القاهرل، 

 .345، 343( راجع: د. عادل أبو هبيمة محمود حوته، المرجع السابق، ص 2)

( راجع: د. فؤاد عبدالمنعم رياي، ود. سامية رابىد، مبىادت تنىازع القىوانين وتنىازع احختصىاص 3)

؛ د. أحمىد عبىدالكريم سىلامة، المرجىع 377، ص 1993بيىة، القضاة  الىدولى، دار النهضىة العر

 .95السابق، ص 

(4) L’article 46 dispose que: “Le demandeur peut saisir a son choix, outre la 

juridiction du lieu ou demeure le défendeur, la juridiction du lieu du 

fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été 

subi” 
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الصـادرة  (1)نما تمـنح الفقـرة الثالثـة مـلأ المـادة الوامسـة مـلأ لائحـة برومسـل
للمدمى الحق في جر المدمى مليم المقيم فى ل ـدى الـدول  2002ديسمور  22في 

لمحلإمـة التــى يرتكـآ فــي دائرتهـا الفعــل الضـار. وقــد فسـرت محلإمــة اامضـاع أمــا  ا
فـي القضـية المعروفـة ب  1976نـوفمور  30العدل ااوروبية في  لإمها الصادر في 

Alsace,de Potasse d Mine الضـار بأنـم يعنـى الملإـان الـئى  ن الم   الفعـل
ى الحــق فــي وبالتــالى يلإــون للمــدم .(2)لــم ســوآتحقــق فيــم الضــرر وملإــان الفعــل الم
 اختيار محلإمة ملإان وقوع أيهما.

 الفرع الثانى 
ملاءمة قواعد الختصاص القضائى العامة للانطباق على دعوى المسئولية    عدم 

 P2P ـالناشئة عن توفير برامج التبادل غير المشروع للمصنفات من خلال شبكات ال 
ـ لــيت مــلأ شــئ فــى أن لممــال الضــوابب التقليديــة ل ختصــاش القضــائى 75

للمحــانم بالمســئولية التقصــيرية لا يصــلح لتحديــد المحلإمــة الموتصــة بننــر دمــوى 
المسئولية ضـد مـوردى بـرامج التبـادل غيـر المشـروع للمصـنفات المحميـة مـلأ خـ ل 
تكنولوجيا ننير لننير وذلئ للأسباب السابق ذمروا. ولئلئ يجآ تموي  تلـئ القوامـد 

ــى تتس ــ ــة ولا تعتــرف بالحــدود لتتناســآ مــ  خصولــية شــبلإة اننترنــي الت م بالعالمي
الجغرافية أو الملإانية. وقد اقتر  الفقم والقضاع الفرنسى بع  الحلـول التـى يملإـلأ ـ 
ملأ وجهة ننرنا ـ أن يسـتلهمها القضـاع المصـرى والعمـانى فـى وـئا الصـددن نعـرض 

 لها فيما يلى:
 معيار إتاحة الموقع: أولا ـ  

 
(1) Règlement (CE) No 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 concernant la 

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en 

matière civile et commerciale dit Règlement « Bruxelles I». 

(2) “Le dommage subi par la victime et le fait générateur à l’ origine du 

dommage”, CJCE, 30 novembre 1976, Handelskwekerij G. J. Bier BV 

c/ Mines de Potasse d’Alsace SA, Aff. C- 21/76. Cite par G. SORLAT, 

Droit international privé et contrefaçon d’œuvres sur l’internet, 

Mémoire, Aix-en-Provence, 2009-2010, p. 10. 

 .196وانظر أيضاً: د. نور حمد الحجايا، ود. مصلم أحمد الطراونة، المقالة السابقة، ص 



 فكرية بتقنية للمصنفات ال   غير المشروع   برامج التبادل   ناشرى ل   تقصيرية المسئولية ال 
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لإانيــــة الــــدخول للــــى الموقــــ  ـ يــــرى بعــــ  الفقــــم الفرنســــى أن مجــــرد لم76
الـئى ارتكـآ بواسـمتم الفعـل الضـار يلإفـى  accessibilité du site,Lانلكترونـى 

. وقـد (1)لعقد الاختصاش للمحلإمة التى يملإـلأ الـدخول فـى لقليمهـا للـى ذلـئ الموقـ 
تونـى القضــاع الفرنســى وــئا المعيــارن ملــى اســاس أن وــئا الملإــان وــو الــئى تجتمــ  

ة المدنية ووى  دوة الفعل الضار وتحقـق الضـررن فضـ   مـلأ فيم منالر المسئولي
أنــم الملإــان الــئى يتــوطلأ أو يقــيم فيــم المضــرور فــى الغالــآ. وتمويقــا  لــئلئن قضــي 

ــا فـــى  ــايو  22محلإمـــة بـــاريت الابتدائيـــة بحلإـــم لهـ ــر  (2)2000مـ باختصالـــها بننـ
داع ضــد الــدموى التــى رفعهــا اتحــاد الملبــة اليهــود وجمعيــة محاربــة العنصــرية والع ــ

المتوصــإ فــى بيــ  أشــياع  .Yahoo.fr. et Yahoo.Incالســامية ضــد موقــ  
متحصلة مـلأ النا يـة بـالمزاد العلنـى. وقـد أسسـي المحلإمـة اختصالـها ملـى معيـار 

الضررن استنادا  للـى لملإانيـة الـدخول للـى الموقـ  مـلأ انقلـيم الفرنسـى.  ملإان تحقق
 9والصـادر فـى  Cristal وف بنمـا تونتـم أيضـا  محلإمـة الـنق  فـى  لإمهـا المعـر 

 .(3) 2003ديسمور 
ــاد مـــلأ جانـــآ الفقـــم ــار ل نتقـ ــئا المعيـ ن ان مـــل مســـتود  (4)وقـــد تعـــرض وـ

للإنترنــي يملإنــم ـ تقريبــا  ـ الولــوك اى موقــ  ملــى شــبلإة الانترنــي مــلأ أى بقعــة فــى 
العــالمن ووــو مــا يعنــى املإانيــة انعقــاد الاختصــاش لجميــ  محــانم الــدول التــى يملإــلأ 

يميلأ فيها الدخول للـى الموقـ  انلكترونـي. وـئا فضـ   مـلأ أن المـدمى سـيلإون للمق
 

( انظر ف  عري هذا المعيار والرد عليه: المستبار الدكتور/ معتز سيد محمد أحمد عفيفى،  واعد 1)

عبىر بىبكة اتنترنىت دار الجامعىة الجديىدل، الطبعىة احختصاص القضاةى بالمسؤلية اتلكترونيىة 

ومىىا بعىىدها؛ د. عبدالباسىىط جاسىىم محمىىد، تنىىازع احختصىىاص القضىىاةى  82، ص 2013الأولىىى، 

الدولى ف  التعاملات التجارية احلكترونية، دراسة مقارنة، منبىورات الحلبىى الحقو يىة، الطبعىة 

 وما بعدها. 274، ص 2014الأولى سنة 

(2) TGI de Paris, Ordonnance de referee du 22 mai 2000, cite par : 

 .223د. نور حمد الحجايا ود. مصلم أحمد الطراونة، المقالة السابقة، ص 

(3) Cass. civ. 1er, 9 déc. 2003, no 01-03-225, D. 2004, 276, obs. C. MANARA.Y.-E. 

Le BOSS, « Compétence international en matière de contrefaçon sur internet: 

la chambre commercial de la Cour de cassation opte résolument pour le critère 

de la destination du site », juriscom.net. p. 2. 

؛ م.د. معتز سىيد محمىد أحمىد 291، 277( راجع: د. عبدالباسط جاسم محمد، المرجع السابق، ص 4)

 .82ق، ص عفيفى، المرجع الساب



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 تـى  فى لملإانم جر المدمى لليم بمريقة منهجية للى محلإمة موطنم أو محل لقامتم
ولــو لــم تكــلأ بــيلأ وــئا الملإــان والنــزاع رابمــة جديــة أو لــلة وثيقــة. وننــرا  لــئلئ فقــد 

جـم نحـو معيـار توجيـم أو فعاليـة الموقـ  وجر القضاع الفرنسى وئا المعيارن وبدأ يت
 .La destination du siteانلكترونى 

 الموقع الإلكترونى:   ثانياا ـ معيار توجيه نشاط 
ـ ننـــرا  ان تقريـــر الاختصـــاش القضـــائى للمحـــانم الفرنســـية اســـتنادا  للـــى 77

ــالغ فيــم مــلأ  ــدخول للــى الموقــ  مــلأ شــأنم أن يوســ  ملــى نحــو مب معيــار لتا ــة ال
القضاع الفرنسى بننر منا مات الملكية الفكرية ملى شبلإة اننترنين فقـد  اختصاش

اتجم القضاع ـ مؤيدا  ملأ جانـآ الفقـم ـ للـى مـد  الانتفـاع بهـئا المعيـارن بـل اسـتلز  
ــيم الفرنســى ــا  نحــو انقل ــ  موجه ــم (1) أن يلإــون الموق ــى توجي . ويســتدل القضــاع مل
ومـة مـلأ القـرائلأن مثـل لغـة الموقـ ن أو الموق  للى لقليم دولة معينـة مـلأ خـ ل مجم

العملة المستودمة للدف ن ووجود انقليم في قائمـة اامـانلأ المسـتهدفة مـلأ الموقـ ن 
 .(2)وامتداد منوان الموق  انلكترونى...للخ

ومحلإمـة الـنق   (3)ووئا المعيار وو السائد الآن في قضاع محانم الموضـوع
 (1). ممـا أنـم يحنـى بتأييـد الفقـم الغالـآ(5)ومئلئ فـي القضـاع اامريلإـى (4)الفرنسية

 
 وما بعدها. راجع أيضا: 287( راجع: د. عبدالباسط جاسم محمد المرجع السابق، ص 1)

G. SORLAT, op. cit., pp.8 et 16 et s. 

(2) C. BEAU de LOMENIE et F.-G. LASSEMBLEE-LEON, « La 

contrefaçon sur internet : Nouvelles difficultés, nouveaux enjeux », 

AJpénal, Mai 2012, p.266. 

(3) CA Paris, 26 janv. 2011, SAIF c/ Google, D. 2011, Pan. 2363, obs. J. 

LARRIEU; (3) CA Paris, 2e ch. 4 fév. 2011, M. RAU et SARL H& K c/ 

Google et SA aufeminin.com.  

ة حيث  ضت بأن " مكان توجيه النبىاط والحصىول علىى خىدمات غوغىل للصىور ينبىىء رابطى  

 اتصال  وية بات ليم الفرنسى".

(4) Cass.com. 29 mars 2011, no 10-12-272, D., 2011,2363, obs. J. LARRIEU; 

Y.-E Le BOS, « Compétence en matière de contrefaçon sur internet : la 

chambre commerciale de la Cour de cassation opte résolument pour le 

critère de la destination du site », disponible sur juriscom.net. 

 ( لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ف  الوحيات المتحدل الأمريكية، راجع:5)
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لاسيما في مجال منا مات المسئولية المدنيـة مـلأ انتهـاك  قـو  الملكيـة الصـنااية 
 ملى شبلإة اننترني.  

 رأينا في الموضوع: ـ  
ن وملــى خــ ف الــرأى الغالــآ فــي الفقــمن أن (2)ـ ونحــلأ نعتقــد مــ  الــبع 78

بننـر دمــوى المسـئولية التقصــيرية مــلأ المعيـار الم ئــم لتحديـد المحلإمــة الموتصــة 
الامتداع الواق  ملى  قو  الملكيـة اادبيـة والفنيـة ملـى شـبلإة اننترنـي وـو معيـار 
اتا ــة الموقــ . ذلــئ أن مجــرد اتا ــة الولــوك للــى الموقــ  المحمــل مليــم المحتــوى 
الفكــرى أو الثقــافى المقلــد يفضــى فــي نفــت الوقــي للــى مــرض أو اظهــار المصــن  

لحاســآ الآلــي الوــاش بالمســتود . وتبعــا  لــئلئ يتحقــق الامتــداع ملــى ملــى شاشــة ا
 قو  المؤل ن وملأ ثم يلإون ملأ  ق وئا ااخير الدفاع ملأ  قوقـم أمـا  المحلإمـة 
التــى يملإــلأ فــي دائرتهــا الــدخول للــى الموقــ  ؛  يــت يملإنــم النفــاذ لليهــا ملــى وجــم 

  مـة لوقـ  الامتـداع ملـى السـرمة لاتوـاذ التـدابير الوقتيـة وانجـراعات التحفنيـة ال
 . (3)  قوقم و صر ااضرار الناجمة ملأ وئا الامتداع تمهيدا  لملآ التعوي  منها

 
Elsa MALATY et Charles de HAAS, « La compétence juridictionnelle 

de la contrefaçon sur internet en droit américain, une bonne leçon pour 

l’Europe », Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle, 

Septembre 2015, n° 1. PP.1-9. 

ومىىا بعىىدها)ومع ذلىىك ى  100( راجىىع م. د. معتىىز سىىيد محمىىد أحمىىد عفيفىىى، المرجىىع السىىابق، ص 1)

ة منازعىىات وبىىالنظر للطىىابع احفتراضىىى للبىىبكة احنترنىىت، يقتىىرح المؤلىىف آليىىات جديىىدل لتسىىوي

اتنترنت م ل المحكمة احفتراضىية والتحكىيم اتلكترونىى(؛ د. عبدالباسىط جاسىم محمىد، المرجىع 

 ؛ وفى الفقه الفرنسى، راجع:294وما بعدها  292السابق، ص 

C. BEAU de LOMENIE et F.-G. LASSEMBLEE-LEON, art. préc., pp. 

266 et s. 

(2) G. SORLAT, op. cit., p.17. 

ا المعنى ف  الفقه المصرى: راجع: د. فىؤاد عبىدالمنعم ريىاي، ود. سىامية رابىد، مبىادت ف  هذ

 .376، ص 1993تنازع القوانين وتنازع احختصاص القضاةى الدولى، دار النهضة العربية، 

كما أن عقد احختصاص لمحكمة محل ب امة المضرور )اتاحة المو ع( ينطوى على مراعال لمصلحة (3)

حيث يجنبه نتاة  احختيار الممنوح للمضرور حال تعدد مكان ارتكاب الفعل الخىاطئ  المدعى عليه

؛ د. 100د. أحمىد عبىدالكريم سىلامة، المرجىع السىابق، ص أو تعدد مكان و وع الضرر. راجىع: 

 .347عادل أبو هبيمة محمود حوته، المرجع السابق، ص 
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وولإــئا تفــرض خصولــية  قــو  الملكيــة اادبيــة والفنيــة تونــى معيــارا  موالفــا  
ــة.  ــى الع مــات التجاري ــداع مل ــم القضــاع بوصــوش الامت ــئى اســتقر ملي ــار ال للمعي

ةن يوــدو منمقيــا  تونــى معيــار قصــد توجيــم نشــان الموقــ  للــى فبالنســبة لهــئل ااخيــر 
المقيميلأ في اقليم معيلأ لمنح الاختصـاش لمحـانم وـئا الاقلـيمن ننـرا  لتـأثير الموقـ  
في وؤلاع الاشواش ودخولهم في م قـات تعاقديـة معـمن مـ   صـول تسـليم وتسـلم 

ت اادبيـة والفنيـةن للأشياع التى تحمل م مات تجاريـة مقلـدة. أمـا بالنسـبة للمصـنفا
فلــيت يوجــد شــىع مــلأ ذلــئ مــلأ قوــل الموقــ ن بــل يســتفيد الموــال  مــلأ المصــن  
بمجرد النفاذ للى الموق  وبالتالى يلإون الضرر مويرا   يت يستمي  أن يشاود اافـ   
ــو   ــدون أن يقـ ــى بـ ــيقية  تـ ــاط  الموسـ ــانى أو المقـ ــى ااغـ ــتم  للـ ــنة أو يسـ المقرلـ

جهــا لن دون الحصــول ملــى لذن ألــحاب الحقــو  بتحميلهــا ملــى القــرش الصــلآ ل
 .(1)مليها وبدون دف  المقابل المادى منها

فضــ   ممــا ســوقن فــإن ملإــان اتا ــة الولــول للــى الموقــ  انلكترونــي وــو 
الملإان الئى تتحقق فيم منالر المسئولية المدنية ملأ فعـل ضـار وضـررن ووـو فـي 

لهــئا المعيــارن يلإــون الــحاب  . وتمويقــا  (2)الغالــآ مــوطلأ أو محــل لقامــة المضــرور
 قو  المؤل  لقامة الدموى ملى الشرمات التى تـوفر بـرامج التبـادل غيـر المشـروع 
لمصنفاتهم أمـا  المحلإمـة التـى يملإـلأ الـدخول فـي دائرتهـا للـى الموقـ  الـئى يسـمح 
بالامتــداع ملــى  قــو  الملكيــة الفكريــة. ووــئا مــا قضــي بــم محلإمــة الــنق   ــديثا ن 

ث ثة أ لإا  توني فـيهم معيـار لتا ـة الولـول  (3)2014يناير  22 يت ألدرت في 
للى الموق ن ممعيار لاختصاش القضاع الفرنسى في مجال تقليـد المصـنفات الفكريـة 

. ومــ  ذلــئ ينبغــى التنويــم للــى أن المضــرور لــلأ (4)مــلأ خــ ل مواقــ  لنترنــي أجنويــة
 

(1) G. SORLAT, op. cit., p.18. 

 ر ملاءمة فى منازعات المسةولية التقصيرية على ببكة اتنترنت، راجع: د.أيمن ( وهو الضابط الأك2)

 وما بعدها. 564مصطفى أحمد البقلى، الرسالة السابقة، ص

(3) Cass. civ. 1er , 22 janv. 2014, 11-24.019. 

دعىوى  ضىاةية  Guy BOURDIN( ف  بحدى هذه القضايا ال لاث، أ ام ور ة المصور الفرنسى 4)

 بسبب نبر تقرير و ىاةقى بعنىوان BBC et BBC4م محكمة بارين اتبتداةية على بركتى أما

“Seven photographs that changed fashion” يتضىمن نسىخاً للعديىد مىن مصىنفات .

الفن التصويرى لمور هم. دفع محىامى البىركتين بعىدم اختصىاص القضىاء الفرنسىى. و ىد  بلىت 

يونيىه  1لىك محكمىة اسىتةناف بىارين فى  حكمهىا الصىادر فى  المحكمة هذا الدفع وأيىدتها فى  ذ
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ذ للـى الموقـ  انلكترونـى يستمي  الممالبة بالتعوي  أما  المحلإمة التى يملإـلأ النفـا
 .(1)في نماقها انقليمى للا ملأ ااضرار الواقعة في وئل الدولة فقب

ويبقى ملأ بعد ما تقد  القولن بأنم  ال انتهاع المحلإمـة الموتصـة مـلأ بحـت 
ن (2)مسألة اختصالها بننر الدموىن فإنها تموق القانون الئى تعينم قوامـد التنـا ع

م مشـلإلة أخـرى خالـة بتنفيـئ الحلإـم الـئى سيحصـل ولكلأ المؤل  المضـرور سـيواج
مليــم لذا مــان المــدمى مليــم يقــيم فــي دولــة أخــرى. ولكــلأ وــئل المشــلإلة ت حــل وفقــا  
للقوامــد العامــة فــي القــانون الــدولى الوــاشن ولا تقــد  خصولــية فــي مجــال بحثنــا 

 .  (3)تستدمى التعمق في دراستها
 الثانى   المطلب 

 طلب التعويض عن الضرر 

 
. ولما طعن ف  الحكم بالنقي، أ ارت المحكمة مسألة أولية أو عارضة أمام المحكمة العدل 2011

اكتىوبر  3، وفىى 1مىن اللاةحىة الأوروبيىة بروكسىل  3-5للاتحاد الأوروبى، حىول تفسىير المىادل 

أخىذت محكمىة الىنقي  2014يناير  22لمادل. وفى ، أفصحت المحكمة عن تفسيرها لهذه ا2013

ما  ررته المحكمة الأوروبية وأصدرتها حمها ف  القضية جاء فيه: "أن بتاحة الدخول، ف  داةرل 

القضاء المقامة امامه الدعوى، من خلال الموجات الهرتيزية أو عبر ببكة اتنترنت، لجزء أو كل 

ر اختصاص هذا القضاء، والمنظور بليىه كمكىان تجسىد التقرير الو اةقى محل النزاع، هو أمر يبر

 الضرر المزعوم". لمزيد من التفاصيل حول هذا الحكم، راجع:

T. CHASTE, « L’accessibilité d’un site internet: critère de rattachement 

d’un acte de contrefaçon commis sur un site étranger », disponible sur : 

http://tmcavocat.tumblr.com/post/7948083601/laccessibilit%C3%A9-

dun-site-internet-c.. 

 7/1/2016تمت الزيارل فى 

 .564( راجع: د. أحمد كمال أحمد صبرى، الرسالة السابقة، ص 1)

 ( حول هذه المسألة، راجع:2)

André LUCAS, « La loi applicable à la violation du droit d’auteur dans 

l’environnement numérique », e. Bulletin du droit d’auteur octobre - 

décembre 2005, 

http://portal.unesco.org/culture/fr/files/29336/11338011821lucas_fr.pdf/l

ucas_fr.pdf 

(3) C. BEAU de LOMENIE et F.-G. LASSEMBLEE-LEON, art. préc., 

p.267. 

http://tmcavocat.tumblr.com/post/7948083601/laccessibilit%C3%A9-dun-site-internet-c
http://tmcavocat.tumblr.com/post/7948083601/laccessibilit%C3%A9-dun-site-internet-c
http://portal.unesco.org/culture/fr/files/29336/11338011821lucas_fr.pdf/lucas_fr.pdf
http://portal.unesco.org/culture/fr/files/29336/11338011821lucas_fr.pdf/lucas_fr.pdf
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 تقسيم: تمهيد و 
ـ لذا مــا تحققــي المســئولية المدنيــة بأرمانهــا التــى مرضــنا لهــا فــى الفصــل 79

ــو  المجــاورة  ــق  ــ  أو الحق ــ  أو لــا آ  قــو  المؤل ــآ للمؤل ــم يترت ااولن فإن
الحصول ملى التعوي  ملأ مافـة ااضـرار الماديـة واادبيـة التـى لحقتـم. والتعـوي  

ــر  ــرى بـ ــم ملـــى ناشـ ــ  بـ ــلأ للمضـــرور أن يرجـ ــروع الـــئى يملإـ ــر المشـ امج التبـــادل غيـ
للمصــنفات المحميــة ـ طبقــا  للقوامــد العامــة ـ قــد يلإــون تعويضــا  مينيــا ن وذلــئ بإ الــة 
الضـرر وإمـادة الوضــ  للـى مــا مـان مليــم سـابقا ن وقــد يلإـون تعويضــا  بمقابـلن وذلــئ 
بالزا  المعتدى بأن يـؤدى للمضـرور مولغـا  مـلأ النقـود يسـاوم فـى جوـر الضـرر الـئى 

لملكيـة الفكريـة المقارنـة لـم ن تشـريعات اأبيـد  اب الحقو  ملى أممالهم.لحق بألح
ن ممـا النقـدى وتحديـد مقـدارل مو ـدا  فيمـا يتعلـق بقوامـد تقـدير التعـوي  نهجـا   تتوئ

 سنرى فيما بعد.
 ؛ ملى النحو التالى:فرميلأللى  ملآن نرى تقسيم وئا المفى ضوع ما سوقو 
 .: لور التعوي ااول فرعال
 .: تقدير التعوي لثانىا فرعال
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 الأول   لفرع ا 
 التعويض صور  

ــانون ـ 80 ــا للقــ ــوي  ـ طبقــ ــالا   والتعــ ــرنا  ــ ــا أشــ ــا   وممــ ــون تعويضــ ــد يلإــ  ـ قــ
بمقابـــل  ( وقـــد يلإـــون تعويضـــا  الغصـــلأ ااول) reparation en natureمينيـــا  

reparation par équivalence (الغصلأ الثانى)(1). 
 الغصن الأول 

 التعويض العين 
لا يميــز بــيلأ التنفيــئ العينــى  (2)انشــارة ونــا للــى أن بعــ  الفقهــاع ـ تجــدر81

 
ع: د. السىنهورى، ( لمزيد من التفاصيل حول التعويي وصوره وتقديره وفقاً للقواعد العامىة، راجى (1

)التنفيىذ العينىى: التعىويي العينىى أو التنفيىذ العينىى هىو  891، ص 643المرجع السابق، فقىرل 

؛ د. أحمىد 490بلىى ص 481الوفاء باحلتزام عينا(؛ د. نبيل ابىراهيم سىعد، المرجىع السىابق، ص 

راديىة، دراسىة مصادر احلتزام اتراديىة وغيىر ات ف بو ى محمد عبدالرحمن، البحوث القانونية 

. وفى الفقه الفرنسى، راجع على 288، ص 2002فقهية و ضاةية، منبأل المعارف باتسكندرية، 

 سبيل الم ال:

Ph. MALINVAUD, Droit des obligations, Les mécanismes juridiques 

des relations économiques, 6 éd. Litec 1992, nos 274 et ss pp. 334 et ss. 

د.عبدالرزاق السنهورى، الوسيط فى برح القانون المدنى، الجزء الأول، على سبيل الم ال:  ( انظر(2

، فقىرل 2010مصادر احلتزام، تحىديث وتنقىيم المستبىار أحمىد مىدحت المراغىى، دار البىروق، 

د. عبىدالمنعم فىرج الصىدل، مصىادر احلتىزام، دار النهضىة العربيىة، وما بعىدها؛  891، ص 643

حيث يقول "و د يكون التعويي عينيىا، وهىو خيىر أنىواع التعىويي.  564ص481، فقرل 1992

وأك ر مايقع بالنسبة بلى احلتزامات العقدية حيث يتيسر ف  ك ير من الأحوال بجبىار المىدين علىى 

ومىا  509التنفيذ العينى"؛ د. عبدالربيد مأمون، د. محمد سامى عبدالصىادق، المرجىع السىابق، 

فيذ العينى من صور التعويي، على الرغم من أن التنفيذ العينى هىو الأصىل، بعدها حيث جعل التن

والتعويي هو احلتزام البديل ؛ د.عبدالله مبروك النجار، الحق الأدبى للمؤلف فى الفقىه اتسىلامى 

ص  317، ر ىم 2000والقانون المقارن، دار المري  للنبر، الرياي المملكة العربية السعودية، 

ا؛ د.محمد أبو الع م النسور و د. يعىرب ع مىان القضىال، التعىويي الضىرر نتيجىة وما بعده 247

بساءل استعمال السر التجارى وفقا لأحكام  انون المنافسة غير المبروعة واحسرار التجارية ر م 

( كىانون 4(، العىدد )4، المجلة الأردنية فى القانون والعلىوم السياسىية، المجلىد )2000لسنة  15

ناصر محمد عبدالله سلطان، المرجىع ؛د.  300، بصفة خاصة ص 307 -256من ص  2012أول 

. ومىىع ذلىىك فغالبيىىة الفقىىه اليىىوم تجىىرى التمييىىز بينهمىىا، راجىىع علىىى وجىىه 207السىىابق، ص 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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والتعوي  العينى ويستعمل المصملحيلأ ممترادفيلأ في المعنـى والدلالـةن ولكننـا ومـ  
تقديرنا لهئا الفقمن نعتقد مـ  جانـآ رخـر أنـم يجـآ تمييـز التعـوي  العينـى مـلأ مـل 

ولا (ن لنرى بعد ذلـئن مـا لذا مـان ملأ التنفيئ العينى وملأ وق  العمل غير المشروع )أ
وـــئا التعـــوي  يملإـــلأ أن ينموـــق فـــي مجـــال مســـئولية ناشـــرى بـــرامج التبـــادل غيـــر 

 ( )ثانيا(.  P2Pالمشروع للمصنفات بتكنولوجيا )
 : ووقف العمل غير المشروع   تمييز التعويض العين عن التنفيذ العين أولا ـ  

نفيــئ مــيلأ مــا التــز  بــمن متــى ـ يقصــد بالتنفيــئ العينــىن أن يقــو  المــديلأ بت82
ــا ــئ مملإن ــئ التنفي ــم (1)نــان ذل ــإذا طلب ــئلئن ف ــى يمثــل االــلن وتبعــا  ل ــئ العين . والتنفي

ــئ بمريــق التعــوي  للا لذا  ــم ويحلإــم بالتنفي ــدائلأن فــ  يجــو  للقاضــى أن يحيــد من ال
. ومــئلئ الحــال لــو مــرض (2)اســتحال التنفيــئ العينــى أو مــان مروقــا  بالنســبة للمــديلأ

 التنفيئ العينىن ف  يجو  للدائلأ أن يرفضم ويملآ التعوي  النقدى. المديلأ
أمــا التعــوي  العينــىن وملــى النقــي  مــلأ ذلــئن فهــو الحلإــم ملــى المســئول  

بإمـادة الحـال للــى مـا مانـي مليــم قوـل وقـوع الفعــل الضـارن وذلـئ لمــا بمحـو الضــرر 
ــ  اســتمرارل مســتقو    ــئ (3) ــالا  ن وإمــا بمن ــإذا وجــآ التنفي ــدائلأ . ف ــآ ال ــلن وطل بمقاب

التعوي  العينىن فحلإم لم القاضـى بـالتعوي  النقـدىن  تـى ولـو لـم يلإـلأ التعـوي  
العينى مستحي   أو مروقا ن مان  لإمم لائبا ؛ ان اامر جوا ى للقاضـىن أى يوضـ  

 
د. نصير صابر الجبورى، التعويي العينى، دراسة مقارنة، دار  نديل للنبىر  راجع: الخصوص: 

 .96-77، ص2010والتوزيع ى عمان ى 

من القانون المدنى المصرى حيىث تقضىى بىأن : "يجبىر المىدين بعىد بعىذاره  203/1راجع المادل  (1)

 على تنفيذ التزامه عينيا، متى كان ذلك ممكنا".

 2201صىفحة ر ىم  32مكتىب فنىى  43لسنة  0179ى الطعن ر م  2/12/1981( نقي مدنى جلسة (2

لسىابق علىى أن التنفيىذ العينىى للالتىزام هىو جرى  ضاء محكمة النقي فى ظل القانون المىدنى ا

الأصل والعدول عنه بلى التعويي النقدى هو رخصة لقاضى الموضوع الأخىذ بهىا كلمىا رأى فىى 

 التنفيذ العينى برها اً للمدين وعلى أح يلحق ذلك بالداةن ضرراً جسيماً ...... 

لية المدنيىة، الجىزء الأول فى  ( راجع: د. محمىود جمىال الىدين زكىى، مبىكلات المسىةولية المسىةو(3

 49، ص 1978ازدواج، أو وحدل، المسةولية المدنية ومسىألة الخيىرل، مطبعىة جامعىة القىاهرل، 

وما بعدها؛ د. نصير صابر الجبورى، التعويي العينى، دراسة مقارنة، دار  نديل للنبر والتوزيع 

 .21، ص 2010ى عمان ى 
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 .  (1)لتقديرل
ونحـلأ نؤيـدل أن امعيـار التفرقـة بـيلأ التنفيـئ العينـى  (2)ويرى جانـآ مـلأ الفقـم

ي  العينـى يلإمــلأ فيمـا يحصــل مليـم الـدائلأ لا بمــا يقـو  بــم المـديلأن  يــت لا والتعـو 
مورة بما يقو  بـم المـديلأ فعـ   بأدائـم بنفسـما. بعبـارة أخـرىن لذا  صـل الـدائلأ ملـى 
أداع جديد غير ااداع االلى مان اامر متعلقا  بتعوي  مينىن أمـا لذا  صـل ملـى 

ــم المــديلأن مــان اا ــز  ب ــم ذات ااداع الملت ــم يق ــو ل ــى ول ــى  ت ــئ مين ــا  بتنفي مــر متعلق
. بعبــارة موتصــرةن فــى التعــوي  العينــىن لا يحصــل الــدائلأ (3)المــديلأ بأدائــم بنفســم

 .  (4)ملى ميلأ  قمن وإنما ملى بديل لم ولو مان مشابها  لم للى  د موير
وولإــئا ن  ــ  أن التنفيــئ العينــى يجــد مصــدرل فــى الالتــزا  نفســم الواقــ  ملــى 

 
التنفيذ العينىى والتعىويي العينىى، راجىع: د. محمىود جمىال  ( لمزيد من التفاصيل حول التمييز بين(1

وما بعدها ؛ د. نبيل  56الدين زكى، مبكلات المسةولية المدنية الجزء الأول، المرجع السابق، ص

؛ د. 54، المرجع السىابق، ص 2013ابراهيم سعد، أحكام احلتزام وات بات، دار الجامعة الجديدل، 

خير، احكام احلتزام ف   انون المعاملات المدنية اتمارات  احتحاد،، عبدالسميع عبدالوهاب أبو ال

،  237، ص2002دراسة مقارنة بالفقه اتسلام ، مطبوعات جامعة احمىارات العربيىة المتحىدل، 

؛د. منىىذر الفضىىل، النظريىىة العامىىة للالتزامىىات، دراسىىة مقارنىىة بىىين الفقىىه اتسىىلام  238وص 

، الجزء الأول، مصادر احلتزام، دار ال قافىة للنبىر والتوزيىع، الطبعىة والقوانين المدنية الوضعية

وما بعدها؛ د. محمد ابراهيم بندارى، الوجيز ف  أحكام احلتزام ف   انون   426، ص1992ال انية،  

 وما بعدها. 108، ص 2014المعاملات المدنية العمانى، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 

. وفى نفن المعنىى 54ل ابراهيم سعد، أحكام احلتزام وات بات، المرجع السابق، ص راجع: د. نبي (2)

أيضاً، راجع: د. محمىود جمىال الىدين زكىى، مبىكلات المسىةولية المدنيىة الجىزء الأول، المرجىع 

 .61السابق، ص

مىن  205/2حيث يمكن للداةن أن يقوم بتنفيذ احلتزام على نفقة المدين. وهذا مىا  ضىت بىه المىادل (3)

( بذا ورد احلتىزام بنقىل حىق عينىى علىى بىىء لىم يعىين بح 1القانون المدنى المصرى بقولها : )

( فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للداةن أن 2بنوعه فلا ينتقل الحق بح بإفراز هذا البىء. )

استةذانه ف  حالة   يحصل على بىء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استةذان القاضى أو دون

( ف  احلتزام بعمل، بذا لم يقم المدين 1من نفن القانون بقولها :") 209احستعجال....." والمادل 

بتنفيذ التزامه جاز للداةن أن يطلب ترخيصا من القضاء ف  تنفيذ احلتزام على نفقة المدين بذا مىا 

ينفذ الداةن احلتزام على نفقىة المىدين، ( ويجوز ف  حالة احستعجال ان 2كان هذا التنفيذ ممكنا. )

 دون ترخيص من القضاء". 

( راجع: د. محمود جمال الدين زكى، مبىكلات المسىةولية المدنيىة الجىزء الأول، المرجىع السىابق، (4

.د. نصير صابر الجبورى، التعويي العينى، دراسة مقارنىة، دار  نىديل للنبىر والتوزيىع ى 62ص

 .83، ص 2010عمان ى 
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لأ ويلإــون قوــل وقــوع الاخــ ل بــالالتزا ن بينمــا يتمثــل التعــوي  العينــى ـ مــاتق المــدي
ــئ التزامــم  ــى المــديلأ بعــد وقــوع الاخــ ل بتنفي مــادة ـ فــى لجــراع يفرضــم القاضــى مل
االــلىن يســاوم فــى محــو أو ل الــة الضـــرر الــئى نــزل بالمضــرور أو ملــى ااقـــل 

 .(1)التوفي  منم
ــة أخــرىن83 ــم الحــديي ـ ومــلأ نا ي ــز الفق ــزا   تمي ــى مــلأ الالت التعــوي  العين

ــروع ــر المشـ ــل غيـ ــدنى  بوقـــ  العمـ ــيلأ المـ ــى نصـــوش التقنـ ــا ورد فـ ــى مـ ــتنادا  للـ اسـ
ن ويـــرى أن وقـــ  العمـــل غيـــر المشـــروع لـــيت مـــلأ قويـــل التعـــوي  (3)ن(2)الفرنســـى

 
(1) G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la 

responsabilité, 2e éd. LGDJ, 2001, no 14-1, p.26 ; C. SINLEZ, La 

sanction préventive en droit de la responsabilité civile, contribution à la 

théorie de l’interprétation et de la mise en effet des normes, Thèse 

Université Montréal, Décembre 2009, 507 PP. no 228, p. 143. 

وهى تضيف بأن التنفيذ العينى يدخل فى نطاق أحكىام احلتىزام، فيمىا يىدخل التعىويي العينىى فىى 

موضوعات المسةولية المدينة. صحيم أن التنفيذ العينى هو من صميم احلتىزام ذاتىه، والتعىويي 

و نتيجة للإخلال بتنفيذ هذا احلتىزام، بح أن دراسىة هىذين الموضىوعين تىدخل عنىدنا فىى العينى ه

 مصر، وفى سلطنة عمان، ضمن أحكام احلتزام.

(2) L’article 9-1 du Code civil dispose que « Chacun a droit au respect de la 

présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute 

condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits 

faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge 

peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage 

subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification 

ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la 

présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou 

morale, responsable de cette atteinte ». 

Et enfin l’article 16-2 du code civil dispose que « Le juge peut prescrire 

toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite 

au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou 

des produits de celui-ci, y compris après la mort ». 

ا يعمل ف  مرحلة مختلفة عن الآخر، فو ف العمل غير المبىروع ح فيما يرى البعي أن كل منهم (3)

يوجد بح للو اية من ضرر محتمل وح يختلف عن التعويي العينى بح ف  بنه ينصب مبابرل على 

مصدر الفعل. ومع ذلك فالغاية النهاية واحدل ف  الحالتين وهى العمل على تجنب الضرر المحتمل، 

  راجع:
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العينــىن بــل وــو بمثابــة التنفيــئ العينــى ل لتــزا  بالامتنــاع مــلأ انضــرار بــالغير ولكــلأ 
فالـدائلأ لــلأ يحصـل بالنســبة للمسـتقول ملــى مقابـل لمــا التـز  بــم  بالنسـبة للمســتقول؛

. ممـا أن الحلإـم بـالتعوي  العينـى وـو أمــر (1)المـديلأن وإنمـا ملـى مـيلأ مـا التـز  بـم
اختيارى بالنسبة للقاضىن  يت يملئ سلمة اختيار طريقة التعوي  التى يراوا انفـل 

لـئى يملبـم المضـرور أو ملأ غيروا في جور الضررن أما وق  العمل غير المشروع ا
. لن العمـل ملـى ايقـاف الفعـل المسـوآ للضـررن (2)يعرضم المسئول فهو أمر للزامـى

يعنى من  مي د أضرار جديدةن فليت المقصود بم الـ   الضـرر ولكـلأ العمـل ملـى 
 وق  الفعل الئى يولد الضرر.

ــم يعــد أفضــل وســيلة  ــى أن التعــوي  العينــى بإجمــاع الفق ــيت مــلأ شــئ ف ول
بعمل يمحو بم الضرر الئى لحـق يقو  المسئول )المعتدى(    المضرورن انلتعوي

رن بـدلا  مـلأ دفـ  مولغـا  بالمضرورن ويعيد الحال للـى مـا مانـي مليـم قوـل الفعـل الضـا
. ولكـلأ مـا وـى (3)ملأ المال للمؤلـ  فـي اا ـوال التـى يتعـئر فيهـا ل الـة وـئا الضـرر

ية ناشـــرى بــرامج التبـــادل غيـــر لــور التعـــوي  العينــى المملإنـــة فــي مجـــال مســئول
 المشروع للمصنفات.

برامج التبادل غير المشروع    ويض العين في مجال مسئولية ناشرى التع   ثانياا ـ صور 
 للمصنفات المحمية. 

ـ الواقــ  أن وــئل المريقــة مــلأ التعــوي  قلمــا تجــد لهــا تمويقــا فــي مجــال 84
سـحآ الورنـامج أو غلـق المسئولية محل البحتن اللهم للا لذا طلآ ألحاب الحقو  

الموق  الئى يتيح تحميل الورنـامج الـئى يمثـل مصـدر الضـرر. ووـئل الصـورة لا تعـد 

 
 A. EL-KHOLY, La réparation en nature, thèse Paris, 1957, cité par C. 

SINLEZ, th. préc., no 229, p. 144. 

(1) V. C. SINLEZ, th. préc., nos 227, 228, 229 p. 143, 144. 

. راجع رأياً مخالفاً:54راجع: د. نبيل ابراهيم سعد، أحكام احلتزام وات بات، المرجع السابق، ص   

G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la 

responsabilité, op. cit., no 29-2, p.65. 

(2) V. C. SINLEZ, th. préc., nos 229, p. 146. 

(3) V. Ph. MALINVAUD, op. cit., no 257, p. 335. 

 .509د. عبدالربيد مأمون، ود. محمد سامى عبدالصادق، المرجع السابق، ص 
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ن بــل وــى وقــ  للعمــل غيــر المشــروع (1)فــي الحقيقــة مــلأ قويــل التعــوي  العينــى
بالنســبة للمســتقولن ان اامــر يتعلــق بامتنــاع مــلأ القيــا  بعمــلن ووــو مــد  انضــرار 

قيــا  الموقــ  بإتا ــة الورنــامج للتحميــل يلإــون انخــ ل  بــالغيرن ومــلأ ثــم فــإن مجــرد
بالالتزا  قد وق  ويلإون الجزاع وو الزامم بتنفيئ التزامـم مينـا ن ويتمثـل ذلـئ فـي وقـ  
ــالتعوي  النقــدى بالنســبة للأضــرار التــى  ــداع بالنســبة للمســتقولن والممالبــة ب الامت

 وقعي في الماضى.
ــا    ــى أيضـ ــوي  العينـ ــل التعـ ــلأ قويـ ــد مـ ــا يعـ ــدة ممـ ــنفات المقلـ ــادرة المصـ  مصـ

وتســـليمها للـــى المؤلـــ  لاقتضـــاع التعـــوي  مـــلأ ثمـــلأ بيعهـــان أو اتـــ ف المصـــن  
ــد ــم النهــائى (2)المقل ــم بنشــر الحلإ ــآ مــلأ القاضــى الحلإ ــا يتمثــل أيضــا فــى المل . مم

ملــى مواقــ  ناشــرى وــئل الوــرامج ملــى شــبلإة اننترنــين أو فــى الصــح  بــالتعوي  
شــواشن وفــرض غرامــة تهديديــة ملــيهم مــلأ مــل يــو  والجرائــد ملــى نفقــة وــؤلاع اا
 . (3)تأخير فى نشر قرار الحلإم

وملـــى الـــرغم مـــلأ تأنيـــد الفقـــم ملـــى أن التعـــوي  العينـــى وـــو خيـــر وســـيلة 
لتعوي  المضرورن للا أنم قد يتسوآ ملأ النا ية العمليـة فـي لثـارة منا مـات جديـدة 

مليـم الـدائلأن فقـد يـدمى  بيلأ الدائلأ والمديلأ بوصـوش ااداع الجديـد الـئى يتحصـل
وـئا ااخيـر أن مـا قــا  بـم المـديلأ مــلأ أداع لا يتفـق و لإـم القاضــىن ومـلأ ثـم ينبغــى 

ــا  ومحســوما   ــى بعــ  (4)العــودة مجــددا  للقضــاعن فهــو لا يجعــل التعــوي  نهائي . وف
 

(1) V. contr. G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de 

la responsabilité, op. cit., no 34-2, p.78. 

(2) G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la 

responsabilité, op. cit., no 34-2, p.78. 

؛ محمىد علىى النجىار، حقىوق 447ف كنعىان، المرجىع السىابق، ص ( راجع فى هذا المعنى: د. نىوا(3

. وراجع 2014المؤلف ف  ضوء ال ورل المعلوماتية الحدي ة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدل 

 فى الفقه الفرنسى

A-R. BERTANT, Le droit d’auteur et droits voisins, 2e éd. Dalloz Delta, 

1999, P. 458 et s. 

، مبار بليه 110، بدون نابر، ص 1967ع: د. اسماعيل غانم، أحكام احلتزام واح بات، طبعة ( راج(4

؛ د. محمىد ابىراهيم 53لدى د. نبيل ابراهيم سعد، أحكام احلتىزام وات بىات، المرجىع السىابق، ص 

يىة، بندارى، الوجيز ف  أحكام احلتزام فى   ىانون المعىاملات المدنيىة العمىانى، دار النهضىة العرب

 .108، ص 2014الطبعة الأولى، 
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اا يان قد يلإون مـلأ العسـيرن بـل مـلأ المسـتحيل تمويـق التعـوي  العينـىن اسـباب 
 يلإــون أمــا  القاضــى للا الحلإــم بــالتعوي  بمقابــل أو التعــوي  موتلفــةن وبالتــالى لا

 النقدى.
 الغصن الثانى 

 بقابل التعويض  
ــى مــا مانــي ـ 85 ــا  بإمــادة الحــال لل لذا تعــئر أو اســتحال للــ   الضــرر مين

بمقابـــل. ووـــئا مليـــمن فـــ  يلإـــون أمـــا  القاضـــى للا أن يحلإـــم للمضـــرور بـــالتعوي  
ر نقــدىن أى أن يــأمر القاضــى بــأداع معــيلأ ملــى التعــوي  لمــا أن يلإــون بمقابــل غي ــ

ســويل التعــوي ن وذلــئ بنــاع ملــى طلــآ المضــرور الــئى يلإــون مــلأ مصــلحتم وــئا 
التعــوي . ومــلأ لــور وــئا التعــوي  أن يمالــآ المؤلــ  مــث  بنشــر الحلإــم الصــادر 

وقــد نصــي مليــم  فــي الــدموى فــي لــحيفة يوميــة وذلــئ ملــى نفقــة المحلإــو  مليــم.
لقــانون المــدنى المصــرى بقولهــا :ا)....( يجــو  للقاضــىن تبعــا  مــلأ ا 171/2المــادة 

للنروف وبناع ملى طلآ المضرورن أن يأمر بإمادة الحالـة للـى مـا مانـي مليـمن أو 
أن يحلإم بأداع أمر معيلأ متصل بالعمل غير المشروعن وذلئ ملى سـويل التعـوي ا. 

 .(1)لمدنية العمانىملأ قانون المعام ت ا 182ووئا وو ميلأ ما نصي مليم المادة 
ونحلأ نعتقد أنم لا مجـال لتمويـق التعـوي  غيـر النقـدى فـي مجـال مسـئولية 

 النقـدى ووـو ابـارة مـلأناشرى برامج التبادل ند لندن بل ااقرب للواق  وو التعـوي  
 بم نل   الضرر الئى لحق المضرور.   مولغ ملأ النقود يقضى

مـلأ  171الثانيـة مـلأ المـادة  ووئا التعوي  يمثل االلن  يت تقضى الفقرة 
مــــلأ قــــانون المعــــام ت المدنيــــة  182القـــانون المــــدنى المصــــرى )يقابلهــــا المــــادة 

العمانى( ملى أنم:ا ويقدر التعوي  بالنقد...ا. ويفسـر ذلـئ بمـا يتميـز بـم التعـوي  
النقدى ملأ بساطة وسهولمن بفضل انتشار النقود وسهولة تقييم ااشياع مهما ملـي 

أنم ـ ملى خ ف التعوي  العينـى ـ لا يتسـوآ فـي منا مـات جديـدة بـيلأ قيمتها. مما 

 
( حيث تقضى بأنه :"يقدر التعويي بالنقد على أنه يجوز للمحكمة تبعا للظىروف وبنىاء علىى طلىب (1

المضرور أن تأمر بإعادل الحال بلى ما كان عليه أو أن تحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار 

 على سبيل التعويي".



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الــدائلأ والمــديلأ؛ ذلــئ ان  لإــم القاضــى بــم يجعلــم خاليــا  مــلأ النــزاع بصــفة نهائيــةن 
 .(1)وقاب   للتنفيئ الجورى ملى أموال المديلأ التى في ذمتم

ي  وي    أن طويعة الضرر ذاتها قد تفرض ملى القاضى اللجوع للـى التعـو 
ــالتعوي  العينــى قــد يلإــون مســتحي  . فمــث  لذا وقــ   النقــدىن ان تكليــ  المــديلأ ب
امتــداع ملــى أ ــد الحقــو  اادبيــة للمؤلــ ن فــ  يجــدى معــم التعــوي  العينــىن ان 
اامر يتعلق بمساس بسـمعة وملإانـة المؤلـ ن ووـئل لا يملإـلأ لمـادة اامـر فيهـا للـى 

بديل اما  القاضى للا أن يحلإـم بمولـغ مـلأ  ما مان مليم قول  دوة الضررن لئلئ ف 
النقــود ملــى ســويل الترضــية للمؤلــ ن ان مــا ألــابم مــلأ ضــرر نفســى ومعنــوى لا 

ــمن ومــئلئ . (2)تعوضــم النقــود ــى مــا مانــي ملي وــى الحــال لذا تعــئر لمــادة الحالــة لل
ــداع أو و  فكـــرى  مصـــن نإذامـــة  نشـــرل بحيـــت لـــم يعـــد ي جـــدى الحجـــز نيقـــاف الامتـ
 .(3)منعم
ا مان الغالآ اامـم مـلأ الحـالات أن يلإـون التعـوي  النقـدى مولغـا  مجمـدا  إذو 

يدف  للمضرور دفعة وا دةن فليت ثمة ما يمنـ  القاضـى أن يحلإـم بـم مقسـما ن ممـا 
يصح أن يلإون ليرادا  مرتبا  مـدى الحيـاة أو لمـدة معينـةن ويجـو  للقاضـى فـي وـاتيلأ 

   .(4)الحالتيلأ الزا  المديلأ بأن يقد  تأمينا لئلئ
ومما تجدر انشارة لليـم أن الغـرض ااساسـى للتعـوي ن فـى جميـ  اا ـوالن 

 
؛د. محمىد 52هيم سعد، أحكام احلتزام وات بىات، المرجىع السىابق، ص ( راجع ف  ذلك: د. نبيل ابرا(1

ببراهيم بندارى، الوجيز ف  أحكام احلتزام ف   انون المعاملات المدنية العمانى، المرجع السىابق، 

 .108ص 

انظر فى هذا المعنى، د.عبدالرزاق السنهورى، الوسيط فى بىرح القىانون المىدنى، الجىزء الأول،  (2)

احلتزام، تحديث وتنقيم المستبار أحمد مىدحت المراغىى، دار البىروق، الطبعىة الأولىى، مصادر 

؛ د. نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، مصىادر احلتىزام، دار 893ص 645، فقرل 2010

 .482، ص2004الجامعة الجديدل، 

لحقوق المجاورل، فى ضىوء ( د. عبدالربيد مأمون، د. محمد سامى عبدالصادق، حقوق المؤلف وا(3

، الكتىاب الأول حقىوق المؤلىف، 2002لسىنة  82 انون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد ر م 

 .512، ص2004دار النهضة العربية 

من القانون المدنى المصرى )وح مقابىل لهىا فى   ىانون المعىاملات  171( الفقرل الأولى من المادل (4

طبق ذات الحكم لأنه يدخل ف  اطلا ات  اضى الموضوع علىى ضىوء المدنية العمانى، ومع ذلك ين

 ظروف وملابسات الدعوى(.



 فكرية بتقنية للمصنفات ال   غير المشروع   برامج التبادل   ناشرى ل   تقصيرية المسئولية ال 
Peer-to-peer) )   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مانى الفرنسى والمصرى والع    انون دراسة مقارنة في الق 
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وــو جوــر الضــرر الــئى ألــاب المضــرورن دون  يــادة أو نقصــانن أى أن التعــوي  
يقــدر بقــدر الضــرر ولا شــىع ســوى الضــرر. فهــل وــئا مــا تونــال المشــرع بوصــوش 

لفنيــة مــلأ قوــل مــوفرى تقـدير التعــوي  مــلأ الامتــداع ملــى  قــو  الملكيـة اادبيــة وا
 برامج التبادل غير المشروع للمصنفات المحمية  وئا ما سنرال  الا .

 الثانى   الفرع 
 تقدير التعويض 

ـ توتلـــ  تشـــريعات الملكيـــة الفكريـــة فـــي طريقـــة تحديـــد مقـــدار التعـــوي  86
النقــدى الــئى يســتحقم لــا آ  ــق المؤلــ  أو الحقــو  المجــاورة نتيجــة الامتــداع 

التشـريعات تحيـل فـي تقـدير التعـوي  الـى القوامـد العامـة فـي  ملى  قوقـم. فـبع 
المسئولية المدنيةن فيما تض  تشريعات أخرى معاييرا  محـددة يجـآ ملـى القضـاع أن 
يأخـئوا فـي الامتبــار منـد  ســاب مولـغ التعـوي . وقــد انضـم المشــرع المصـرى للــى 

ــانى المائفـــة ااولـــى مـــلأ تلـــئ التشـــريعاتن بينمـــا اختـــار المشـــرمان الفر  نســـى والعمـ
 المائفة الثانية؛ ونعرض لكل ملأ المائفتيلأ ملى الوجم التالى .

 الغصن الأول 
 تقنين الملكية الفكرية الفرنسى تقدير التعويض في  طريقة  

ـ لم يلإلأ تقنيلأ الملكيـة الفكريـة الفرنسـى يتضـملأ أ لإامـا  خالـة بتعـوي  87
التــالى مــان القضــاع الضــرر الــئى يلحــق بــالمؤل  أو ألــحاب الحقــو  المجــاورةن وب

يموق القوامـد العامـة فـي المسـئولية المدنيـة؛ وملـى رأسـها الموـدأ العتيـق والمسـتقر 
ووو مودأ التعوي  الكامل للضرر والئى مفادل أن التعوي  يلإون ملى قـدر الضـرر 

 .  (1)دون  يادة أو نقصان
 بيد أن تمويق وئا الموـدأ ملـى نحـو دقيـق ولـار  فـي مجـال الملكيـة الفكريـة

. ذلـئ أن مـلأ يرتكـآ أفعـال الامتـداع ملـى (2)أظهر قصورل بمريقة لا تقول أدنى شئ
 

(1) V. G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la 

responsabilité, op. cit., nos 56 et ss, pp.107 et ss. 

 و صوره ف  مجال الملكية الفكرية :راجع ف  تحديد التعويي على أسان القواعد العامة،  (2)

V. E. HOFFMAN ATTIAS, art. préc., p. 17 et s. 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــة تتجــاو  بلإثيــر قــدرة المؤلــ  أو لــا آ  ــو  المؤلــ  تكــون لديــم قــدرة انتاجي  ق
 قــو  المؤلــ  أو الحقــو  المجــاورةن اامــر الــئى مــان يفضــى للــى أن الحلإــم مليــم 

ر الضـرر الـئى ألـاب لـا آ بالتعوي  المعادل لقـدر الضـرر يوـدو غيـر مـاف لجو ـ
 قــو  الملكيــة الفكريـــة. أضــ  للــى ذلـــئ أن مــد  فعاليــة التعـــوي  يجعــل المقلـــد 
يتمادى في امتدائـم انـم لـم يجـد فيـم مـا يثنيـم مـلأ تكـرار فعلـم. فالتقليـد ممـا يقـول 

 .(1)الفقم يحقق انور قدر مملإلأ ملأ ااربا ن بأقل قدر ملأ الوسائر
ــيوع التقليـــد وقر 88 ــرا  لشـ ــى الويئـــة ـ وننـ ــة ســـواع فـ ــنة المصـــنفات الفكريـ لـ

 48-2004التقليديــة أو الويئــة الرقميــةن فقــد تــدخل المشــرع ااوروبــى بالتوجيــم رقــم 
واسـتحدة  (2)بشأن ا ترا   قـو  الملكيـة الفكريـة 2004أبريل سنة  29الصادر فى 

ــل  ــد نق ــد. وق ــاتج مــلأ أممــال التقلي ــدة بشــأن قوامــد تعــوي  الضــرر الن أ لإامــا جدي
الصــادر فــي  1544-2007رع الفرنســى وــئا التوجيــم ااوروبــى بالقــانون رقــم المش ــ
بشــأن ملإافحــة التقليــدن وقــد ترتــآ ملــى وــئل اا لإــا  الجديــدة تحســيلأ  2007ســنة 

تعوي  لا آ الحق الفكرى المضرور ملأ جراع أفعال التقليـدن ووضـ  نهايـة لموـدأ 
 (4)2014مـارس سـنة  11. ثم جاع القانون الصادر في (3)التعوي  المعادل للضرر

 
(1) V. L. BETEILLE et R. YUNG, Rapport d’information, no 296, sur 

l’évaluation de la loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la 

contrefaçon, présenté au Senat, disponible sur www.senat.fr. p.30. 

(2) Dir. 2004/48/ CE, JOUE L. 157, 30 avril. 

(3) Ch. CARON, La loi du 29 octobre 2007 dite « de lutte contre la 

contrefaçon », Comm. com. électr. 2007, Etude 30. 

(4) La nouvelle loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon 

a été votée par les parlementaires et publiée au Journal officiel (L. n° 

2014-315, 11 mars 2014 : JO 12 mars 2014, p. 5112 ; JCP E 2014, act. 

270, aperçu rapide N. Binctin). 

تقيىيم للقىانون  بمناسىبة بجىراء عمليىة 2011و د كان هذا القانون  مرل عمل باق بىدأ فىى سىنة 

الخىاص بمكافحىة أعمىال التقليىد، ويسىتهدف تىدعيم وسىاةل  2007اكتىوبر سىنة  29الصادر فىى 

مكافحة أعمال التقليد، التى تسببت فى خساةر هاةلة، بلغت فى فرنسا وحدها حوالى ستة مليارات 

لتحديىد يورو ككسب فاةت كل عام. ويستهدف هذا القانون الجديد اضىافة المزيىد مىن التوضىيم وا

على النصوص القاةمة علىى نحىو يىؤدى بلىى كفالىة أفضىل تعىويي ممكىن للضىرر الىذى يصىيب 

  راجع: .أصحاب الحقوق الفكرية محل احعتداء

 Mme Nicole Bricq lors de la discussion générale du 26 février 2014 
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بشـــأن تـــدايم وســـائل ملإافحـــة التقليـــدن ليوضـــح بعـــ  اا لإـــا  الوالـــة بتعـــوي  
مــلأ تقنــيلأ الملكيــة الفكريــة بعــد تعــديلها  L.331-1-3نصــي المــادة الضــرر؛  يــت 

ن ملـى طـريقيلأ لتقـدير الضـرر الناشـىع 2014مارس سنة  11بالقانون الصادر في 
عــا  )أولا (ن والثــانىن ووــو التعــوي  بمولــغ جزافــى مــلأ التقليــد: ااول ويمثــل الموــدأ ال

 )ثانيا (.
 المبدأ العام فى تقدير التعويض أولا ـ  

ــادة 89 ــي المـ ــديلها  L.331-1-3ـ نصـ ــد تعـ ــة بعـ ــة الفكريـ ــيلأ الملكيـ ــلأ تقنـ مـ
نملـى أنـم :التحديـد التعـوي ن يأخـئ القاضـى 2014مارس  11بالقانون الصادر في 

لآثار الاقتصـادية السـلوية الناتجـة مـلأ المسـاس ا -1في امتبارل ملى نحو منفصل: 
 بالحقو ن بما فيها الكسآ الفائي والوسارة المتحققة للمرف المضرور؛

 الضرر اادبى الئى ألاب المضرور؛ -2
المنـاف  )أو ااربــا ( التــى جناوــا المسـئول مــلأ الامتــداع ملــى الحقــو ن  -3

ى والـدمائى أو الترويجـىن الـئى بما في ذلئ الاقتصاد فـي الاسـتثمار الفكـرىن والمـاد
 .(1) ققم المسئول ملأ وراع فعل الامتداع ا

وقول أن نعرض بالتفصـيل لعنالـر الضـرر التـى  ـددوا الـنإ السـابق )ب(ن 
نرى ملأ المناسـآ أن نعـرض لمـدى سـلمة القاضـى فـى تقـدير التعـوي  ملـى ضـوع 

 التحديد التشريعى لعنالر التعوي  )أ(.  
 : تقدير التعويض   فى   سلطة القاضى )أ(مدى  

ـ ملأ المسـلم بـم فقهـا  وقضـاع  أن تقـدير التعـوي  ي عـد مـلأ مسـائل الواقـ  90
 

 راجع النص فى لغته الأصلية: (1)

 “Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en 

considération distinctement:1- Les conséquences économiques négatives 

de l’atteinte aux droits, dont le manqué à gagner et la perte subis par la 

partie lésée; 2- Le préjudice moral cause a cette derniere;3- Et les 

bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les 

économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels 

que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits….”. 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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التـى يسـتقل بهـا قاضـى الموضـوع دون معقـآ مليـم مـلأ محلإمـة الـنق . وللقاضـى 
أن يقدر بحرية تامة التعوي  الوـاش بلإـل منصـر مـلأ منالـر الضـرر ملـى  ـدةن 

ضــرر دون تفصــيل. فــالمهم وــو ولــم أن يقضــى بمولــغ لجمــالى متعــوي  مــلأ مــل ال
تحديــد القاضــى لعنالــر الضــررن  يــت يعــد وــئا التحديــد مــلأ مســائل القــانون التــى 
ــى دمــج  ــا  مــا يتجــم القضــاع الفرنســى لل ــنق . وغالب يوضــ  فيهــا لرقابــة محلإمــة ال
منالــر الضــرر جميعــا  والقضــاع بمولــغ ملــى منهــان وســندل فــي ذلــئ أنــم يعفيــم مــلأ 

ــم الحــرك منــد نســيان تقــدير أ ــد بيــان ااســت التــى بنــى مليه ــ ا  لإمــمن ويرفــ  من
منالر التعوي ن فض   ملأ أنم يجنبم تكرار التعـوي  مـلأ منالـر لا يملإـلأ فصـل 

 .(1)بعضها ملأ بع 
مــلأ  L.331-1-3المــادة الفقــرة ااولــى مــلأ فــي  الفرنســىلــئلئ قــرر المشــرع 

 بشـلإل منفصـلو ار اأن يأخئ القاضـى فـي الامتب ـ (2)تقنيلأ الملكية الفكرية بعد تعديلها
امنالــر الضــرر التــى أوردوــا فــي وــئا الــنإ. وممــا وــو واضــحن فقــد جــاع الــنإ 
ن (3)التشريعى فى  ملأ المضارع ولا يقصد بـم مجـرد الاخبـارن وإنمـا يقصـد بـم الالـزا 

ولا يقتصر أثر الالزا  ملى الحاضر فحسآن بـل يشـمل المسـتقول أيضـا . ووـئا مفـادل 
الامتبــار جميــ  العنالــر الــواردة فــى الــنإ التشــريعى أن يلتــز  القاضــى بااخــئ فــى 

دون تقدير ملأ جانبم؛  يت يقو  ملأ طريـق المـرف المضـرور باسـتو ش منالـر 
ــوي  المناســآ وفقــا لســلمتم  الضــررن ثــم يقــدر لكــل منصــر ملــى  ــدة مولــغ التع
التقديريــة وأن يســوآ قــرارل بالنســبة لكــل منصــر مــلأ وــئل العنالــرن ووــو مــا يســمح 

 لنق  بممارسة رقابتها ملى قرارل.لمحلإمة ا
ــل نقلــة 91 ــي القــانون الفرنســى يمث ــي أن وــئا التوجــم الحــديت ف ـ ولا شــئ ف

 
ا، د. سامى عبدالله ( و د انتقد، بحق، بعي الفقه هذا التبرير لمسألة دم  عناصر الضرر، ورد عليه(1

الدريعى، بعي المبكلات التى ي يرها التقدير القضاةى للتعويي )تعليق على حكم محكمة التمييز 

المتعلق بالتعويي القضاةى عن الضرر(، مجلة الحقوق الكويىت ى العىدد  59/1993الكويتية ر م 

 وما بعدها. 79، وبصفة خاصة ص 102-71ص  2002ديسمبر  26الرابع السنة 

 11والصىادر فى   315-2014( والتى أدخلت ف  التقنين بموجىب المىادل ال انيىة مىن القىانون ر ىم (2

 ببأن تدعيم مكافحة أعمال التقليد. 2014مارن 

(3) V. C. MARECHAL, « L’évaluation des dommages-intérêts en matière 

de contrefaçon », Avril-Juin 2012, RTD com. pp. 245-261, spéc p. 250. 
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نواية  قيقة لصالح المضروريلأن ويترجم لرادة المشرع في أن يـؤدى التـزا  القاضـى 
ــدل  ــى نحــو يحقــق الع ــغ التعــوي  مل ــادة مول ــي  ي ــى نحــو منفصــل لل ــالتعوي  مل ب

فقد يملآ وئا ااخير التعـوي  مـلأ أضـرار متعـددةن وملـى . (1)والانصاف للمضرور
الــرغم مــلأ لثباتهــا أمــا  القاضــىن للا أنــم قــد يهمــل بعضــها ولا يقــدر التعــوي  منــم 
تحي سـتار التعـوي  انجمـالي. فضـ   مـلأ لف تـم مـلأ رقابـة محلإمـة الـنق ن ووـو 

 .(2)أمر غير مقوول ملأ نا ية العدالة والقانون 
ر وو: ول يملإلأ للقاضى أن يعتد بعنالر ضـرر أخـرى ولكلأ السؤال الئى يثو 

 غير تلئ التى تضمنها النإ التشريعى  
ــى القاضــى  ــى الواقــ  أن قائمــة منالــر الضــرر التــى يتوجــآ مل ــا ف ــدو لن يو
الامتــداد بهــا فــى ســويل تقــدير مولــغ التعــوي  الواجــآ لضــحية التقليــدن وــى قائمــة 

ــا ــافة لليهـــان فضـــ   مـــلأ أنهـ توـــدو شـــاملة لكافـــة ااضـــرار   صـــريةن لا يجـــو  انضـ
المتصورة فى مجال الملكية الفكرية. ويعز  مـلأ وـئل الوجهـة مـلأ الننـر أن المشـرع 
قـرر للضــحية طريقـا  بــدي   رخـر لتعــوي  الضــررن ووـو التعــوي  الجزافـىن ووــئا مــا 

 قررتم الفقرة الثانية ملأ نفت المادة.
لضـــرر المحـــددة وولإـــئان نـــرى أن القاضـــى يتوجـــآ مليـــم الامتـــداد بعنالـــر ا

بالنإن ولا يضي  لليها أى منصر رخـر. فمـا مضـمون وـئل العنالـر المحـددة فـى 
 النإ التشريعى  

 عناصر الضرر الواجب التعويض عنها: )ب( 
مـــلأ تقنـــيلأ الملكيـــة الفكريـــة بعـــد التعـــديل  L.331-1-3تضـــملأ نـــإ المـــادة 

 ملى التفصيل التالى: نث ثة منالر للضرر 2014ااخير في سنة 
 : المترتبة على العتداء   السلبية   القتصادية   ثار ل ا    ـ1

 
وهذا ما يؤيده بعي الفقه، وطالب بضرورل أن يغير القضاء توجهه ف  هذا البأن راجع: د.سامى  (1)

 . وراجع ف  الفقه الفرنسى:97، ص 82عبدالله الدريعى، المقالة السابقة، ص 

J. AZEMA et J.-Ch. GALLOUX, « Droits sur les créations nouvelles », 

RTD com. 2014, pp. 579-593, spéc. P.588 ; Mikael QUANICHE, art. 

préc., p. 46. 

 .81- 79( راجع ف  هذا المعنى: د. سامى عبدالله الدريعى، المقالة السابقة، ص 2)



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ـ ملأ المسـلم بـم أن قـانون  قـو  المؤلـ  يوـول المؤلـ  ملـى مصـنفم 92  
 قوقـــا  ماليـــة اســـتئثارية لـــم و ـــدلن ولا يســـول للغيـــر أن يســـتغلها دون لذنـــم. ومـــل 
امتــداع ملــى أ ــد  قــو  المؤلــ  المحميــة بموجــآ القــانونن مــلأ قوــل الغيــر يشــلإل 

ملأ أممال التقليد المعاقآ مليم جنائيا . مما يشلإل وـئا التقليـد خمـأ أيضـا  مـلأ مم   
 النا ية المدنيةن يسوآ للمؤل  ضررا ن تنه  بم المسئولية المدنية للمقلد.  

ويتمثل الضرر فى مجـال  قـو  المؤلـ  فـى قيـا  المقلـد باسـتغ ل المصـن  
ــالى فهـــو الفكـــرى دون اذن مـــلأ جانـــآ المؤلـــ  أو ألـــحاب  قـــو  المؤ  لـــ ن وبالتـ

ينــافت لــا آ  قــو  المؤلــ  أو الحقــو  المجــاورة فــى اســتغ ل مصــنفم منافســة 
ــى  ــد نتــائج اقتصــادية ســلوية مل ــى أممــال التقلي اقتصــادية. بعبــارة أخــرىن يترتــآ مل
المؤلــــ  أو ألــــحاب  قــــو  المؤلــــ . وقــــد فســــر الــــنإ التشــــريعى تلــــئ الآثــــار 

 النحو التالى:   الاقتصادية السلويةن بضرب أمثلة لها ؛ملى
 Le manque á gagner: الكسب الفائت ـ  

ـ وـئل الفكـرة ليسـي جديــدة فـى القـانون الفرنسـىن بــل وـى تمويـق للقوامــد 93
 (1)مــلأ التقنــيلأ المــدنى 1149العامــة فــى المســئولية المدنيــةن والتــى قررتهــا المــادة 

ــيا. ووــئل القام ــ ــة والكســآ الفائ ــوي  الوســارة المتحقق دة وإن بقولهــا: ايشــمل التع
وردت بوصــوش المســئولية العقديــةن للا أن الفقــم والقضــاع مســتقر ملــى مــد نمــا  
لممالها للى مجال المسـئولية التقصـيرية أيضـا . ولكـلأ ميـ  يملإـلأ  سـاب التعـوي  

 ملأ الكسآ الفائي فى مجال الامتداع ملى  قو  الملكية اادبية والفنية  
رقـة بـيلأ مـا لذا مـان المؤلـ  ن يتم تقدير التعوي  ملـى أسـاس التففى الواق 

يقو  باستغ ل مصنفمن أو لا يقو  بئلئن خ ل الفترة التـى وقـ  فيهـا الامتـداع ملـى 
ــى  ــدر مل ــوي  يق ــإن التع ــو  باســتغ ل المصــن ن ف ــان يق ــإذا م ــد(. ف مصــنفم )التقلي
أســاس المنــاف  أو ااربــا  التــى خســروا مــلأ جــراع اممــال الاســتغ ل غيــر المشــروع 

 لمصنفم.
 

 ( راجع النص ف  لغته الأصلية:(1

« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte 

qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et 

modifications ci-après ». 
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ــرن أمــا   ــل الغي ــدل مــلأ قو ــرة تقلي ــاع فت ــ  لا يســتغل مصــنفم أثن لذا مــان المؤل
فلــيت لــم أن يــدمى خســارة لحقتــمن ولكــلأ يملإنــم أن يتمســئ بوســارة المقابــل المــالى 
الئى مان فى استمامتم الحصول مليم لو منح للغير  ق الاستغ ل. وفى الحـالتيلأ 

ــدة ــة المقلـ ــرة الكتلـ ــاس فكـ ــى أسـ ــي ملـ ــآ الفائـ ــاب الكسـ ــتم  سـ  La masse يـ

contrfaisante.  فما المقصود بهئل الكتلة المقلدة . 
ــدة  يقصــد بالكتلــة المقلــدة فــى مجــال  ــق المؤلــ  مجمومــة المصــنفات المقل
التى يقو  المقلد بويعها خ ل فترة التقليد. وونـا لا يجـآ التمييـز بـيلأ المويعـات التـى 

اامـر يتعلـق فـى النهايـة  تتم لصالح الغيـر أو المويعـات لصـالح فـرع تـاب  للمقلـد؛ لذ
بعدد ملأ المصنفات التى خسروا المؤل  ومان ملأ المملإـلأ أن يقـو  بويعهـا بـدلا  مـلأ 
ــة  ــدن أى مجمومـ ــم التقليـ ــاس  جـ ــى أسـ ــوي  ملـ ــدير التعـ ــون تقـ ــئا يلإـ ــد. وولإـ المقلـ
ــى تشــلإل ااســاس المناســآ لحســاب  ــدةن فهــئل المجمومــة وــى الت المصــنفات المقل

 ر.التعوي  لصالح المؤل  المضرو 
ــم ــرى بعــ  الفق ــى أ ــد طــريقيلأ لحســاب الكســآ  (1)وي ــلأ اللجــوع لل ــم يملإ أن

الفائي الناجم ملأ أممال التقليد؛ فإما أن يقدر الكسآ الفائي بالمقارنـة بعـدد النسـخ 
المشرومة التى قـا  المؤلـ  بويعهـان وإمـا أن يحسـآ ملـى أسـاس مـدد النسـخ غيـر 

 المشرومة التى بامها المقلد.  
نا امتماد المريقـة ااولـىن انهـا تعتمـد ملـى قـدرات شوصـية ولا يملإلأ فى رأي

خالة بالمؤل ن وقد لا تتوفر للمقلدن لئا فالعدالة تقتضى أن يحسآ الكسـآ الفائـي 
ملى ضوع ما قا  بم المقلد. وونا يتعيلأ ملى المؤل  ضـحية أفعـال التقليـد أن يثوـي 

وأن يثوـي مـئلئ ااربـا   أنم مانـي لديـم الوسـائل ال  مـة ننتـاك المصـن  وتو يعـمن
التــى مــان يملإــلأ أن يتحصــل مليهــا فــى مثــل وــئل النــروفن و صــتم فــى الســو ن 
وااربا  التى مان يملإلأ أن يحققها ملى النسـخ التـى بامهـا المقلـد. ومـ  ذلـئ تثـور 
مشلإلة فى وئا الصدد تتمثل فى السعر الئى يتم الوي  بمن ان المقلد مادة مـا يقـو  

 
(1) V. B. BUTR-INDR, La contrefaçon des droits de la propriété 

intellectuelle: Etude comparative en droits français et thaïlandais, thèse 

Université Panthéon-Assas, 2012, p.456 ; v. E. HOFFMAN ATTIAS, 

art. préc., p. 18 et s. 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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. ولــئلئ فالمضــرور لــلأ يملإنــم أن يســترج  مــل ااربــا  ملــى بــالوي  بســعر مــنوف 
 .(1)اساس السعر المنوف  الئى باع بم المقلد

وقــد اختــار المشــرع الفرنســى المريقــة الثانيــة  ينمــا قــرر أن الكســآ الفائــي  
ــا ل للغيــر مــلأ  ــق  ــئى مــان يملإــلأ للمؤلــ  أن يملبــم لــو تن يقــدر طبقــا  للمقابــل ال

ــنفم.  ــالى لمصـ ــتغ ل المـ ــ  الاسـ ــ  المؤلـ ــر لتعسـ ــرك اامـ ــا ألا يتـ ــى ونـ ــلأ ينبغـ ولكـ
 ومغالاتمن لئا فهئا المقابل يجآ أن يلإون مادلا  أو معقولا.

 La perte faiteـ الخسارة المتحققة:  

 29ـ ووـئا العنصــر لـم يلإــلأ يــنإ مليـم المشــرع فــى القـانون الصــادر فــى 94
ــوبر ســنة  ــم لــرا ة. ومــ  ذل ــ2007انت ــد نــإ ملي ــانون الجدي ئ ن فهــو ن ولكــلأ الق

ــت يــدخل فــى مضــمون  ــمن  ي ــم نكــلأ بحاجــة للــنإ ملي تمويــق للقوامــد العامــةن ول
ــار الاقتصــادية الس ــ ــر الآث ــم بانتقــاش لالتفســير الواســ  لتعوي ــل ل ويةن ويملإــلأ أن نمث

ــمن بســوآ فقــد العمــ عن والنفقــات التــى  ــئى يملإــلأ أن يتحصــل ملي مقــدار الكســآ ال
أمــا  القضــاعن والتــى تتمثــل فــى يتكوــدوا لــا آ الحــق فــى ســويل الــدفاع مــلأ  قــم 
 .(2)لثبات أفعال التقليد أو اتواذ انجراعات ال  مة لوقفها

 المؤلف أو صاحب حقوق المؤلف: ـ الضرر الأدبى الذى لحق  2
ـ بــدوى أن يشــمل التعــوي  مــل مــلأ الضــرر المــادى والضــرر اادبــىن أى 95

لأ المشــرع فــى الضــرر الــئى يصــيآ المضــرور فــى ذمتــم المعنويــة. ومــلأ ثــم فلــم يلإ ــ
ــى  لإــم  ــل خروجــا  مل ــم لا يمث ــم ضــملأ منالــر الضــررن ان ــنإ ملي ــى ال  اجــة لل
ــنإ التشــريعى  ــى ال ــم ذمــرل لــرا ة ف ــئ يفســر بعــ  الفق للقوامــد العامــة. ومــ  ذل
بالقول بأنم نوع ملأ تـئمير القاضـى بضـرورة مراماتـم منـد تقـدير التعـوي ؛ ذلـئ أن 

مــا يهملــم القضــاة. فضــ   مــلأ ذلــئن الــبع  لا ــ  أن تعــوي  الضــرر اادبــى مثيــرا  
فإن التعوي  ملأ الضرر اادبى ونا ليت  لإرا  ملى ااشواش المويعيةن بـل يملإـلأ 

 
 لمزيد من التفاصيل حول كيفية تقدير التعويي بناء على الكتلة المقلدل، وعدم كفايتها، راجع: (1) 

V. M. NUSSENBAUM, « L’évaluation du préjudice né de la 

contrefaçon », Gaz. pal. 2006, pp. 13-15. 

 .171ابر، مسةولية مقدمى خدمات اتنترنت، المرجع السابق، ص ( راجع: د. أبرف ج2)
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أن يقضى بم لصالح ااشـواش المعنويـة أيضـا ن مـأن تتعـرض ل ـدى المؤسسـات أو 
 الشرمات للإساعة للى سمعتها أو لورتها الئونية لدى جمهور المتعامليلأ معها.

بحــق أن اســتعمال المشــرع الفرنســى لتعويــر الضــرر اادبــى قــد  (1)ويــرى الفقــم
يثيــر اللــبت فــى الــئولأ بينــم وبــيلأ الضــرر النــاتج مــلأ الامتــداع ملــى الحــق اادبــى 
ــةن  ــى الحقــو  اادبي ــداع مل ــز بينهمــا. فالامت ــرى ضــرورة التميي ــئا مــان ي ــ ن ل للمؤل

بــالتعوي  نالامتــداع ملــى الحقــو  الماليــة يعمــى الحــق للمضــرور فــى الممالبــة 
 .(2)الكامل الئى يشمل الضرر المادى والضرر اادبى ملى السواع

 : ـ الفوائد المالية أو الأرباح التى حصل عليها المقلد من جراء العتداء 3
ـ وإذا مــان امتـــداد القاضـــى فـــى تقـــدير التعـــوي  بمـــا لحـــق المؤلـــ  مـــلأ 96

ن فــإن الزامــم بــأن خســارة ومــا فاتــم مــلأ مســآ وــو أمــر تقليــدى طبقــا  للقوامــد العامــة
ــد مــلأ جــراع  ــد الماليــة أو ااربــا  التــى يحققهــا المقل ــار قيمــة الفوائ يأخــئ فــى الامتب
الامتــداع ملــى  قــو  الملكيــة الفكريــة للمضــرور يمثــل لضــافة  قيقيــة جديــدة فــى 

ن ممـا (3)ننا  التعوي  الفرنسى ويتـيح للقاضـى معينـا  واسـعا  لتقـدير مولـغ التعـوي 
ملأ مقتضى القوامد العامة. فهئل ااخيرة تقضى بـأن التعـوي   يمثل خروجا  واضحا  

ــان  ــد القضــاة فــى بعــ  اا ي ــا ن قــد يعت ــر الضــرر.  ق يعــادل الضــررن ولا شــىع غي
بقيمة المناف  أو ااربا  التى يتحصل مليها المسئول ملأ الضرر مند  ساب مـدى 

 مـلأ أن محلإمـة الضررن ولكلأ ينل ذلئ فى لطار الاستثناع ملى المودأ العـا ن فضـ   
النق  الفرنسية مادة ما ماني تتصدى لهئل اا لإا  وتصر ملـى نقضـها لموالفتهـا 
للقـانونن اسـتنادا  ملــى أن ضـحية التقليــد يتضـرر مـلأ الضــرر الـئى لحــق بـم ولــيت 

 ملأ الكسآ الئى ماد ملى المسئول.
وتتس  فكرة ااربـا  أو المنـاف  التـى يحققهـا المعتـدى لتشـمل ـ  سـآ الـنإ 

 
(1) N. BINCTIN, « La loi renforçant la lutte contre la contrefaçon », JCP 

éd. G 2014, aperçus rapides, pp.657-660, spéc. P.658. 

(2) Cass. 1re civ., 11 nov. 2013, n° 13-20.209, F –D. 

(3) Véronique DAHAN, « La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la 

contrefaçon: quel bilan », Gaz. Pal. 2011, étude 16149, pp. 18-23, spéc., 

p. 20. 
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تشريعى ـ التوفير أو الاقتصاد فـى نفقـات الاسـتثمار الفكـرى أو المـادى أو الـدمائى ال
النفقــات التــى أنفقهــا لــا آ الحــق مثــال ذلــئ: التــى اســتفاد منهــا دون وجــم  ــقن 

المضرور فى البحت والتموير لوسائل الانتاك والتصـني  والدمايـة والامـ ن لتسـويق 
غم مــلأ أن التـوفير فــى نفقـات الاســتثمار . وملــى الـر (1)لـخل.. مصـنفم لـدى الجمهــور

يتـرجم فــى لــورة أربــا  يحققهــا المعتـدىن للا أن بعــ  الفقــم يــرى أن انشــارة لليهــا 
ــد مقــدار  ــى ســويل تحدي ــدة؛ لذ ترشــد القاضــى وتعينــم ف ــو مــلأ فائ ــنإ لا تول ــى ال ف

 .  (2)التعوي  الواجآ للمضرور
بــا  التــى جناوــا ومــ  ذلــئ يثــور التســا ل  ــول ميفيــة امتــداد القاضــى باار 

المعتدى مند تقـدير التعـوي . فهـل يقضـى بـرد مجمـوع ااربـا  التـى تحصـل مليهـا 
أ   résultat d’exploitationالمقلــد نتيجــة الاســتغ ل غيــر المشــروع للمصــن 

للى لا آ الحقن فض   ملأ التعـوي   résultat netيحلإم فقب بااربا  الصافية 
ل يضـاف مجمـوع ااربـا  أو المنـاف  الماليـة للـى ملأ الآثار الاقتصادية السلوية  وو ـ

بــاقى منالــر الضــررن أ  يقتصــر اامــر ملــى مجــرد امتباروــا مــلأ قوــل القاضــى مــ  
   (3)العنالر ااخرى 

ــم يتضــملأ القــانون أى بيــان أو توضــيح بشــأن طريقــة ا تســاب  فــى الواقــ  ل
الشـأن. وقـد بـدأ ااربا ؛ لئا فيجآ أن يترك اامر لسلمة القضاع التقديريـة فـى وـئا 

 22موق  وئا ااخير يتحددن  يت قضي محلإمة استئناف باريت فى  لإـم لهـا فـى 
ا ــد المضــروريلأ مــلأ الامتــداع ملــى مصــنفمن بجميــ  ااربــا  التــى  2011مــارس 

 .  (4) ققها المعتدى طوال الفترة التى دا  فيها الامتداع
 

(1) M. QUANICHE, "Renforcement du dispositif législative dans 

l’évaluation du préjudice en cas de contrefaçon", JCP 2014 éd. E., 

étude. 1194, n0 15 – 10 avril 2014,pp.44-46, spéc., P. 45. 

(2) J. AZEMA et J.-Ch. GALLOUX, « Droits sur les créations nouvelles », 

RTD com. 2014, pp. 579-593, spéc. P.589. contr. M. DHENNE, art. 

préc., p. 1170. 

 ، راجع:Perplexe ير التردد واحرتباك حيث وصفها بعي الفقه بأن هذه الفكرل ت (3)

M. VIVANT, art. préc.,1841. 

(4) CA Paris, 5 ch. 12. 22 mars 2011, no 11/01473, sppf et Sppc c/ Mubility 

et autres.  
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ــار  ــم يجــآ ملــى القاضــى أن يأخــئ بعــيلأ الامتب ااربــا  التــى ونحــلأ نعتقــد أن
 ققهـــا المعتـــدى مـــلأ وراع الامتـــداع ملـــى  قـــو  الملكيـــة الفكريـــةن بانضـــافة للـــى 
العنالر ااخرى التى وردت فى النإ التشـريعىن ملـى أن يرامـى اسـتنزال مـا تكوـدل 
المقلــد مــلأ مصــروفات فــى ســويل تحقيــق ااربــا . ولــيت يلــز  بالضــرورة أن يلإــون 

ى دقيق؛ ان ذلـئ يوـدو أمـرا  مسـيرا  مـلأ النا يـة مولغ ااربا  محددا  ملى نحو  ساب
العمليةن وإنما يلإفى أن يلإون مولغا  تقريويا  ملى ضوع النروف والم بسـات الوالـة 
بالدموى. ووئا التفسـير وـو الـئى نعتقـد فـى لـوابم ان المشـرع لديـم رغبـة  قيقـة 

أممــال  فــى أن يضــرب بشــدة ملــى يــد المقلــد لردمــم وثنيــم مــلأ العــودة للــى ارتكــاب
التقليد فى المستقولن ووو مـا يـؤدى للـى القضـاع ملـى ظـاورة التقليـد أو ملـى ااقـل 
الحــد منهــا. وولإــئا نــرى أن المشــرع الفرنســى يبشــر بمريقــة ضــمنية بفكــرة التعــوي  

 .(2)ن أو يعيد ل ياع الوظيفة العقابية للمسئولية المدنية(1)العقابى
القاضى أن يأخئ فـى  سـبانم جميـ  وولإئان ن    أن المشرع الفرنسى بإلزا  

العنالر المحددة بالنإ التشريعى فهو يعول ملى ااثـر المترتـآ ملـى تجميـ  وـئل 
ــى ردع  ــؤدى لل ــئى ي ــالغ التعــوي  بصــورة ملحوظــة الامــر ال ــادة مب العنالــر مــلأ  ي
ــئ اافعــال فــى  ــم مــلأ معــاودة ارتكــاب تل ــد ويثني ــئى ارتكــآ أممــال التقلي الشــوإ ال

ئ ومـلأ النا يـة العمليـةن قـد يوـدو مـلأ العسـير بالنسـبة للمضـرور المستقول. وم  ذل
ن ولكنـم سـيحاول أن يجمـ  مـل مـا يملإنـم (3)أن يميز منالر الضرر بعضها الـبع 

ملأ أدلة ملى ااضرار التى ألابتمن ويعود للقاضى مسألة تصني  وـئل اادلـة ملـى 
تحديـد مقـدار  منالر الضرر التى يتوجآ مليم أن يعتد بها ملـى نحـو منفصـل منـد

ــيت بالســهل  ــ  المضــرور. ولكــلأ اامــر ل ــوي  المســتحق لصــا آ  ــق المؤل التع
بالنســبة للقاضــى؛  يــت يحتــاك اامــر للــى بحــت وتقصــى وتحليــل لوثــائق تجاريــة 

 
 .2007، 2006يورو عن احعتداء الوا ع بين  1089755وكان المبل  الذى منحته المحكمة هو 

(1) Mikael QUANICHE, art. préc., p. 45. 

( وهذا ما تساءل عنه البعي ف  الفقه الفرنسى، لكن المبرع الفرنسىى رفىي صىراحة أن يكىرن (2

 هذه الفكرل المنقولة عن القانون الأنجلوسكسونى، راجع:

J. CASTELAIN et N. REBBOT, art. préc., . P. 171. 

(3) V. M. CLEMENT-FONTAINE, « La reforme en pratique, Panorama de 

la loi du 1er mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon », AJ 

Contrat d’affaires-Concurrence-Distribution, juin 2014, pp. 117-118. 
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ومحاســوية قــد يقصــر منهــا ملــم القاضــىن لــئا قــد يســتعيلأ القاضــى فــى وــئل الحــال 
 .(1)بالووير الئى يعينم ملى أداع وئل المهمة

ى جانــآ وــئا الموــدأ العــا  فــى تقــدير التعــوي  مــلأ الامتــداع ملــى  قــو  لل ــ
الملكيــة الفكريــةن يوجــد طريــق رخــر بــديل يملإــلأ للمضــرور اللجــوع لليــمن ووــو طلــآ 

 التعوي  بمولغ جزافى.
 ( التعويض الجزافى ثانياا ـ الستثناء ) 

 ـ للمضرور ـ بدلا  ملأ التعـوي  العـادى متعـدد العنالـر والـئى مرضـنا لـم97
. ووـئا مـا forfaitaireفيما سوق ـ أن يملـآ مـلأ القاضـى التعـوي  بمولـغ جزافـى 

مـلأ تقنـيلأ الملكيـة الفكريـة بعـد التعـديل  L.331-1-3تقررل الفقرة الثانية ملأ المـادة 
بقولهــا : اومــ  ذلــئن يســتمي  القضــاعن ملــى نحــو بــديل وبنــاع ملــى طلــآ المــرف 

جزافــى. ويلإــون وــئا المولــغ أنوــر المضــرورن أن يقضــى للمضــرور بــالتعوي  بمولــغ 
ملأ قيمة مقابل التنا ل مـلأ  قـو  المؤلـ  التـى مـان يملإنـم الحصـول مليـم لـو أن 
ملأ قا  بفعل الامتداع قد طلآ الترخيإ باسـتعمال الحـق الـئى امتـدى مليـم. ووـئا 

 .(2)المولغ الجزافى لا يمن  تعوي  الضرر اادبى الئى ألاب المضرورا
للـى أن الويـار فـى سـلوك وـئا المريـق متـروك لمحـ  وئا الـنإ يشـير أولا  

ة المضرورن وملأ ثـم فـإن القاضـى لا يملإنـم مـلأ تلقـاع نفسـم أن يقضـى لضـحية دلرا
ــالتعوي  الجزافــى ــد ب ــآ المضــرور لــرا ة مــلأ (3)التقلي ــم يمل ــارة أخــرىن لذا ل . بعب

 
 ( حول آلية تحديد التعويي من  بل الخبير، راجع:(1

M. QUQNICHE, art. préc., pp. 45 et s. 

(2) "Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la 

partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme 

forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou 

droits qui auraient été du si l’auteur de l’atteinte avait demandé 

l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme 

n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral cause a la 

partie lésée ». 

ببأن احترام حقىوق  2004أبريل  29( وهذا على خلاف ما يقضى به التوجيه الأوروبى الصدر ف  (3

 ملكية الفكرية من أنه للقاضى من تلقاء نفسه أن يطبق التعويي البديل.ال
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القاضى الحلإم لصالحم بمولـغ جزافـىن فإنـم يتوجـآ مليـم تحديـد قيمـة التعـوي  فـى 
 التى تشلإل المودأ العا .   L.331-1-3ضوع الفقرة ااولى ملأ المادة 

ــيت التعــوي    ــى طلــآ التعــوي  الجزافــى ول ولكــلأ لمــاذا يلجــأ المضــرور لل
العادى متعدد العنالر  فى الواق ن لن الئى يـدف  المضـرور لملـآ التعـوي  الوـديل 

القاضـى ملـى مافـة وو مد  قدرتمن فى بع  اا يانن ملى  مل الدليل الكامل أما  
ن (1)منالــر الضــرر التــى يملإــلأ مــلأ خ لهــا تحديــد مولــغ التعــوي  ملــى نحــو دقيــق

فيقنــ  مــلأ ثــم بالحــد اادنــى للتعــوي  والمتمثــل فــى مولــغ ينبغــى أن يجــاو  مقابــل 
التـــرخيإ الاتفـــاقى أو القـــانونى بالاســـتغ ل والـــئى مـــان يملإـــلأ لـــم أن يملبـــم مـــلأ 

ولا شـئ فـى سـهولة أن يحمـل المضـرور الـدليل  الشوإ الئى ارتكآ أفعـال التقليـد.
ملــى قيمــة المقابــل الــئى يمنحــم ننيــر التنــا ل مــلأ  قوقــم للغيــرن مــأن يقــد  أ ــد 
مقودل السابقة م  الغير. وإذا لم يلإلأ قد تنا ل ملأ قول ملأ أ د  قوقـمن فهـو الـئى 
ر يقدر المولغ الـئى يرتضـيم للتنـا ل مـلأ  قـم للغيـرن شـريمة أن يلإـون مناسـبا  وغي ـ

 .  (2)مبالغ فيم
نمــا أن امتبـــار وــئا المريـــق بمثابــة الوـــديل مــلأ التعـــوي  متعــدد العنالـــر 

مـــلأ تقنـــيلأ الملكيـــة  L.331-1-3المنصـــوش مليـــم فـــى الفقـــرة ااولـــى مـــلأ المـــادة 
الفكريةن يعنـى أن القاضـى يحـدد التعـوي  دون الامتـداد بالعنالـر المحـددة قانونـا ن 

 وئا السويل أما  المضرور ملأ أفعال التقليد. وإلا فللأ تكون ثمة فائدة ملأ لتا ة
ولكننـا ن  ـ  ونــا أن المشـرع قــد تـرك اامــر لمملـق ســلمة قاضـى الموضــوع 
منـد تحديـدل لمولـغ التعـوي ن  يـت  ـدد لــم الحـد اادنـى الـئى لا يجـو  لـم النــزول 

 redevanceمنم والمتمثل فـى ضـرورة تجـاو ل لقيمـة المقابـل أو العائـد التعويضـى

indemnitaire  الئى مان يملإلأ للمؤلـ  أو لـا آ الحقـو  أن يحصـل مليـم لـو

 
(1) V. L. BETEILLE et R. YUNG, Rapport d’information, no 296, sur 

l’évaluation de la loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la 

contrefaçon, présenté au Senat, disponible sur www.senat.fr. p.28. 

(2) Véronique DAHAN, art. préc., p. 20. 
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. ولكنـم فـى (1)نان المقلد قد طلآ الترخيإ القانونى باستعمال الحق المعتدى مليـم
المقابل لم يحدد الحد ااقصى الئى يملإلأ أن يصل لليم مقدار التعـوي ن ووـئا يفهـم 

الاقتضــاع ـ لــردع المقلــد لذا منــم أن المشــرع يريــد أن يمــنح القاضــى الســلمة ـ منــد 
ظهــر مــلأ النــروف والم بســات أنــم فــى  اجــة للــى ذلــئ. ممــا تشــج  وــئل الحريــة 

 المملقة للقاضىن المضرور ملى أن يوتار طريق التعوي  الوديل.
وبانضـــافة للـــى التعـــوي  الجزافـــىن يلتـــز  القاضـــى بـــأن يضـــي  لليـــم قيمـــة 

ق محـل الامتــداعن ووـو ملــى التعـوي  مــلأ الضـرر اادبــى الـئى لحــق بصـا آ الح ــ
 خ ف ما مان مليم الحال فيما سوق.
 الثانى غصن  ال 

 قانون  طريقة تقدير التعويض فى  
 المصرى حماية حقوق الملكية الفكرية  

 أولا ـ خضوع تقدير التعويض للقواعد العامة 
 2002لســنة  82ـ لــم يتضــملأ قــانون  مايــة  قــو  الملكيــة الفكريــة رقــم 99

ي  الضرر الناشل ملأ الامتداع ملى المصنفات المحميـة. ووـئا أ لإاما  خالة بتعو 
مفادل وجوب الرجوع للى القوامد العامـة فـى المسـئولية المدنيـةن والمنصـوش مليهـا 

مــلأ القـــانون المـــدنى والتــى تـــنإ ملـــى أن ايقــدر القاضـــى مـــدى  170فــى المـــادة 
مراايـا   221،222التعوي  ملأ الضرر الئى لحق المضرور طبقا  ا لإـا  المـادتيلأ 

فى ذلئ النروف الم بسةن فـإن لـم يتيسـر لـم وقـي الحلإـم أن يعـيلأ مـدى التعـوي  
تعيينا  نهائيا ن فلم أن يحلإم للمضرور بالحق فى أن يمالآ خـ ل مـدة معينـة بإمـادة 
الننــر فــى التقــديرا . والموــدأ المســتقر فــى تقــدير التعــوي  وــو التعــوي  الملإــافل 

ــئى مفــادل لمــادة ا ــة التــى مــان مليهــا قوــل  صــول للضــررن وال ــى الحال لمضــرور لل
 الضررن ووو فى  التنا الامتداع ملى الحقو  المالية واادبية للمؤل .

يشـمل التعـوي  مـا لحـق المضـرور مـلأ خسـارة  222و 221وطبقا  للمـادتيلأ 

 
يحدد الحد الأدنى بأنه ح يقل عن المقابل الذى كان يمكن  2007ولقد كان القانون الصادر ف  سنة  (1)

الحصول عليىه، وهىذا معنىاه أن للقاضىى أن يحكىم بمىا يسىاوى المقابىل أو يزيىد عليىه، ولكنىه ح 

 يستطيع أن ينزل عنه.



 فكرية بتقنية للمصنفات ال   غير المشروع   برامج التبادل   ناشرى ل   تقصيرية المسئولية ال 
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وما فاتم ملأ مسـآن ومـئلئ الضـرر اادبـى بشـرون. ولنـر ذلـئ بشـيع مـلأ التفصـيل 
 ملى نحو ما يلى:  

 الكسب الفائت: أ(  ) 
ـ ويتمثل الكسآ الفائي ونان فى المبالغ التى فقـدوا لـا آ  ـق المؤلـ ن 99

نتيجــة قيــا  المقلــد باســتغ ل مصــنفم دون الحصــول ملــى لذن متــابى مســوق منــم. 
فالكسآ الفائي ونا ابارة ملأ ااربا  التى تحصل مليهـا المقلـد مـلأ بيـ  المصـن ن 

يهـا المؤلـ  نفسـم. بعبـارة أخـرىن مـل نسـوة والتى مان ملأ المفروض أن يحصل مل
يويعهــا المقلــد مــلأ المصــن ن وــى ابــارة مــلأ مســآ فائــي بالنســبة للمؤلــ . ولــئلئ 
فلتحديد ما فات ملى المؤل  مـلأ مسـآن ينبغـى ملـى المؤلـ  أن يثوـي  جـم الكتلـة 

. ووــئل ااخيــرة يـــتم تحديــدوا وفقـــا  La masse contrefaisante (1)المقلــدة
يةن تتمثل فـى مـدة اسـتغ ل المصـن  دون لذن مـلأ المؤلـ ن ومـدد لمعايير موضوا

النسخ التى تم لنتاجها أو تصنيعها ملأ المصن ن ومئلئ مدد النسـخ التـى تـم بيعهـا 
 أو تو يعها تجاريان والسعر الئى تم بم الوي .  

 
 الخسارة المتحققة: )ب( 

نحـو  ـ تتمثل الوسـارة التـى تلحـق المؤلـ  نتيجـة اسـتغ ل مصـنفم ملـى100
غير مشروع ملأ منالر مديدةن منها مث   المصاري  التى يتكوـدوا فـى اللجـوع للـى 
القضــاع للــدفاع مــلأ  قــم ملــى مصــنفمن ممصــاري  المحامــاةن ومصــاري  لجــراع 
الحجــزن وغيروــا. ممــا يــدخل فيهــا أيضــا  الحــب مــلأ قيمــة المصــن  نتيجــة انتشــارلن 

ــم و  ــئلئ مــزوف العمــ ع من ــمن وم ــة وانوفــاض درجــة جودت ــى ملإان ــؤثر مل وــو مــا ي
 المؤل  ووضعم الاجتمامى.

 ثانياا ـ قصور القواعد العامة فى تقدير التعويض 
ـ لن تعــوي  الضــرر النــاتج مــلأ الامتــداع ملــى  قــو  الملكيــة الفكريــة 101

 
د. رضا متىولى وهىدان، حمايىة الحىق المىالى للمؤلىف، دار الجامعىة  (  ريب من هذا المعنى راجع:1)

 .104، ص 2001الجديدل، 
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المسئولية المدنية يمثل اجحافا بحقـو  المـؤلفيلأ؛ ذلـئ أن الموـدأ ملى أساس قوامد 
لتعــوي  المعــادل للضــررن أى التعــوي  ملــى قــدر و االــئى يحلإــم التعــوي  ونــا و ــ

الضــرر دون  يــادة أو نقصــان. ووــئا مــا يفــرض ملــى المؤلــ  المضــرور مــلأ جــراع 
الامتداع ملى مصنفم أن يثوي منالر المسـئولية المدنيـة مـلأ خمـأ وضـرر وم قـة 

 سوويةن وأن يقيم الدليل ملى مدى الضرر الئى ألابم.
المجـال غيـر مـافن وذلـئ انـم ممـا يقـول  نما أن التعوي  يوـدو لنـا فـى وـئا

لن القضاع لا يعـوض ااضـرار الاقتصـادية بدرجـة مافيـة؛ ذلـئ أن القضـاة  (1)البع 
يحلإمون بالتعوي  دون امتبار ماف لحجـم الاسـتثمارات التـى ينفقهـا المضـرور فـى 
البحت والتموير والام نن فملأ وجهة ننروم فإن الحلإم بعشـرات الآلاف مـلأ اليـورو 

يوـدو فـى ننـر القاضـى مولغـا  ضـوما  ووـو لا يـدرك  جـم الاسـتثمارات التـى بـئلها  قد
الضحيةن فالقاضى ملأ وجهة ننرل يقضى بالتعوي  بناع ملى مالم الوظيفة العامـة 

 وليت مالم الاقتصاد وااممال.
ونحــلأ نعتقــد أن تقــدير التعــوي  يجــآ أن يتــرك للســلمة التقديريــة لقاضــى 

وع م بسات وظروف مل  الـة ملـى  ـدةن مـ  ضـرورة أن الموضوعن يحددل ملى ض
يلإون التعوي  جابرا  لكل ما لحق لا آ الحق ملأ خسارة وما فاتم ملأ مسـآن مـ  
ااخئ فى الامتبار مدى  رش المؤل  فى المحافنة ملى  قوقم ومرمزل الاجتمـامى 
واع والثقافى ومدى جسامة الامتداع وتأثيرل ملى سـمعتمن والضـرر الـئى لحـق بـم س ـ

أنان ماليا أ  أدبيا متوقعا مان أ  غير متوق . ممـا يجـآ أن يؤخـئ فـى الامتبـار منـد 
المعتـدى مـلأ الامتـداع. بـل يمالـآ بعـ    ااربـا  التـى جناوـاتقدير التعوي  أيضـا  

الفقم ـ ونحلأ معم ـ بأن يزيـد التعـوي  ملـى قـدر الضـررن  تـى يقمـ  المريـق أمـا  
ثنى مل مـلأ تسـول لـم نفسـم الامتـداع ملـى  قـو  استفادة المعتدى ملأ امتدائمن وي

المؤل  ملأ انقدا  ملى ذلئن ويشج  المؤلـ  ملـى الـدفاع مـلأ  قوقـمن ان ضـ لة 
 .(2)مولغ التعوي  قد تجعلم يتكاسل ملأ رف  الدموى 

 
(1) Michel VIVANT, « Prendre la contrefaçon au sérieux », D., 2009, 

Chron. pp. 1839-1844. Spéc. p. 1839 et 1840. 

ناصىر محمىد عبىدالله سىلطان:  .483، 482، 481بق، ص راجع: د. نىواف كنعىان، المرجىع السىا (2)

 .333، ص2007محاولة نحو نظرية عامة لحق الملكية الفكرية للمؤلف، رسالة دكتوراه القاهرل 
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 الغصن الثالث 
 العمانى حقوق المؤلف  قانون  طريقة تقدير التعويض في  

وامد العامة فـي تقـدير التعـوي ن ـ خرك المشرع العمانى ملأ مقتضى الق102
ومــيلأ للقاضــى معــاييرا  محــددة يتوجــآ مليــم أن يأخــئوا بعــيلأ الامتبــار منــد تحديــد 

 43المـادة  ؛  يـت نصـي(1)التعوي  المستحق للمؤلـ  أو لـا آ الحـق المضـرور
ــة بالمرســو  الســلمانى رقــم  ــانون  قــو   132/2008المعدل بتعــديل بعــ  أ لإــا  ق

ـ دون انخــ ل بأيــة تعويضــات أخــرى 1ا ملــى أنــم :ن (2)رةالمؤلــ  والحقــو  المجــاو 
ينإ مليها قانون رخر تقضى المحلإمة بإلزا  أى شوإ يثوي ارتكابم أفعـال تعـدى 
ــأن يــؤدى  ــو  المجــاورة ب ــ  أو الــحاب الحق ــة للمؤل ــو  المالي ــى أى مــلأ الحق مل

 لصا آ الحق بناع ملى طلبم ما يأتى:
 ألاب لا آ الحق نتيجة التعدى.أـ تعويضات تكفى لجور الضرر الئى  
ـ قيمة ما  ققم المتعدى ملأ أربـا  مـلأ جـراع التعـدى والتـى لـم تؤخـئ فـى  ب 

وفــى  الامتبــار منــد تقــدير قيمــة التعويضــات المشــار لليهــا فــى الونــد الســابق)....(.
تمويق أ لإا  وئل الفقرة يعتور لا آ  ق مل مرخإ لم  صـريا ومـئلئ الاتحـادات 

 .(3)ة لصا آ الحق وفقا للقوانيلأ المعمول بموالجمعيات الممثل
مـــلأ وـــئا الـــنإ يتوـــيلأ لنـــا أن المشـــرع العمـــانى يتونـــى ـ مألـــل مـــا  ـ موـــدأ 

 
( و د استقرت المحكمة العليا العمانية على استقلال محكمة الموضوع بتحديد التعويي بح بذا حىدد (1

مىدنى  274/2006م الطعىن ر ىم  28/1/2007الصىادر فىى  القانون معايير تحديده، راجع: الحكم

م الطعىن 23/12/2006؛ الحكم الصىادر فىى 359ق ، ص  7 انية عليا، المجموعة الرسمية، ن 

مبار اليهمىا لىدى د.  161ق، ص  7مدنى أولى عليا، المجموعة الرسمية، ن  338/2006ر م 

نون المعىاملات المدنيىة العمىىانى، دار محمىد ابىراهيم بنىدارى، الىوجيز فى  أحكىام احلتىزام فى   ىا

 .236هامش 110، ص 2014النهضة العربية، الطبعة الأولى، 

 (.876الجريدل الرسمية العدد ) (2)

( وح يسرى حكىم هىذه المىادل علىى الجهىات المنىوط بهىا حفىظ الو ىاةق والمكتبىات العامىة ومراكىز 3)

تسىرى  تهدف بلى تحقيىق الىربم. كمىا ح التو يق ومؤسسات التعليم والمؤسسات العلمية التى ح 

مىن  1،2،3على هيةات اتذاعة غير التجارية عن الأفعال التى تقع منها بالمخالفة لأحكىام البنىود 

من هذا القانون بذا كانت ح تعلم أو لمن لم يكن لديها أسباب معقولة للعلم بأن مىا و ىع  40المادل 

 منها يعد خر ا لأحكام هذا القانون.



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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التعوي  متعدد العنالـر )أولا (ن ولكنـم أتـا  لصـا آ الحـق المضـرور طريقـا  بـدي  ن 
 ووو التعوي  القانونى )ثانيا (ن وذلئ ملى التفصيل التالى:

 عامة في التعويض أولا ـ القاعدة ال 
 تعويضات مافية لجور الضرر:)أ( 

يقــد  ـ فــي رأينــا ـ جديــدا  ممــا تقــررل القوامــد العامــة فــي  ـ وــئا العنصــر لا103
المســئولية مــلأ الفعــل الضــارن  يــت يلتــز  المعتــدى بتعــوي  المضــرور مــلأ مــل مــا 

. وتتمثــل الوســارة ال  قــة بــالمؤل  (2)ن(1)لحقــم مــلأ خســارة ومــا فاتــم مــلأ مســآ
 

من  انون المعاملات المدنية على أن "يقدر التعويي ف  جميىع اححىوال  181ث تقضى المادل حي (1)

بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسىب ببىرط أن يكىون ذلىك نتيجىة طبيعيىة للفعىل 

الضار". وهذا أيضا ما استقر عليه القضاء العمانى  بل صدور  انون المعىاملات المدنيىة: راجىع 

مىدنى  انيىة عليىا، مجموعىة  397/2006، الطعن ر ىم 18/3/2007لعليا العمانية حكم المحكمة ا

، 80، ر ىم 7الأحكام الصادرل عن الدواةر المدنية بالمحكمة العليا والمبادت المستخلصة منها، ق 

. وجدير بالذكر أن تقدير التعويي تستقل به محكمة الموضوع بريطة أن تبين عناصر 417ص 

، 103/2006، الطعنىىىين ر مىىىى8/11/2006لمحكمىىىة العليىىىا العمانيىىىة حكىىىم الضىىىرر، راجىىىع: ا

تجىىارى عليىىا، الأحكىىام الصىىادرل عىىن الىىدواةر المدنيىىة بالمحكمىىة العليىىا والمبىىادت  134/2006

 .599، ص 107، 7المستخلصة منها، ق 

عىن الفعىل  ( ومما تجدر احبارل اليه أن المبرع العمانى يميز بين المسىةولية العقديىة والمسىةولية(2

الضار )المسةولية التقصىيرية( فيمىا يتعلىق بقواعىد تقىدير التعىويي، وهىو أمىر غيىر مبىرر مىن 

الناحية القانونية، لأنه يمايز بين المضرور من اخلال بالتزام تعا دى، والمضرور مىن فعىل ضىار 

 صادر عن الغيىر، علىى الىرغم مىن أن كىل منهمىا يعىد مضىرورا فى  نظىر القىانون. ففيمىا يتعلىق

مىن  ىانون المعىاملات المدنيىة فى  عجزهىا علىى انىه:"......  264بالمسةولية العقد تنص المادل 

وتقدر المحكمة التعويي بما يساوى الضرر الىذى أصىاب الىداةن فعىلا حىين و وعىه". أمىا فيمىا 

مىن نفىن القىانون علىى أنىه :"يقىىدر  181يتعلىق بالمسىةولية عىن الفعىل الضىار فتقضىى المىادل 

جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب ببرط أن يكىون التعويي ف  

ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار". ومع ذلك، يفسر بعي الفقه، ونحىن نتفىق معىه، الضىرر الىذى 

لحق الداةن على نحو يبمل ما لحقه من خسىارل ومىا فاتىه مىن كسىب، راجىع: د. محمىد ببىراهيم 

. ويؤيد 110حلتزام ف   انون المعاملات المدنية، المرجع السابق، ص بندارى، الوجيز ف  أحكام ا

فعىلا حىين و وعىه، فى  مجىال  بعي الفقه اعتنىاق مبىدأ التعىويي بمىا يسىاوى الضىرر الوا ىع 

المسةولية العقدية، ويرى أن  اعدل ما لحق الداةن من خسارل وما فاته من كسىب  ىد تىؤدى بلىى 

ق. ويسىتند فى  ذلىك بلىى مىا ورد فى  المىذكرل احيضىاحية ب راء على حساب الغيىر دون وجىه حى 

للقانون المدنى الأردنى بخصوص نفىن الىنص الىوراد فى  القىانون العمىانى بىذات احلفىاظ حيىث 

تقول:" بن القواعد الفقهية والأصول البرعية تقضىى بىأن أخىذ المىال ح يكىون بح تبرعىا أو فى  

لباطل لأن أسان التعويي ف  نظر الفقهىاء هىو مقابلىة مقابلة ما أخذ أو أتلف وبح كان أكلا له با
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موما ن في مافة ااضـرار اادبيـة التـى تصـيبم مـلأ جـراع تحقيـر قيمـة المصـن  فـي م
ننر الجمهورن والحب ملأ مرامة المؤل  بالتبعيةن رداعة جـودة نسـخ المصـن ن ومـا 

 يستتب  ذلئ ملأ توفي  سعرلن بل ومزوف بع  العم ع منم.
 ـق  ويملإلأ أن يدخل فيها أيضا قيمة ما تكودل المؤل  المضرور أو لا آ 

المؤل  ملأ نفقات في سويل الممالبة بوقـ  الامتـداع ملـى  قوقـمن والتعـوي  مـلأ 
الضرر الئى الم بمن بامتبـار أنهـا خسـارة مـا مـان ليتكوـدوا لـولا الامتـداع الـئى وقـ  

 ملى  قوقم ملأ قول المقلد.
أما الكسآ الفائين فهو يعنى خسارة المؤل  للأربا  التـى تحصـل مليهـا مـلأ 

 تـــى ولــو لـــم يلإــلأ مــلأ المتـــيقلأ أن المنــتج المقلـــد والمنــتج االـــلى  قــا  بالتقليــدن
. فكل نسوة يقو  بويعها المقلـدن تعنـى نسـوة خسـروا (1)يوجهان للى نفت الجمهور

المؤلــ  االــلى. ولكــلأ اامــر يتملــآ مــلأ لــا آ الحــق لثبــات مــدى الضــرر الــئى 
ار ااربـا  التـى ألابمن ووـو أمـر يتسـم ولا شـئ بالصـعوبة البالغـةن لاسـيما وأن مقـد

يتحصـل مليهــا المقلــد لا تتوقــ  فقــب ملــى النســخ التــى قــا  بويعهــا فعــ  ن بــل تعتمــد 
 ملى قدرة تسويقية ومهارات شوصيةن قد لا تتوافر لدى لا آ المنتج االلى.

 دى من أرباح: ت ع )ب( قيمة ما حققه الم 
مــلأ جــراع ـ لن امتبــار ااربــا  أو المنــاف  الماليــة التــى يحققهــا المعتــدى 104

أفعال التقليد يعد  قيقة أمرا  جديدا في قانون  ق المؤلـ  العمـانىن يوـال  القوامـد 
العامة في تقدير التعوي  طبقا لقانون المعام ت المدنية.  يت لا يشـمل التعـوي  
ــم مــلأ مســآ شــريمة أن يلإــون نتيجــة  ــا فات للا مــا ألــاب المضــرور مــلأ ضــرر وم

 .(2)طويعية للفعل الضار

 
وما بعدها، بح أنه يعود ويقرر بأنه كان يحسن بالمبرع أن يتبع معيارا  400المال بالمال.." ص 

موحدا لتقدير الضرر ف  كلا النىوعين مىن المسىةولية المدنيىة، راجىع: د. أمجىد محمىد منصىور، 

تىىزام، دراسىىة فىى  القىىانون المىىدنى الأردنىىى والمصىىرى النظريىىة العامىىة للالتزامىىات، مصىىادر احل

والفرنسى ومجلىة الأحكىام العدليىة والفقىه احسىلامى مىع التطبيقىات القضىاةية لمحكمتىى الىنقي 

 .181ص  1، وهامش 180،181، ص2008والتمييز، دار ال قافة، 

(1) V. L. BETEILLE et R. YUNG, Rapport d’information, p.31. 

 مجال المسةولية عن الفعل الضار أو العمل غير المبروع )المسةولية التقصيرية(. حسيما ف  (2)



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مـلأ قـانون  43النإ ملي وئا العنصـر فـي الفقـرة )ب( مـلأ المـادة وقد ورد  
 قو  المؤلـ . ولكـلأ المشـرع العمـانى قيـد الامتـداد بااربـا  التـى يجنيهـا المعتـدى 
بعد  اخئوا في الامتبار منـد تقـدير التعـوي  طبقـا لموـدأ التعـوي  الكامـل للضـرر. 

ـ مـل اسـتفادة  صـل  ىونحـلأ نعتقـد أنـم يـدخل فيهـا ـ مـا نـإ مليـم المشـرع الفرنس ـ
مليها المقلد أو ميزة اقتصاديةن مالاستفادة ملأ شـهرة المصـن  نتيجـة الدمايـة التـى 
قا  بها مؤلفمن أو الاستثمارات الفكرية أو المادية التى بئلها في انتاجم. ولكلأ ميـ  

 تقدر المحلإمة قيمة ما  ققم المتعدى ملأ أربا   
ن تأخــئ بعـــيلأ الامتبــار اقيمـــة أجــاب المشــرع مـــلأ ذلــئ بـــالزا  المحلإمــة بـــأ 

السلعة أو الودمة محل التعدى مقدرة بسعر التجزئـة الـئى يحـددل لـا آ الحـقن أو 
. ومقتضــى وــئان أنــم لــو قــا  (1)وفقــا اى معيــار رخــر يحــددل ملــى أن يلإــون مــادلا ا

المقلــد بإنتــاك وبيــ  الــ  نســوة مــلأ برنــامج وقــا  بويــ  النســوة الوا ــدة مــث  بمائــة 
المؤلــ  يســوقها بــأل ن فيحســآ المولــغ ملــى أســاس الآلاف. ووــئا وــو  ريــالن بينمــا

الضرر الحقيقى الئى ألاب المؤل ؛ فالمقلد لا يعنيم للا أن يحصل ملى ربـح  تـى 
 ولو مان قلي  ن وملأ ثم فهو لا يهتم بجودة المنتجن ولا برضاع الجمهور منم.

 
 المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة: )ج(  

المحلإمــةن فضــ   مــلأ العنالــر الســابقةن أن تــدخل فــي امتباروــا ـ تلتــز  105
ن قيمـــة مـــا تكوـــدل لـــا آ الحـــق مـــلأ (2)ضـــملأ منالـــر الضـــرر الواجـــآ تعويضـــها

مصــروفات قضــائية فــي ســويل الــدفاع مــلأ  قوقــم أمــا  القضــاع؛ مأتعــاب المحامــاةن 
لـى والمصروفات الوالة بأمانة الووراع الئيلأ يعاونون المحضر في لجـراع الحجـز م

المصنفات محـل التقليـد ن مـا لـم تقـدر المحلإمـة فـي بعـ  اا ـوال الاسـتثنائية غيـر 
. ووــئا مفــادل أن تلــئ المصــروفات لا تــدخلها المحلإمــة فــي تقــدير التعــوي  (3)ذلــئ

 
 من  انون حقوق المؤلف والحقوق المجاورل. 43الفقرل ال ال ة من المادل  (1)

وهىىذا الحكىىم  ررتىىه محكمىىة الىىنقي المصىىرية فىىى أحىىد أحكامهىىا، راجىىع : نقىىي مىىدنى جلسىىة  (2)

 (41/2/331/1023مجموعة المكتب الفنى ) 27/12/1990

من  انون حقوق المؤلىف والحقىوق المجىاورل  43( وهذا ما نصت عليه الفقرل الخامسة من المادل (3

بقولها: "تأخذ المحكمة ف  احعتبار عند تقدير  يمة التعويي المنصىوص عليىه فى  هىذه المىادل 



 فكرية بتقنية للمصنفات ال   غير المشروع   برامج التبادل   ناشرى ل   تقصيرية المسئولية ال 
Peer-to-peer) )   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مانى الفرنسى والمصرى والع    انون دراسة مقارنة في الق 
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ــئى  ــى التعــوي  ال ــالننر لل ــة ب ــةن وإنمــا يوضــ  اامــر لســلمتها التقديري بمريقــة رلي
ى المعتــدى بتحمــل أتعــاب المحامــاة يمالــآ بــم لــا آ الحــقن أو  لإــم المحلإمــة مل ــ

 .(1)طبقا  للقوامد العامة في قانون انجراعات المدنية والتجارية
ونحلأ نعتقدن أن المشرع العمانى لم يلإـلأ فـي  اجـة للـى الـنإ لـرا ة ملـى 
ضرورة امتداد المحلإمة بهئا العنصر مند تحديد قيمـة التعـوي  المسـتحق لصـا آ 

أو القرلنة ؛ لكونـم يـدخل ـ بمويعـة الحـال ـ ضـملأ  ق المؤل  ضحية أفعال التقليد 
ما لحق لا آ الحق ملأ خسارةن وئا فض   ملأ أنم تمويق للقوامد العامةن وللفقـرة 

 .(2)ملأ قانون  قو  المؤل  والحقو  المجاورةن بعد التعديل 43)أ( ملأ المادة 
 ثانياا ـ التعويض القانونى 

مــانى لصــا آ  ــق المؤلــ  ـ فضــ   ممــا تقــد ن فقــد خــول المشــرع الع106
المضــرور مــلأ جــراع فعــل الامتــداع ملــى  قوقــمن طريقــا  بــدي   للتعــوي  المنصــوش 

(ن ووــو الممالبــة بــالتعوي  القــانونى الــئى لا يجــاو   ــدل 1،2مليــم فــي الفقــرتيلأ )
ااقصى مشـرة رلاف ريـال ممـانى مـلأ مـل فعـل مـلأ أفعـال التعـدى. وتلتـز  المحلإمـة 

هئا التعـوي  بنـاع ملـى طلبـم دون أى سـلمة تقديريـة لهـا بالقضاع للمعتدى مليم ب
 في ذلئ.

ولعل مـا يوـرر لجـوع لـا آ  ـق المؤلـ  للـى طلـآ التعـوي  القـانونى بـدلا  
 

احست ناةية التى   يمة ما تكبده صاحب الحق من مصروفات  ضاةية وأتعاب محامال بح ف  الحاحت

 تقدرها المحكمة بالنظر بلى التعويي الذى يطالب به صاحب الحق".

من  انون احجراءات المدنية والتجاريىة علىى أنىه :"يجىب علىى المحكمىة  183حيث تنص المادل  (1)

عند اصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى 

هىىا علىىى الخصىىم المحكىىوم عليىىه فيهىىا. وبذا تعىىدد المحكىىوم علىىيهم جىىاز الحكىىم بقسىىمة ويحكىىم ب

المصاريف بينهم بالتساوى أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة 

وح يلزمون بالتضامن فى المصاريف بح بذا كىانوا متضىامنين فىى أصىل التىزامهم المقضىى بىه". 

نفن القانون علىى أنىه :"للمحكمىة أن تحكىم بىالزام الخصىم الىذى كسىب من  184وتنص المادل 

الدعوى بالمصىاريف كلهىا أو بعضىها بذا كىان الحىق مسىلما بىه مىن المحكىوم عليىه، أو بذا كىان 

المحكوم له  د تسبب فى انفاق مصاريف ح فاةدل منها، أو كان  د ترك خصمه على جهل بما كان 

 عوى أو بمضمونها".فى يده من مستندات  اطعة فى الد

من  انون حق المؤلف العمانى بعد التعديل يكىاد يما ىل مىن  43وتجدر احبارل بلى أن نص المادل  (2)

 من اتفا ية التريبن. 45حيث الصياغة والمعنى ما  ررته المادل 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ملأ التعوي  القضائى وو ما قد يصادفم ـ فـي مثيـر مـلأ اا يـان ـ مـلأ لـعوبة فـي 
لجوـر لثبات مافة منالر الضرر التى تسمح لم بالحصول ملى مولـغ تعـوي  يلإفـى 

ما لحـق بـم مـلأ أضـرار. ومـ  ذلـئن فإننـا ن  ـ  أن المشـرع العمـانى لـم يحـدد الحـد 
اادنى لهـئا التعـوي ن ولا نـدرى وـل يملإـلأ أن نـتلمت وـئا الحـد اادنـى فـي المبـالغ 

   (1)التى  ددتها ال ئحة التنفيئية للقانون 
ثــل الحــد ومــا نعتقــدل لــوابا  وــو أن المبــالغ الــواردة فــي ال ئحــة التنفيئيــة تم

اادنى الئى يقضى بـم لتعـوي  المؤلـ  ممـا وقـ  لـم مـلأ خسـارة فقـب. ويعـز  وـئا 
ــددت  ــد أن  ـ ــةن بعـ ــة التنفيئيـ ــلأ ال ئحـ ــة مـ ــادة الرابعـ ــم المـ ــارت لليـ ــا أشـ ــير مـ التفسـ
التعويضات المستحقة ملأ انتهانات  قو  المؤل  أو الحقـو  المجـاورةن مـلأ أنـم:ا 

. وينـــل لصـــا آ الحـــق الممالبـــة ويشـــمل وـــئا التعـــوي  مـــل مـــا وقـــ  مـــلأ خســـارة
بتعوي  اضافى مما فاتم ملأ مسآ ومـلأ أى أضـرار أخـرى مباشـرة متوقعـة أو غيـر 
ــق التعــوي   ــ  طري ــار المؤل ــم لذا اخت ــرى أن ــئان ن ــدا. وولإ ــل تع متوقعــة مــلأ جــراع م
ــي ال ئحــة أو  ــمن ســواع المحــددة ف ــإن مجمــوع التعويضــات المســتحقة ل ــانونىن ف الق

ن لا يجـآ أن تتجـاو  فـي (2)ا أنفقم ملأ مصـروفات قضـائيةانضافيةن ومئلئ قيمة م
 

ادرل ( حيث تنص المادل الرابعة من اللاةحة التنفيذية لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورل، الص(1

( علىى أنىه 877والمنبور ف  ملحق الجريىدل الرسىمية العىدد ) 103/2008بالقرار الوزارى ر م 

من القىانون، يسىتحق المؤلىف أو صىاحب الحىق المجىاور ى  43من المادل  4:"طبقا لنص الفقرل 

 حسب الأحوال ى تعويضا عن أية انتهاكات لهذه الحقوق طبقا للجدول التالى: 

 يمة التعويي  فعل التعدى      

احستخدام غير المرخص به لأغراي  

 غير ربحية

 ( ماةة ريال عمانى100)

النسىى  غيىىر المىىرخص بىىه لأغىىراي  

 غير ربحية

 ( ماةة ريال عمانى100)

احستغلال غير المرخص به لأغراي  

 ربحية

( ألف ريال عمانى لكل مصنف أو أداء أو تسىجيل 1000)

 صوتى أو برنام  بذاعى

ر المىىرخص بىىه لأغىىراي النسىى  غيىى  

 ربحية

( ألف ريال عمانى لكل مصنف أو أداء أو تسىجيل 1000)

 صوتى أو برنام  بذاعى

 

من  انون حقوق المؤلىف والحقىوق المجىاورل  43وهذا ما نصت عليه الفقرل الخامسة من المادل  (2)

ص عليه ف  هذه العمانى، بقولها :" تأخذ المحكمة ف  احعتبار عند تقدير  يمة التعويي المنصو

المادل  يمة ما تكبده صاحب الحق من مصروفات  ضاةية واتعاب محامىال........" . ومفىاد ذلىك، 



 فكرية بتقنية للمصنفات ال   غير المشروع   برامج التبادل   ناشرى ل   تقصيرية المسئولية ال 
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قيمتها مشرة رلاف ريال ممانى. ووئا المولغ يودو لنا ضئي   بالمقارنة بااربـا  التـى 
 يحققها المقلد ملأ استغ ل المصن  المقلد.

 :   ـ رأينا في موقف المشرع العمانى 
تقليـد المصـنفات ـ لا شئ أنم ي حمد للمشـرع العمـانى أنـم تصـدى لنـاورة 107

المحمية سـواع فـي العـالم الـواقعى أو العـالم الافتراضـي وذلـئ بنصـوش جديـدة تتفـق 
واا لإا  المقررة في اتفاقية التريبت ومـ  التشـريعات المقارنـة الحديثـةن لاسـيما فـي 

مـلأ قـانون  قـو  المؤلـ ن  43مجال تقدير التعوي . ومـ  ذلـئن فـإن نـإ المـادة 
  ن يستدمى م  نتيلأ أساسيتيلأ:التى قررت أ لإا  التعوي

ــي لــياغة وــئا الــنإ  ــي أن المشــرع اســتعمل ف ــل ف ــىن تتمث الم  نــة ااول
ابــارات قريبــة مــلأ لــياغة النصــوش الجنائيــة  يــت اســتهلم بالعبــارة التاليــة :امــ  
مــد  الاخــ ل بأيــة تعويضــات أخــرى يــنإ مليهــا أى قــانون رخــر تقضــى المحلإمــة 

عال تعدى ملى أى مـلأ الحقـو  الماليـة للمؤلـ  أو بإلزا  أى شوإ يثوي ارتكابم أف
الـحاب الحقــو  المجــاورة بــأن يــؤدى لصــا آ الحـق بنــاع ملــى طلبــم مــا يــأتى: أـــ 
تعويضــات....ا. ولا يوجــد ملــى  ــد ملمنــان قــانون رخــر يقــرر التعــوي  وأ لإامــم للا 

المـدنى قانون المعام ت المدنية. ولا يملإلأ أن نورر تلئ الصياغة الغريبة ملأ الفقـم 
ن (1)للا بأسبقية لدور قانون  قو  المؤل  العمانى ملى قانون المعام ت المدنيـة

 يت تحسآ المشـرع لمـا يملإـلأ أن يضـيفم وـئا ااخيـر مـلأ أ لإـا  بوصـوش قوامـد 
 التعوي .  

أمــا الم  نــة الثانيــةن فتتمثــل فــى أن الــنإ يتنــاول التعــوي  مــلأ ااضــرار 
لماليـة للمؤلـ  أو ألـحاب الحقـو  المجـاورة ن الناشئة ملأ الامتداع ملى الحقـو  ا

بما يعنى اسـتبعاد الامتـداع ملـى الحقـو  اادبيـة مـلأ نمـا  التعـوي . ووـو أمـر لا 
يستند للى مورر مقوول؛ لذ لن الامتداع ملى الحقو  اادبية قد يسوآ في مثير مـلأ 

 
أن المصىىروفات القضىىاةية ومصىىروفات المحامىىال تىىدخل ضىىمن عناصىىر التعىىويي سىىواء أكىىان 

 التعويي وفقاً للقاعدل العامة )متعدد العناصر(، أو التعويي القانونى.

 .2013، بينما صدر ال انى ف  سنة 2008ف  سنة  حيث صدر الأول (1)
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ثر ملــى بالغــة تمــت شوصــية المؤلــ  وتــؤ  (1)اا يــان أضــرارا  ماليــةن وأضــرارا  أدبيــة
ملإانتـم فــي المجتمـ  ملــى نحـو لا يجوروــا أو يمحــو رثاروـا أيــة تعويضـات مهمــا بلــغ 
مقــداروان منشــر المصــن  بــدون لذن لــا بمن أو نشــرل فــي لطــار يحــب مــلأ مرامتــم 

 مث  .  
ومما تجدر م  نتمن أن موقـ  المشـرع العمـانى فـي قـانون  قـو  المؤلـ  

تفـق مـ  توجهـم فـي قـانون المعـام ت بعد  تعوي  ااضرار اادبية بصـفة مامـةن ي
المدنية؛  يت لم ينمو وئا ااخير في أى ملأ نصولم ملى أى لشارة للـى مصـملح 
االضــرر اادبــى أو المعنــوىان ووــو مــا أثــار الوــ ف فــي الفقــم بــيلأ مؤيــد ومعــارض 

 للتعوي  ملأ الضرر اادبى أو المعنوى.
ن للـى شــمول (3)قضـاعن مؤيــدا  بـبع  أ لإـا  ال(2)فقـد ذوـآ جانـآ مـلأ الفقـم 

التعوي  للضرر اادبى للى جانآ الضرر المـادىن و جتـم فـي ذلـئ أن نـإ المـادة 
ملأ قانون المعام ت المدنية يتحدة ملأ تعوي  الضـرر بصـيغة مامـة ودون  181

توصيإ بنوع معيلأن والقامدة أن العا  ينل ملى ممومم ما لم يوجد ما يوصصـمن 
ــوي  ويقص ــ ــا يوصــإ التع ــنإ م ــي ال ــم يوجــد ف ــى ااضــرار الماديــة دون ول رل مل

 ااضرار اادبية.  
نمــا يســتند وــئا الــرأى للــى أن المــادة ااولــى مــلأ قــانون المعــام ت المدنيــة 

 
من هذا الرأى أيضا: د. محمد عبد الظاهر حسين، المسةولية القانونية ف  مجال ببكات اتنترنت،  (1)

 .133المرجع السابق، ص 

( انظىىر فىى  تأييىىد هىىذا الىىرأى: د. محمىىد ابىىراهيم بنىىدار،، الىىوجيز فىى  مصىىادر احلتىىزام فىى   ىىانون (2

؛ د. محمىىد 335، ص 2014لمدنيىىة العمىىانى، دار النهضىىة العربيىىة، الطبعىىة الأولىىى، المعىىاملات ا

؛ د. ناةل على المساعدل، الضرر ف  الفعل الضار وفقىا 141المرسى زهرل، المرجع السابق، ص 

و ما بعدها. 403، ص2006، 3، العدد 12للقانون الأردنى، دراسة مقارنة، مجلة المنارل ى المجلد  

فاصيل حول هذه المسألة  بل صدور  انون المعىاملات المدنيىة العمىانى، راجىع: أ. ولمزيد من الت

رحيمة الخروصية، مدى جواز التعويي عن الضىرر الأدبىى، دراسىة مقارنىة، رسىالة حسىتكمال 

متطلبات الحصول على درجة الماجسىتير فى  القىانون الخىاص، كليىة الحقىوق، جامعىة السىلطان 

 .2007 ابون، يوليو 

،  2006/ 337م تجىارى عليىا، الطعىن ر ىم  2006/ 3/ 21جع: المحكمة العليىا العمانيىة حكىم صىادر فى   ( را (3

، ص  146،  7الأحكام الصىادرل عىن الىدواةر المدنيىة بالمحكمىة العليىا والمبىادت المستخلصىة منهىا، ق  

 . )حيث  ضت بأن التعويي يبمل كافة الأضرار المادية والمعنوية(. 893



 فكرية بتقنية للمصنفات ال   غير المشروع   برامج التبادل   ناشرى ل   تقصيرية المسئولية ال 
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ــانون يملإـــلأ تمويقـــم  لإمـــي  ــئا القـ ــي وـ ــد نـــإ فـ تقضـــى بأنـــم: ا...... لذا لـــم يوجـ
المحلإمة بمقتضى أ لإـا  الفقـم انسـ مي.....ان ووـئا ااخيـر يوجـآ تعـوي  جميـ  

 ر لممالا  لحديت الرسول للى الله مليم وسلم الا ضرر ولا ضرارا.  ااضرا
ونحلأ وإن منا نتفق م  الرأى السابق في أن ملمة الضرر جاعت مملقـة مـلأ 
التحديــدن فيلإــون الضــرر أى ضــرر ان المملــق يجــرى ملــى اط قــم مــا لــم يــأت مــا 

ن لاسـيما وأنـم وبالتالى يشمل التعوي  الضرر المادى واادبى ملى  د سـواع يقيدلن
ي حسلأ ملأ تعوي  المضروريلأ ووو أمر محمود ولا ينكرل أ ـدن للا أننـا لا نتفـق مـ  
وــئل الوجهــة مــلأ الننــر فــي اطــ   القــول بــأن الفقــم انســ مي يوجــآ جوــر مافــة 

ــئ أن فقهــاع الشــرع انســ مي اختلفــوا  ــول جــوا  تعــوي  الضــرر  (1)ااضــرار؛ ذل
خــر رفضــمن والمســألة لا تــزال محــل خــ ف . اادبــىن فــالبع  أجــا لن والــبع  الآ

يفضــى  تمــا  للــى تضــارب  وبالتــالى فلــو ترمنــا المســألة لاجتهــاد القضــاع فــإن ذلــئ س 
اا لإا   سآ الرأى الفقهى الئى يستند لليم القاضى فـي  لإمـمن سـيما وأن المشـرع 
العمانى لم يقيد القاضى بإتبـاع مـئوآ معـيلأ مـلأ مـئاوآ الفقـم انسـ مين ممـا وـى 

 الحال بالنسبة للمشرع انماراتى ملى سويل المثال.  
وملأ نا ية أخرىن فإننا نرى أن موق  المشرع العمانى مـلأ مسـألة التعـوي  
مـلأ الضـرر اادبـى يتســم بـالغموض ومـد  الوضـو ن  يــت يقـرر لـرا ة فـي المــادة 

ملأ قانون المعام ت المدنية أنم :ا لكل ملأ وق  مليم امتـداع غيـر مشـروع فـي  46
ق ملأ الحقـو  الم  مـة لشوصـيتم أن يملـآ وقـ  وـئا الامتـداعن ولـم التعـوي   

مما يلإون قد لحقم ملأ ضرر. ووـئل ااخيـرة تحـوى ـ  سـآ الفقـم الغالـآ ـ طـائفتيلأ 
 

حول حج  المؤيدين والرافضين، راجع: البي  على الخفيف، المسةولية المدنية فى     لمزيد من التفاصيل   (1)

، حيث  108-83من ص    1972سنة    3الميزان الفقهى، مجلة البحوث والدراسات العربية ى مصر ى عدد  

يعرف الضرر بأنه كل خسارل مالية سواء أكانت متم لة ف  نقص المىال أو نقىص منافعىه أو صىفه مىن  

. وراجىع أيضىا، د. باسىل محمىد يوسىف  بهىا، التعىويي عىن  93-90وما بعدها، ص    85صفاته، ص  

. ومىن  74  -69، ص  2009الضرر الأدبى، دراسة مقارنة، رسىالة ماجسىتير ى جامعىة النجىاح الوطنيىة  

الفقهاء المحد ين من يجيز التعىويي عىن الضىرر الأدبىى، راجىع: د. عبىدالله مبىروك النجىار، المرجىع  

وما بعىدها؛ د. رضىا متىولى وهىدان، الىوجيز فى  المسىةولية    255وما بعدها ، ص    326السابق، فقرل  

 . 46،  45المدنية، المرجع السابق، ص  
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ملأ الحقو :  قو  تحمى الكيان المادىن و قو  تحمى الكيان اادبى وتشمل وـئل 
ف والامتبــار والعــرض و رمــة المائفــة ااخيــرةن الحــق فــى الكرامــة والســمعة والشــر 

الحياة الوالـةن و رمـة المسـلإلأ والمراسـ تن ومـئلئ الحـق اادبـى للمؤلـ ن والحـق 
ــداع ملــى وــئل الحقــو  يترتــآ مليــم ضــرر أدبــى يجــآ تعويضــم  فــي الاســمن والامت

مـلأ نفـت القـانون للحـق فـي  47بموجآ لريح النإ. بل لن المشرع مرس المـادة 
التــى تحمــى الكيــان المعنــوى للشــوإن  يــت نــإ الاســم ووــو مــلأ طائفــة الحقــو  

لـرا ة ملـى أنــم: الكـل مــلأ نا مـم الغيــر فـي اسـتعمال اســمم بـ  موــرر ومـلأ انتحــل 
الغيــر اســمم دون  ــق أن يملــآ وقــ  وــئا الامتــداعن ولــم التعــوي  ممــا يلإــون قــد 

لســنة  118لحقــم مــلأ ضــررا . مــئلئ فقــد قــرر المشــرع فــي المرســو  الســلمانى رقــم 
بأ لإـــا  الـــديات واارو  شـــمول التعــوي  لكافـــة ااضـــرار الماديـــة الوــاش  2008
 واادبية.

وم  ذلئن فإننا نرى أن وئل الحالات تنل في اطار الاسـتثناعاتن وأن التوجـم 
العا  للمشرع العمانى وو اسـتبعاد الضـرر اادبـى مـلأ نمـا  التعـوي . و جتنـا فـي 

عـوي  مـلأ الضـرر اادبـى لفعـل ذلئن أن المشرع العمانى لو أراد أن يلإـرس موـدأ الت
ذلـئ فــي لطــار اا لإــا  الوالــة بالمســئولية مـلأ الفعــل الضــارن ولكنــم لــم يفعــل ذلــئ 
ــة التــى تقــرر لــرا ة  ــد مــلأ النصــوش التشــريعية المقارن ــى الــرغم مــلأ أن العدي مل

ن ماني تحـي بصـرلن (1)شمول التعوي  للضرر اادبى وفى مقدمتها القانون ااردنى
قلهـا للـى القـانون العمـانى. بـل لن المشـرع العمـانى قـد ألغـى نصـا  للا رنم رثر مـد  ن

في قانون  قو  المؤل  والحقو  المجـاورةن مـان مـلأ المملإـلأ الاسـتناد لليـم للقـول 
ن ووـو (2)بجوا  التعـوي  مـلأ الضـرر المترتـآ ملـى الامتـداع ملـى الحقـو  اادبيـة

 
مىن القىانون المىدنى الأردنىى علىى أن  266( وذلك استنباطاً من تبابه الصياغة حيث تنص المىادل (1

فاته من كسب ببرط أن  :"يقدر الضمان ف  جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما

من  انون المعاملات المدنيىة العمىانى  181يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار". وتنص المادل 

على أن :"يقدر الضمان ف  جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاتىه مىن كسىب 

 ببرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار".

بقولىه :"يسىتبدل بنصىوص  132/2008امسىا مىن التعىديل بقىانون ر ىم ( حيث نص ورد بالفقرل خ2)

( من  انون حقوق المؤلف والحقوق المجاورل النصوص الآتية : المادل 53، 50،52،  43المواد )

الحقىوق ........تقضى المحكمة بالزام أى بخص ي بت ارتكابه أفعال تعىدى علىى أى مىن  -1 43
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ار مباشرة ملأ ألـحاب والتى ماني تقضى بأنم : انل ملأ لحقتم أضر  43نإ المادة 
الحقو  المحميـة بموجـآ أ لإـا  وـئا القـانون نتيجـة تعـد وقـ  ملـى  قـم أو ارتكـاب 

( ملأ وئا القانونن أن يقـيم دمـوى أمـا  40فعل محنور منصوش مليم في المادة )
 المحلإمة المدنية الموتصة لممالبة المتسوآ بالتعوي ا.
ا نهيــآ بالمشــرع العمــانى أن  وإ اع وــئا الوــ ف الفقهــى والتــردد القضــائىن فإنن ــ

يســلئ مســلئ التشــريعات المقارنــة ويــنإ لــرا ة فــي قــانون المعــام ت المدنيــة ملــى  
شــمول التعــوي  للأضــرار اادبيــةن ذلــئ أن مــد  التعــوي  مــلأ شــأنم أن يشــج  تمــادى  
المعتــديلأ ملــى ســمعة ااشــواش وأمراضــهمن وملإــانتهم ووــئا مــلأ المفاســد التــى يجــآ  

منـــم بـــالنإ الصـــريح ممـــا نولـــى    ( 1) ك وـــى تقريـــر التعـــوي  م جهـــا ووســـيلة العـــ  
المشــرع العمـــانى أن يــنإ أيضـــا  ملــى تعـــوي  ااضــرار الناشـــئة مــلأ الامتـــداع ملـــى  
 الحقو  اادبية للمؤل ن والحاب  قو  المؤل ن سواع أناني أضرارا  مادية أ  أدبية. 

 تعويض: تقدير ال كيفية  المقارنة بشأن  محل  تقييمنا لموقف التشريعات  ـ  
ـ مــلأ خـــ ل العــرض الســـابقن ن  ـــ  تشــابها  مويـــرا  بــيلأ نهـــج المشـــرع 108

الفرنسى والمشـرع العمـانى بوصـوش قوامـد تقـدير التعـوي  المسـتحق مـلأ انتهـاك 
ة التقليديـة أو الرقميـة.  يـت ألـز  المشـرمان القضـاع ئ قو  المؤل ن سواع فى الوي

ل  ملأ خسارة وما ضاع مليـم مـلأ بأن يعتد مند تقدير التعوي  ليت بما لحق المؤ 
نســآن ولكــلأ أيضــا  ضــرورة ااخــئ فــى الامتبــار للأربــا  التــى جناوــا المعتــدى. ومــ  
ذلئن فإننا لا ننا تقدما  واضحا  للقانون الفرنسى ملـى ننيـرل العمـانى مـلأ  يـت لنـم 
الــز  القاضــى بــأن يعتــد بجميــ  منالــر الضــرر ملــى نحــو منفصــلن ووــو مــا يحقــق 

ــة ويفضــى ــد  العدال ــردع المقل ــوي  المحلإــو  بهــان ووــو مــا ي ــالغ التع ــاع مب ــى ارتف لل
ويزجــرل مــلأ معــاودة التقليــد مــرة أخــرىن ولكــلأ لا ي عــد ذلــئ تقنينــا  لفكــرة التعــوي  
العقــابى فــى وــئيلأ القــانونيلأن  تــى وإن تجــاو  مولــغ التعــوي   ــدود الضــرر. ومــ  

رر اادبـى بصـفة ذلئ فنحلأ نهيآ بالمشرع العمانى النإ لرا ة ملى تعوي  الض
 

لمجاورل بأن يؤدى لصاحب الحق بناء على طلبىه مىا يىأتى: أو لأصحاب الحقوق ا المالية للمؤلف

."...... 

( د. ناةل على المساعدل، الضىرر فى  الفعىل الضىار وفقىاً للقىانون الأردنىى، دراسىة مقارنىة، مجلىة (1

 .404، ص 2006، 3، العدد 12المنارل ى المجلد 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 مامة.
أما موق  المشرع المصرى فهو فى  اجة ملحة للتعديل؛ ان القوامد العامـة 
الممبقة فى المسئولية المدنية لم تعد مناسبة ولا مافيـة لجوـر الضـرر المترتـآ ملـى 
انتهــاك  قـــو  الملكيــة الفكريـــة؛ لـــئا نــدمو المشـــرع المصـــرى للــى أن يحـــئو  ـــئو 

فــى الــنإ ملــى قوامــد خالــة لتقــدير التعــوي  لاســيما  المشــرع الفرنســى والعمــانى
 2004وأن وــئل القوامــد ورد الــنإ مليهــا فــى التوجيــم ااوروبــى الصــادر فــى ســنة 

. و تـى يــتم (2)ن ومــئلئ فـى اتفاقيـة التــريبت(1)بشـأن ا تـرا   قــو  الملكيـة الفكريـة
منالـر وـئا التعـديلن فإننـا نـدمو القضـاع للـى ضـرورة التولـى مـلأ العـادة فـى دمـج 

التعوي  والحلإم بمولـغ لجمـالىن وضـرورة تقـدير التعـوي  لكـل منصـر مـلأ منالـر 
الضرر ملى نحو منفصلن  تى يجل التعوي  مساويا  لقدر الضررن ووـو مـا يحقـق 

 العدالة.
ونحـــلأ نعتقـــد أن وـــئل المريقـــة فـــى  ســـاب التعـــوي  تعـــد اافضـــل لتحقيـــق 

ن  يـت تسـاوم وـئل ااخيـرة (3)العدالة ملى وجم الوصوش فى مجال شبلإة اننترني
فــى انتشــار الضــرر الــئى يصــيآ المضــرور ملــى نمــا  واســ ن بســوآ  يــادة  جــم 
المســتودميلأ لهــا. وبالتــالىن فــإذا مــان المســئول قــد اســتفاد مــلأ الشــبلإة فــى تحقيــق 
المزيد ملأ ااربا ن فيجآ أن يأتى التعوي  ليحرمم ملأ مل ااربا  التـى جناوـان ولا 

 
عبىدالله، المرجىع السىابق، مىن  لمزيد من التفاصيل حول هذا التوجيه، راجع: د.عبدالله عبىدالكريم (1)

 .243-232ص

من احتفا ية. حيث  ررت ف  فقرتها الأولى أن تتكفل الدول الأعضاء بأن تجيز للسلطات  45( المادل  (2

القضاةية أن تأمر المعتدى بأن يىدفع لصىاحب الحىق تعويضىات ملاةمىة بمىا يكفىى لتعويضىه عىن 

ال انية حكما خاصة بصلاحية القضاء لأن يأمر الضرر الذى يكون  د لحق به، واضافت ف  فقرتها  

المعتدى بتسديد بعي النفقات كمصروفات المحامال، كما اجازت للدول احعضاء تخىول السىلطات 

القضاةية صلاحية أن تأمر باسترداد الأرباح أو دفع تعويضات مقررل سلفا، سىواء كىان المعتىدى 

 حسن النية أم سىء النية.

مت بلى احتفا ية، ومن  م يقع عليها جملة من احلتزامات القانونيىة، ومن المعروف أن مصر انض

حول التزامات الدول المنضمة للاتفا ية ببكل عام، وحول التزامات الدول العربية، راجىع: محمىد 

حسام محمود لطفى، آ ار اتفا ية الجوانب المتصلة بالتجارل من حقوق الملكية الفكرية "تريبن" 

 .47-41. ص2001/2002ان العربية، الطبعة ال ال ة ى القاهرل على تبريعات البلد

( من هذا الرأى أيضا: د. محمد عبدالظاهر حسين، المسةولية القانونية ف  مجال ببكات اتنترنىت، (3

 وما بعدها. 136المرجع السابق، ص 
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 ئلئ فى الوض  الراولأ للتشري  المصرى.  نستمي  أن نقو  ب
 المطلب الثالث 

 المسئولية   وسائل دفع 
 تقسيم: 

غيـر  امج التبـادلن ـالمو ع أو الناشر لور  ستمي ن يـ تمويقا  للقوامد العامة109
المشروع للمصـنفات بتكنولوجيـا نـد لنـد أن يـتولإ مـلأ المسـئولية المدنيـة لذا نجـح 

السـووية  والضـرر. وتنتفـى م قـة الفعـل الضـار(في نفى م قة السووية بـيلأ الومـأ )
قـوة القـاورة أو : ال؛ وـىجنوى والئى يتوئ ث ة لـورإثبات المدمى مليم للسوآ ااب

نممـال ونـا لا محـل بـدوى أنـم . و (1)خمـأ الغيـرالحادة الفجـائىن وخمـأ المضـرور و 
تبـادل ملـى فى مجال مسـئولية ناشـرى بـرامج الأو الحادة الفجائى فكرة القوة القاورة 

ولـئلئ سنقتصـر ملـى تنـاول خمـأ  .peer to peerشبلإة اننترني بفضـل تقنيـة ال 
المضــرور نفســمن وخمــأ الغيــر ممثــاليلأ ملــى الســوآ ااجنوــى الــئى يقمــ  م قــة 
الســووية بــيلأ فعــل مــو ع الورنــامج والضــرر الــئى لحــق ألــحاب الحقــو ن ومــلأ ثــم 

 يتولإ ملأ المسئولية المدنية.
ــارة ل ــدر انشـ ــ ف وتجـ ــى خـ ــانى ـ ملـ ــة العمـ ــام ت المدنيـ ــانون المعـ ــى أن قـ لـ

القانونيلأ الفرنسى والمصرى ـ يأخئ بفكرة فعل المضـرور وفعـل الغيـر ولـيت بومئـمن 
بمعنــى أنــم ي ننــر للــى الفعــل الضــار بقمــ  الننــر مــلأ مونــم خاطئــا أو غيــر خــاطىْن 

ــتج الضــرر. ووــئا مــا ينهــر مــلأ لــياغة نــإ المــادة  ــم أن ئا مــلأ و ــ 177طالمــا أن
القانون  يت تقضى بأنم :الذا أثوـي الشـوإ أن الضـرر قـد نشـأ مـلأ سـوآ أجنوـى 
ــر أو فعــل  ــم م فــة ســماوية أو  ــادة فجــائى أو قــوة قــاورة أو فعــل الغي ــم في لا يــد ل
 المضرور مان غير ملز  بالتعوي  ما لم يقضى القانون أو الاتفا  بغير ذلئا.

شرى بـرامج التبـادل بتقنيـة ننيـر وسنعالج  الات انتفاع المسئولية المدنية لنا
لننيــر بقيــا  الســوآ ااجنوــى المتمثــل فــي خمــأ أو فعــل المضــرور أو خمــأ أو فعــل 

 
لضرر  د نبأ عن  من القانون المدنى المصرى على أنه :"بذا أ بت البخص أن ا   165( حيث تنص المادل  (1

سبب أجنبى ح يد له، فيه كحادث فجاةى أو  ول  اهرل أو خطىأ مىن المضىرور أو خطىأ مىن الغيىر، كىان  

 غير ملزم بتعويي هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك". 
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 الغيرن وذلئ في فرميلأ ملى النحو التالى:
 الأول   الفرع 
 المضرور   خطأ )فعل( 

ـ يســتمي  مــوفر برنــامج التبــادل غيــر المشــروع للمصــنفات المحميــة أن 110
ذا أثوـي أن المؤلـ  أو لـا آ  قـو  المؤلـ  أو الحقـو  ينفى مسئوليتم المدنيـة ل

المجاورة قـد تسـوآ بومئـم )فعلـم( فـي  ـدوة الضـرر الـئى ألـابمن وبالتـالى فلـيت 
لهئا ااخير أن يرج  مليم بالمسئولية. ممـا يسـتمي  أن يحـد مـلأ أثـر مسـئوليتم لذا 
ئل أثوــي أن المضــرور قــد ســاوم بفعلــم فــي ل ــداة الضــرر الــئى لحــق بــم. وفــى و ــ

والقضاع للى التفرقة بيلأ ما لذا مان أ ـد الومـأيلأ قـد اسـتغر   (1)الحالة يتجم الفقم
 الومأ الآخرن أ  أن مل ملأ الومأيلأ بقى مستق   ملأ الومأ الآخر.

 :  الفرض الأول : استغراق أحد الخطأين للخطأ الخر 
ـ لذا استغر  خمأ ناشر الورنامج خمـأ المؤلـ  أو لـا آ  ـق المؤلـ  111

الحقو  المجاورةن قامي مسئوليتم ماملةن أما لذا استغر  خمأ وـئا ااخيـر خمـأ أو 
 الناشر أو الممور للورنامج فإن المسئولية تنتفى لانعدا  م قة السووية.  

ويستغر  أ د الومـأيلأ الومـأ الآخـر لذا مـان يفوقـم فـي جسـامتمن مـأن مـان 
قيا  المؤلـ  أو لـا آ  قـو  أ د الومأيلأ متعمدا . ويملإلأ أن نمثل لهئل الحالةن ب

المؤل  بنشر أو اتا ة المصن  ملـى شـبلإة اننترنـي للجمهـورن فهـئا الفعـل يفـو  
فـإذا مـان  قيا  الناشر بتوفير برنامج يسـمح بنقـل السـج ت مـلأ مسـتود  للـى رخـر.

 
ق لمزيد من التفاصيل حول هذه المسألة ف  القواعد العامة، راجع على سىبيل الم ىال، د.عبىدالرزا (1)

السنهورى، الوسيط فى بىرح القىانون المىدنى، الجىزء الأول، مصىادر احلتىزام، تحىديث وتنقىيم 

ومىا بعىدها  593، فقىرل 2010المستبار أحمد مىدحت المراغىى، دار البىروق، الطبعىة الأولىى، 

د. محمد  وما بعدها؛ 368راجع: د. رمضان أبو السعود، المرجع السابق،ص وما بعدها؛ 812ص

ى  103حسين، خطأ المضرور وأ ره على المسةولية ، مجلة مصىر المعاصىرل، مجلىد عبد الظاهر 

. وفىىى القىىانون العمىىانى، راجىىع: د. محمىىد ببىىراهيم بنىىدارى، الىىوجيز فىى  84- 5، ص 504عىىدد 

ومىا بعىدها؛ د.  353مصادر احلتزام ف   انون المعاملات المدنيىة العمىانى، المرجىع السىابق، ص

، مدى مساهمة المضرور ف  بحداث الضرر وأ ره على تقدير التعويي، محمد عبدالغفور العمارى

مىن ص ص  2013، سىنة 2، العىدد 40مجلة دراسات علوم البريعة والقانون ى الأردن ى المجلىد 
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لحمايـة مصـنفمن فإنـم يلإـون قـد (1)المؤلـ  قـد لجـأ للـى تـدابير الحمايـة التكنولوجيـة 
فــــي الســــيمرة ملــــى الولــــول للــــى مصــــنفم أو الســــيمرة ملــــى  موــــر مــــلأ لرادتــــم

الاستعمالات التى تتم مليم أو ملي اامريلأ معا . ففى وئا الفرض يلإـون المؤلـ  قـد 
من  ملى الغيـر الولـول للـى مصـنفم أو اسـتعمالم للا مـلأ خ لـم وـو أو مـلأ خـ ل 

شرومة ملأ خـ ل نائبم. فإذا قا  ناشر الورنامج بتوصيصم أساسا  للتبادلات غير الم
تزويــدل بوظــائ  تســمح بالتحايــل ملــى وــئل التــدابير أو تعميلهــا أو للغائهــا بغــرض 
القيــا  بأممــال يمنعهــا المؤلــ  فيلإــون فــي وــئل الحالــة قــد ارتكــآ جريمــة التقليــد 
للمصـــن  ومـــئلئ الامتـــداع ملـــى تـــدابير الحمايـــةن ومـــلأ ثـــم يلإـــون خمـــأل متعمـــدا ن 

 ل .ويتحمل بالمسئولية و دل دون المؤ 
ولكــلأ مــا الحلإــم لذا نشــر المؤلــ  أو لــا آ الحــق المجــاور المصــن  ملــى 
شبلإة اننترني دون أن يزودل بتدابير الحمايـة التقنيـة الفعالـة  فهـل يملإـلأ أن نقـول 
ونــا أنــم ارتكــآ خمــأ  يــت ملإــلأ المســتودميلأ مــلأ تــداول مصــنفم ملــى نحــو غيــر 

و  ملـــى المصـــنفات مشـــروع  لذا مانـــي الاجابـــة بـــنعمن فـــنحلأ نلـــز  الـــحاب الحق ـــ
ــول؛  ــر مقو ــة لمصــنفاتهمن ووــو أمــر غي ــة التقني ــدابير الحماي ــى ت ــاللجوع ال ــة ب الفكري
فالمؤل  لم مملق الحرية في  ماية مصنفم بالتـدابير التكنولوجيـة أو مـد   مايتـمن 
مــ  ضــرورة أن يتمتــ  بحمايــة  قــم الاســتئثارى. فــإذا لجــأ الغيــر للــى تــوفير وســائل 

فهنا يعـد خمـأل مسـتغرقا  لومـأ المؤلـ ن ولا يملإـلأ أن نقـول ل متداع ملى المصن  
 بأنم لولا خمأ المؤل  لما مان خمأ الغير.

 
ويقصد بتدابير الحماية التكنولوجية أو التدابير التقنية الفعالة، بوجه عام، أى تقنية، تمكن المؤلف ( (1

من السيطرل على مصنفه والتحكم ف  استعماله من  بل الغير. و د عرفها المبرع العمانى ، فى  

( بعد تعديلها بالقىانون ر ىم 25المادل الأولى من  انون حقوق المؤلف والحقوق المجاورل، البند )

 بقوله: "أية تقنيىة أو أدال أو مكىون يىتحكم أ نىاء تبىغيله العىادى فى  الوصىول بلىى 132/2008

مصنف أو أداء م بت أو تسجيل صىوتى أو برنىام  اذاعىى، أو تحمىى أى مىن حقىوق المؤلىف أو 

لمزيد من التفاصيل حول التدابير التكنولوجية، راجع: د. سىهيل حىدادين ود. الحقوق المجاورل". 

جورج حزبون، الحماية التقنية لحقوق المؤلف والحقىوق المجىاورل فى  البيةىة الر ميىة، المجلىة 

 .200-157، ص 2012( كانون أول 4( العدد )4ية ف  القانون والعلوم السياسية، المجلد )الأردن

DUSOLLIER, (Séverine.), Droit d’auteur et protection des œuvres dans 

l’univers numérique, Droits et exceptions à la lumière des dispositifs de 

verrouillage des œuvres, Bruxelles éd. Larcier, 2005, préf. de A. 

LUCAS, no 531-533,414-417. 
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وم  ذلئ فقد يحمل تصـرف المؤلـ  أو ألـحاب  قـو  المؤلـ  أو الحقـو   
المجـــاورة ملـــى أنـــم رضـــى بالضـــررن ويتحمـــل و ـــدل بالمســـئولية المدنيـــة ولا يعـــود 

ــى المســئول. ويملإــلأ أن نت ــالتعوي  مل ــة مــا لذ مــان ب صــور الفــرض ااول فــي  ال
المؤل  أو لا آ  قـو  المؤلـ  قـد رضـى بنشـر وتبـادل مصـنفم بصـورة مجانيـةن 
أو أن المؤلــ  لــم يقــم بتــأميلأ مصــنفم باســتعمال الوســائل التقنيــة التــى تحــول دون 
ــأ  ــأ المؤلـــ  أو لـــا آ  ـــق المؤلـــ  خمـ ــا قـــد يســـتغر  خمـ الامتـــداع مليـــم. وونـ

رضى بالضررن أو ان خمأ المسئول مان نتيجة لومئم وـو. المسئولن ذلئ انم قد 
ــئ  ــم ولا يشــارمم فــي ذل ــئ أن يتحمــل المضــرور و ــدل بنتيجــة خمئ ــى ذل ويترتــآ مل
ــالى  ــو  بالتـ ــررن ولا تقـ ــأ والضـ ــيلأ الومـ ــ  بـ ــووية تنقمـ ــة السـ ــئولن أى أن م قـ المسـ

 مسئولية مورد الورنامج.
 الفرض الثانى: استقلال كل من الخطأين عن الخر: 

ــنفات 112 ــروع للمصـ ــر المشـ ــادل غيـ ــامج التبـ ــر برنـ ــأ ناشـ ــر خمـ ــا يعتوـ ـ وونـ
المحمية ومئلئ خمأ المؤل  أو ألـحاب  قـو  المؤلـ  أو الحقـو  المجـاورة سـوبا 
في ل داة الضررن وأن م  منهما بقى متميزا  ومستق  مـلأ الآخـر. ويملإـلأ أن نمثـل 

لورنــامج يتــيح وــئا  لــئلئ بحالــة نشــر المصــن  دون وســائل  مايــةن ونشــر المــو ع
ــدالمصـــن  تحـــي تصـــرف الجمهـــور دون  ــز تزويـ ــيلة تكنولوجيـــة تســـمح بتميـ ل بوسـ

   .(1)ااممال المشرومة ملأ ااممال غير المشرومة
في وـئل الحالـة ن فـ  يجـآ أن يلقـى بتبعـة الضـرر ملـم ملـى المـدمى مليـم  

ررن ان المضرور يجآ أن يتحمل نتيجـة فعلـمن لمسـاومتم بنصـيآ فـي ل ـداة الض ـ
مــلأ القــانون  216وبالتــالى لا يحصــل ملــى مامــل التعــوي . وفــى وــئا تقــول المــادة 

المدنى المصرى :ا يجو  للقاضـى أن يـنقإ مقـدار التعـوي  أو ألا تحلإـم بتعـوي  
مــا لذا مــان الــدائلأ بومئــم قــد اشــترك فــي ل ــداة الضــرر أو  اد فيــما. نكــون بصــدد 

لقاضــى أن يـو ع مقـدار التعــوي  تعـدد فـي المسـئوليلأ مــلأ الضـرر. وونـا يسـتمي  ا
بالتســاوى بينهمــا بحيــت يلإــون ناشــر الورنــامج مســئولا  مــلأ نصــ  الضــررن ويتحمــل 
المؤلـــ  أو ألـــحاب الحقـــو  النصـــ  الآخـــر. وإذا أملإـــلأ للقاضـــى أن يحـــدد نســـبة 

 
(1) CSPLA, Rapport du 7 décembre 2005, op. cit., P.18.  
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الضرر الئى وق  ن فيحدد التعـوي  بنسـبة مسـاومة مـل منهمـان أى بقـدر. جسـامة 
 . (1)نل فعل

 الثانى   فرع ال 
 الغير )فعل(  خطأ  

ـ الفـرض ونــا أن خمــأ الغيــر ســاوم مــ  خمــأ ناشــر الورنــامج فــي ل ــداة 113
الضــرر الــئى  ــل بــالمؤل  أو ألــحاب الحقــو  ملــى المصــنفات الفكريــة. ويقصــد 
بالغير ونا مل شـوإ خـ ف المضـرور والمسـئول مـلأ الضـرر أو مـلأ يسـأل مـنهم 

ن طالمــا أن مســاومتم بومئــم فــي قانونــان يســتوى أن يلإــون وــئا الغيــر معروفــا  أ  لا
 .(2)ل داة الضرر ثابتة

فإذا ثوي أن الضـرر الـئى لحـق ألـحاب الحقـو  ملـى أممـالهم مـان مرجعـم 
للــى فعـــل شـــوإ مـــلأ الغيـــرن فيلإـــون و ــدل وـــو ســـوآ الضـــرر الـــئى  ـــدةن فـــإن 
للمضرور أن يرجـ  ملـى الغيـر بـالتعوي  مـام   ولا مسـئولية ملـى ناشـر الورنـامج. 

ــا وــى الح ــ ــر مــ  خمــا ومم ــم لذا اشــترك خمــأ الغي ال بالنســبة لومــأ المضــرورن فإن
المضرور أو المسئولن فإن الفقم يفر  بيلأ ما لذا اسـتغر  خمـأ )فعـل( الغيـر خمـأ 
المـــدمى مليـــم المســـئولن فـــإن رابمـــة الســـووية تنقمـــ  ويلإـــون المـــدمى مليـــم غيـــر 

المضـرور مـ   مسئول. أما لذا لم يلإلأ وناك استغرا  لومأ ملـى رخـرن واشـترك فعـل
فعل الغيـر مـ  فعـل المـدمى مليـم فـي ا ـداة الضـررن فإنـم يسـأل مـل مـنهم بمقـدار 
ــئ مــان للقاضــى أن  ــد ذل ــمن فــإن تعــئر تحدي ــئى أ دث مســاومتم فــى الفعــل الضــار ال

مـلأ القـانون  169وقد رمـزت المـادة . (4)(3)يقضى بتو ي  التعوي  بينهما بالتساوى 
لهـا: الذا تعـدد المسـؤلون مـلأ ممـل ضـار مـانوا المدنى المصرى  لإم وئل الحالة بقو 
 

 .2031صفحة ر م  32مكتب فنى  45لسنة  0924الطعن ر م  12/11/1981( نقي مدنى جلسة 1)

؛ 461احلتزام، المرجع السابق، ص  راجع: د. نبيل ببراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، مصادر (2)

د. محمد ببىراهيم بنىدارى، الىوجيز فى  مصىادر احلتىزام فى   ىانون المعىاملات المدنيىة العمىانى، 

 وما بعدها. 356المرجع السابق، ص

ف  القانون العمىانى، راجىع: د. محمىد ببىراهيم بنىدارى، الىوجيز فى  مصىادر احلتىزام فى   ىانون  (3)

 . 357لعمانى، المرجع السابق، صالمعاملات المدنية ا

(4) F. TERRE et Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les 

Obligations, 8 e éd. Dalloz, 2002, no864, p.821 et s. 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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متضامنيلأ في التزامهم بتعوي  الضررن وتكون المسئولية فيما بيـنهم بالتسـاوى للا 
وــئا مــ  م  نــة أن قــانون المعــام ت  لذا مــيلأ نصــيآ مــل مــنهم فــي التعــوي ا.

 المدنيـة العمــانى لا يأخـئ بموــدأ التضـاملأ بــيلأ المسـئوليلأ مــلأ ل ـداة الفعــل الضــارن
لممـــالا  ا لإـــا  الشـــريعة انســـ ميةن للا أن المشـــرع أجـــا  للقاضـــى أن يحلإـــم ملـــى 

 .(1)المسئوليلأ بالتضاملأ لذا رأى أن مصلحة المضرور تقتضى ذلئ
والمثــال التقليــدى ملــى خمــأ الغيــر ونــا وــو قيــا  مســتودمى شــبلإات التبــادل 

لـى نحـو باستودا  الورنامج في تبادلات غيـر مشـرومة  الـة مونـم غيـر موصـإ م
معلوماتيـة الـربب بـيلأ أننمـة  م بهدف تحقيـقأساسى لتقليد المصنفات بل تم تصميم

ببع  ملى نحو يسـمح بتـداول الملفـات فيمـا بينهـان ودون أن تقـو  بعمليـة بعضها 
نســخ للمصــنفات محــل التــداول أو اتا تهــا تحــي تصــرف الجمهــور ل ســتعمال غيــر 

شـر الورنـامج ويتحمـل المسـتود  نفسـم المشروع. في وـئل الحالـة تنتفـى مسـئولية نا
بالمسئولية مـلأ انتهـاك  قـو  الملكيـة الفكريـة الوالـة بـالغير. ووـئا مـا قضـي بـم 

 . (2) 2014لبريل سنة 8لرا ة محلإمة استئناف مدريد في  لإم لها لادر في 
ثبـات السـوآ لناشـر الورنـامج أن يتمسـئ بهـا نوئل وى ااسـباب التـى يملإـلأ 

أو لـا آ الحـق  فى مسئوليتم ملأ ااضـرار التـى لحقـي بـالمؤل ااجنوى وبالتالى ن
 تـم  قبم قـا  ن ولا يملإنم لثبات أنم لم يومـل للا لذا مـان لـا آ الحـق قـدالمجاور

وذلــئ فــي فرنســا ومصــر دون ســلمنة  ملــى أســاس المســئولية مــلأ العمــل الشوصــى
ل ون خمـؤ لك ـ ن أما لذا اختار طريق مسـئولية  ـارس ااشـياع فـ  يسـتمي  ذلـئممان

وذلئ في فرنسـا ومصـر وسـلمنة  لا يقول لثبات العلإت بنإ القانون  مفروض فرضا  
 

مىن  ىانون المعىاملات المدنيىة العمىانى بقولهىا :"بذا تعىدد  180وهذا أيضا ما تنص عليه المىادل  (1)

ان كل منهم مسةوح بنسبة نصيبه فيه دون تضامن بينهم مىا لىم تقىدر المسةولون عن فعل ضار ك

 المحكمة خلاف ذلك". 

(2)Sentencia num. 103/2014, Audienca Provencial Civil de Madrid, 8 Abril 

2014 cité par Cristina Cullell-March et SMIT-iMinds, « Proposer une 

technologie P2P de pointe ne constitue pas une atteinte aux droits de 

propriété intellectuelle » article publié dans IRIS Observations 

juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel. 

IRIS 2014-6:1/15 
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 .ممان
 انى: ث خلاصة الفصل ال 

ـ للمؤلــ  أو لــا آ  قــو  المؤلــ  أو الحقــو  المجــاورة منــد معاينتــم 114
ن أن يشـرع فـورا  فـي P2Pل متداع الواق  ملى  قوقم ملأ قول ناشرى برامج التبادل 

الوقتيـة أو انجــراعات التحفنيــة المناسـبة لوقــ  ذلـئ الامتــداع ومنــ   اتوـاذ التــدابير
تفـاقم ااضــرارن ثـم لــم بعـد ذلــئ أن يقــيم دمـوال الموضــواية أمـا  القضــاع الموــتإ 
دوليا للممالبة بالتعوي  ممـا لحقـم مـلأ ضـرر. ولـم نلحـ  اخت فـا  جووريـا فـي تلـئ 

مـــ    يـــت ننمـــم المشـــرمان التـــدابير الوقتيـــةن اللهـــم للا مـــا يتعلـــق بـــالحق فـــي الا
 الفرنسى والعمانىن ولم يننمم المشرع المصرى.  

نـــئلئ فقـــد نـــإ المشـــرمان الفرنســـى والعمـــانى ملـــى أ لإـــا  التعـــوي  مـــلأ 
الضرر بقوامد خالة ترامى مصـلحة ألـحاب الحقـو ن وذلـئ ملـى نقـي  المشـرع 
  المصــرى الــئى لــم يقــرر أ لإامــا خالــة فــي وــئا الصــددن ومــلأ ثــم يوضــ  التعــوي

للقوامد العامة في المسئولية المدنية ووو أمر لم يعـد م ئمـا لتعـوي  تلـئ ااضـرار 
ــئا نــدمو  ــى ارتكابهــان ل ــل مــلأ شــأنم أن يشــج  مل ــين ب ــى شــبلإة اننترن لاســيما مل
 المشرع المصرى للى تعديل موقفم والانحيا  لموق  المشرع الفرنسى والعمانى.



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 الخاتمة 
ــى ختــا  بحثنــا مــلأ المســئول115 ــة لناشــرى بــرامج التبــادل غيــر ـ ف ية المدني

أبـر ت الدراسـة وخلصـي للـى  ،peer-to-peerالمشروع للمصـنفات الفكريـة بتقنيـة 
 مايلى:

ــة ال لن  ـأولاــ   ــر تقني ــة مو ــادل المصــنفات المحمي ــات يشــلإل P2Pتب ظــاورة  ب
دول العــالمن ومــلأ شــأنها أن تــؤثر ســلبا  فــى ســو   مجتمعيــةن تعــانى منهــا معنــم

ــنفات ا ــااف  المصـــ ــةن مـــ ــينمائية لثقافيـــ ــيقيةو  الســـ ــجي ت الموســـ ــرامجالتســـ  ن والوـــ
ــة وملــى الــرغم مــلأ تراجــ  وــئل وغيروــا.  االعــاب انلكترونيــةنالكتــآ و ن و المعلوماتي

الناورة لفترة وجيزة مـلأ الـزملأ بفضـل الم  قـات القضـائيةن للا أنهـا مـادت للنهـور 
 مرة أخرىن ووئا ما تؤمدل أ لإا  القضاع الحديثة.

لناشرى بـرامج التبـادل غيـر المشـروع المدنية  المسئوليةتقرير لنم يملإلأ  ـا  انيث
ملى أساس القوامد العامة فى المسئوليةن أى المسـئولية القائمـة للمصنفات الفكرية 

أو فعـل الاضـرار فـي القـانون العمـانى سـواع بالمباشـرة أو  ملى خمأ واجـآ انثبـاتن
نيلأ الفرنسى والعمـانى أوردا  أ لإامـا  خالـة بهـئل التسوآ. وقد رأينا أن مل ملأ القانو 

المســـئوليةن ويملإـــلأ أن نســـتلهمها فـــي القـــانون المصـــرى. ممـــا لا ننـــا أن القـــانون 
العمــانى ســجل تفوقــا ملحوظــا  ملــى مــل مــلأ القــانونيلأ الفرنســى والمصــرىن لتأسيســم 
المســئولة ملــى انضــرار ووــو مــا يعفــى المضــرور مــلأ مــآع انثبــات ووــو أمــر لــم 

 ميتم في مجال المسئولية انلكترونية مموما.أو
ثالثا ـ لنم يجو  تأسـيت المسـئولية المدنيـة لناشـرى بـرامج التبـادل المصـنفات 
بتكنولوجيــا الننيــر للننيــر ملــى أســاس المســئولية مــلأ  راســة ااشــياع. وتولــلي 
 الدراسة للى أن برنـامج التبـادل وإن مـان يعـد شـيئا معنويـا فـي مجـال  قـو  الملكيـة
الفكريةن للا أنم يعـد فـي القـانون المـدنى أداة أو وسـيلة ننجـا  أممـال معينـةن ومـلأ 
ثــم فهــو شــىع فــي مفهــو  المســئولية الشــيئيةن ووــو مــلأ ااشــياع التــى تحتــاك للــى 
مناية خالة بسوآ النروف والم بسات التى وضعي فيهان مما يعد ناشـر الورنـامج 

ج للى المستودميلأن  يت تنل ملإنـة الـتحلإم  ارسا لم  تى بالرغم ملأ انتقال الورنام
والسيمرة ملـى وظائفـم لناشـر الورنـامجن بـل يملإـلأ القـول أن الاسـتعمال يعـود لناشـر 
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الورنامج  يت يجنى ملأ وراع استودا  الغير للورنامج أربا ا طائلة متأتية مـلأ نسـبة 
ــا ات ــ  المسـ ــ ن أو بيـ ــة والامـ ــود الدمايـ ــلأ مقـ ــالى مـ ــ  وبالتـ ــى الموقـ ــدخول للـ  الـ
انم نية للمعلنـيلأ. مـئلئ فقـد اظهرنـا أن الورنـامج وـو السـوآ الـرئيت فيمـا يصـيآ 
ألحاب الحقو  ملأ أضرار مادية أو معنويةن بمعنـى أن  صـول الضـرر وـو نتيجـة 
لاسـتودا  الورنـامج ووــو مـا يؤمـد وجــود م قـة السـووية بــيلأ الفعـل الضـار والضــررن 

ــوآ  ومـــلأ ثـــم تقـــو  مســـئولية الناشـــرن ولا يملإنـــم أن ــا للا بإثبـــات السـ يـــتولإ منهـ
 ااجنوى.

ــا   ــر  رابعـ ــى ناشـ ــوع ملـ ــم الرجـ ــرور يملإنـ ــ  المضـ ــو  المؤلـ ــا آ  قـ ـ لن لـ
الورنــامج لمــا ملــى أســاس المســئولية المونيــة ملــى خمــأ واجــآ انثبــات وإمــا ملــى 

 أساس المسئولية الشيئية القائمة ملى خمأ مفترضن وذلئ  سآ مصلحتم.  
ن وذلـئ  تـى الآن لـم يقـنلأ الحـق فـي المعلومـاتن المشرع المصـرى ل خامسا ـ

ــم لــرا ة فــي  ــى خــ ف مــل مــلأ المشــرميلأ الفرنســى والعمــانى؛  يــت نصــا ملي مل
تشري   ماية الملكية الفكريةن ولكننا نرى أن تننيم المشرع الفرنسى جـاع أنمـل مـلأ 

تصـاش بـم مـلأ سـلمة قضـاع الاسـتعجال أو يرل العمانىن ملأ  يـت لنـم جعـل الاخنن
موضوعن ووو ما لم يتويلأ ملأ موق  المشرع العمانىن مما وسـ  مـلأ نمـا  قضاع ال

 .الحق بحيت يشمل مافة المعلومات الوالة بعملية التقليد
 ـ لن المعيــار الم ئــم لتحديــد المحلإمــة الموتصــة دوليــا  بننــر دمــوى سادســا  

ملـى المسئولية التقصيرية ملأ الامتداع الواقـ  ملـى  قـو  الملكيـة اادبيـة والفنيـة 
شــبلإة اننترنــي وــو معيــار اتا ــة الموقــ . ذلــئ أن مجــرد اتا ــة الولــوك للــى الموقــ  
انلكترونى المحمل مليم المحتوى الفكرى أو الثقافى المقلـد يفضـى فـي نفـت الوقـي 
ــى الوــاش بالمســتود .  ــى شاشــة الحاســآ الآل ــى مــرض أو اظهــار المصــن  مل لل

ن وملأ ثم يلإون ملأ  ق وـئا ااخيـر وتبعا  لئلئ يتحقق الامتداع ملى  قو  المؤل 
الدفاع ملأ  قوقم أما  المحلإمة التـى يملإـلأ فـي دائرتهـا الـدخول للـى الموقـ ؛  يـت 
يملإنم النفـاذ لليهـا ملـى وجـم السـرمة لاتوـاذ التـدابير الوقتيـة وانجـراعات التحفنيـة 
ــداع  ــداع ملــى  قوقــم و صــر ااضــرار الناجمــة مــلأ وــئا الامت ال  مــة لوقــ  الامت

 ا  لملآ التعوي  منها.تمهيد



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 ـ لن القــوانيلأ محــل المقارنــة تتونــى موقفــا موتلفــا بشــأن قوامــد تقــدير ســابعا  
التعــوي ن  يــت يأخــئ التشــري  الفرنســى والعمــانى بأ لإــا  خالــة بتعــوي  الضــرر 
توتل  ملأ تلئ المنصوش مليها في القانون المدنى وتتمثل في ما لحق المضـرور 

ااربـا  التـى جناوـا المقلـد مـلأ جـراع التقليـدن بينمـا ملأ خسارة وما فاتـم مـلأ مسـآ و 
يموق المشرع المصرى نفت القوامـد العامـة فـي المسـئولية المدنيـةن ووـو أمـر غيـر 

 م ئم وملأ شأنم أن يسمح بنهور فكرة الومأ المربح.
وفى ضوع وئل النتائجن خلصي الدراسة للى جملـة مـلأ التولـيات التـى ـ 116

 يملإلأ لجمالها فيما يلى:
ـ نولــى القضـاع بضــرورة مرامـاة طويعــة النزامـات التــى تـتم ملــى شــبلإة  أولا   ــ

اننترنــين وأن يتســم بمرونــة مويــرة فــى مســألة لثبــات منالــر المســئولية الشوصــية 
لناشـــرى بـــرامج التبـــادلن ســـيما وأنهـــا مســـئولية مســـتحدثة فـــى مصـــرن مـــ  لملإانيـــة 

 الاستفادة ملأ التجربة الفرنسية فى وئا الشأن.
مـدنى مصـرى )ويقابلهـا المـادة  178ـ نولى بضرورة تعديل نـإ المـادة ا  ثاني

ــالى:ا ملــى مــلأ مــان تحــي  199 ــى النحــو الت ــانى(ن ليجــرى مل ــام ت مدنيــة مم مع
 راســتم شــىع التعــوي  ممــا يحدثــم مــلأ ضــرر مــا لــم يثوــي أن وقــوع الضــرر مــان 

جـال المسـئولية بسوآ أجنوى لا يد لم فيمان وبئلئ توتفى التفرقة بـيلأ ااشـياع فـى م
 الشيئيةن ووو ما يناسآ العصر الرقمى الئى نعيشم.

ــ   ــزا  مــلأ لديــم ثالثا ــنإ ملــى ال ـ نولــى بضــرورة تــدخل المشــرع المصــرى لل
معلومات بوصوش أممال تقليـد المصـنفات المحميـة بانفصـا  منهـا للـى المحلإمـة 

يما وأن الموتصــة ســواع أثنــاع طلــآ انجــراعات الوقتيــة أو أثنــاع ننــر الموضــوعن س ــ
 وئا الحق قررتم اتفاقية التريبتن التى انضمي لليها جمهورية مصر العربية.

ــا   ــار اتا ــة الموقــ  مضــابب رابع  ـ نولــى الفقــم والقضــاع بضــرورة تونــى معي
ــا  بننــر دمــوى المســئولية التقصــيرية مــلأ انتهــاك  ــد المحلإمــة الموتصــة دولي لتحدي

 رني. قو  الملكية اادبية والفنية ملى شبلإة اننت
ـ دمــوة المشــرع للتــدخل للــنإ ملــى للــزا  القاضــى بالامتــداد بعنالــر خامساــ  

الضــرر ملــى نحــو منفصــل ومســتقلن ويمنــ  لــرا ة مســألة دمــج منالــر التعــوي  
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والحلإم بمولغ لجمالى ووى مادة متأللة لدى القضـاع المصـرى والفرنسـى والعمـانى. 
هــا فــى القــانون المــدنى نمــا نــدمو المشــرع لتعــديل أ لإــا  التعــوي  المنصــوش ملي

لعـد  م عمتهـا فــى مجـال انتهــاك  قـو  الملكيــة اادبيـة والفنيــةن ونقتـر  أن يشــمل 
التعوي  مـا لحـق لـا آ الحـق المضـرور مـلأ خسـارة ومـا فاتـم مـلأ مسـآن فضـ   

 ملأ ااربا  التى جناوا المقلد ملأ وراع التقليد.
موقــ  التشــريعات ـ نــدمو المشــرع العمــانى للــى ضــرورة الانحيــا  للــى سادسا ــ

الحديثة وينإ لـرا ة ملـى أن يشـمل التعـوي  الضـرر اادبـىن ويحـدد ااشـواش 
 الئيلأ لهم الممالبة بهئا التعوي .

وفـــى النهايـــةن يبقـــى أن نشـــير للـــى أن لثـــارة المســـئولية المدنيـــة لناشـــرى بـــرامج  
ن مانـي  التبادل غير المشروع للمصنفات المحميـة مـلأ خـ ل تكنولوجيـا الننيـر للننيـر وإ 

تعــد أ ــدى المــر  المملإنــة لملإافحــة ظــاورة التحميــل غيــر المشــروع للمصــنفات الفكريــة  
ملــى شــبلإة اننترنــين فإنهــا ليســي المريــق الو يــدة؛ لذ توجــد ثمــة طــر  أخــرى تســمح  
بانبقـاع ملـى مـادة مسـتودمى اننترنـي فـي النفـاذ غيـر المحـدود للمحتـوى المتـا  ملــى  

وألحاب الحقو  المجـاورة فـي الحصـول ملـى المقابـل    الشبلإة م   ف   قو  المؤلفيلأ 
المــادى ننيــر اســتغ ل مصــنفاتهم مــلأ قوــل مســتودمى الشــبلإةن منهــا ننــا  الرخصــة  
القانونيــةن والتــرخيإ الجمــامى انلزامــى وانرادىن ومــئلئ لدخــال مــوردى منافــئ الــدخول  

ت سـتعمل نقـان الـدخول    للى اننترني في مملية التبادل سواع بإلزامهم بمراقبـة ومرامـاة ألا 
للإنترنــي اغــراض التقليــدن وذلــئ باســتعمال وســائل اامــان التــى تحــول تقنيــا  دون ذلــئن  
ــة   ــأن ملإافحــ ــة بشــ ــائل تحئيريــ ــترميهم رســ ــةن لمشــ ــتهم الوالــ ــى نفقــ ــلوان ملــ وأن يرســ

ن أو مـلأ طريـق ابـرامهم لعقـود مـ  شـرمات اندارة الجماايـة للحقـو  لصـالح  ( 1) القرلنة 
قابل  يادة رسو  الاشـتراكن ووـئل ااخيـرة لا تحتـاك للـى تعـديل تشـريعىن  المشترميلأ في م 

 . ( 2) بل يملإلأ أن توض  للقوامد العامة ل شتران لمصلحة الغير 
 تم بحمد الله وتوفيقه 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،،،

 
(1) Article L. 335-12 CPI. 

(2)V. C. COLIN, Etude préc., pp. 5 et s.  
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Liste des principales abréviations 

 )قائمة بأهم المختصرات( 
Art.    Article     

   

Bull. civ. Bulletin des arrêts de la Cour de 
cassation (chambre civile) 

CRID  Cahiers du Centre de Recherches 

Informatique et Droit  

Cass. civ. :  Cour de cassation, chambre civile 

Cass. com. : Cour de cassation, chambre 

commerciale 

Comm.com.elec.: Communication –Commerce 

Electronique(Revue) 

comment. :    commentaire 

concl. :     conclusion 

Contra :     solution ou avis contraire 

D. :     Recueil Dalloz (depuis 1945) 

Doctr.     Doctrine 

éd. :     édition 

fasc. :     fascicule 

Gaz. Pal. :    Gazette du Palais 

IR. :      informations rapides 

J.-Cl. :    Jurisclasseur 

JCP éd.G. : semaine juridique, édition générale  

JO :     Journal officiel 

Jur. :     jurisprudence 

LGDJ :  Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence 

n° :      numéro 

obs. :      observations 

op. cit. :     ouvrage cité 

p. :      page 

préc. :     précité 

PUF     Presse universitaire de France 
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RDLF   Revue des droits et libertes 

fondamentaux 

REDC Revue Européenne de Droit de la 

Consommation 

RLDI.  Revue Lamy Droit de l’Immatériel 

RTD civ. :  Revue Trimestrielle de Droit Civil 

RTD com. :  Revue Trimestrielle de Droit 

commercial 

s. :      suivants 

Somm. :     Sommaire 

TGI :      Tribunal de Grande Instance 

V. :      voir 
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 ( 1) قائمة بالمراجع 
 أولا: المراج  العربية:

 )أ( المراج  العامة:
  مد السيد لاوى:ـ أ

 . 2004الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، بدون ناشر، 
 :أ مد شوقى محمد مودالر ملأـ 
البحوث القانونية فى مصادر الالتزام الارادية وغير الارادية، دراسة فقهية   

 . 2002وقضائية، منشأة المعارف، الاسكندرية  
 أشرف وفا محمد:ـ 
الخاااااام العماااااانى، وفقاااااال عاكاااااام قاااااانون المعاااااام ت المدنياااااة القاااااانون الااااادولى  

 .2015العمانى، دار النهضة العربية، الطبعة اعولى 
 أمجد محمد منصور: ـ 

النظرية العامة ل لتزامات، مصادر الالتزام، دراسة في القانون المدنى اعردنى  
طبيقات والمصرى والفرنسى ومجلة اعاكام العدلية والفقه الاس مى مع الت

 .2007القضائية لمحكمتى النقض والتمييز، دار الثقافة،  
 : سا  الديلأ مامل ااووانىـ 

النظرية العامة للإلتزام، الجزء اعول مصادر الالتزام، المجلد الثانى المصادر 
 . 1998/ 1997غير الإرادية، بدون ناشر، طبعة  

  سلأ مودالر ملأ قدوس:ـ 
 . 1991مكتبة الج ء الجديدة ا المنصورة،  المصادر غير الارادية ل لتزام، 
 رضا متولى وودان:ـ 

 .2014الوجيز في المسئولية المدنية، دار الفكر والقانون، 
 
 رمضان أبو السعود: ـ 

 
بارل بلى أننا اعتمدنا ف  جمع مصادر هذا البحىث علىى العديىد مىن المراجىع والمقىاحت ( وتجدر ات1)

والبحوث المنبورل فى  المجىلات العربيىة والدوليىة، والمتاحىة فى   اعىدل بيانىات مكتبىة جامعىة 

 .wwwdev.squ.edu.omالسلطان  ابون للمبتركين بها فقط، وذلك على المو ع التالى: 
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، الدار 1990مصادر الإلكتزام فى القانون المصرى واللبنانى، الطبعة اعولى  
 الجامعية. 

 :لورى  مد خاطرـ 
مطبعة جامعة   ام، مصادر الالتزام، دراسة مقارنة،النظرية العامة ل لتز  

 . 2009البحرين، الطبعة اعولى  
 مودالر ا  السنهورى:ـ 
الوسيط فى شرح القانون المدنى، الجزء اعول، مصادر الالتزام، تحديث وتنقيح   

 . 2010المستشار أامد مدات المراغى، دار الشروق، 
 :مودالرشيد مأمونن محمد سامى مودالصاد ـ 

اقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فى ضوء قانون اماية اقوق الملكية الفكرية 
، الكتاب اعول اقوق المؤلف، دار النهضة العربية  2002لسنة  82الجديد رقم 

2004. 
 مودالسمي  مودالوواب أبو الوير:ـ 
اكام الالتزام في قانون المعام ت المدنية الاماراتى الاتحادى، دراسة مقارنة  أ
 . 2002لفقه الاس مى، مطبوعات جامعة الامارات العربية المتحدة، با
   مودالمنعم دسوقى:ـ 

، الجزء الثانى، بدون ناشر،  1992-1931قضاء النقض في المواد المدنية 
1993. 
 مودالمنعم فرك الصدة:ـ 

 . 1992مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، 
 مودالنالر توفيق العمار:ـ 
 . 1990ام، بدون ناشر، مصادر الإلتز  
  مودالهادى فو ى العوضى:ـ 

 . 2013المدخل لدراسة القانون العمانى، دار النهضة العربية، الطبعة اعولى  
 : مودالودود يحيىـ 

الموجز فى النظرية العامة ل لتزامات ا المصادر ا اعاكام ا الاثبات، القسم  
 ، بدون سنة نشر. اعول مصادر الالتزام، الناشر دار النهضة العربية

 :ملى وادى العويدىـ 
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قواعد المرافعات المدنية في سلطنة عمان، المكتب الجامعى الحديث، 
 . 2007الإسكندرية، 

 م رياضن ود. سامية راشد:فؤاد مودالمنعـ 
مبادىء تنازع القوانين وتنازع الاختصام القضائى الدولى، دار النهضة 

 . 1993العربية، 
 :محمد ابراليم بندارى ـ 
الوجيز في أاكام الالتزام في قانون المعام ت المدنية العمانى، دار النهضة ا 

 .2014العربية، الطبعة اعولى، 
الوجيز في مصادر الالتزام في قانون المعام ت المدنية العمانى، دار النهضة ا 

 . 2014العربية، الطبعة اعولى،  
 محمد المرسى  ورة:ـ 
انى )الفعل الضار والفعل  زام في القانون العمالمصادر غير الإرادية ل لت 

 . 2014دار الكتاب الجامعى ا العين دولة الإمارات العربية المتحدة،  النافع(
   محمد  سيلأ منصور:ـ 
شرح قانون الإثبات وقانون المعام ت الإلكترونية العمانى، دار الجامعة ا 

 . 2011الجديدة، 
 .2011دار الفكر الجديدة،  شرح قانون الملكية الفكرية العمانى،ا 
 محمد لويآ شنآ: ـ 

 .1987دروس في نظرية الالتزام، مصادر الالتزام، بدون ناشر،  
 : محمود جمال الديلأ  مىـ 
دروس فى مقدمة الدراسات القانونية، الطبعة الثانية، الهيئة العامة لشئون  ا  

 .1969المطابع اعميرية،  
ة، الجزء اعول في إزدواج، أو وادة، مشك ت المسئولية المسئولية المدنيا 

 .1978المسئولية المدنية ومسألة الخيرة، مطبعة جامعة القاهرة، 
مشك ت المسئولية المسئولية المدنية، الجزء الثانى في الاتفاقات المتعلقة  ا 

بالمسئولية )اتفاق رفع، وتخفيف، المسئولية والشرط الجزائى، والتأمين من  
 . 1990امعة القاهرة، المسئولية(، مطبعة ج 

 مصمفى العوجى:ـ 
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القانون المدنى، الجزء الثانى المسئولية المدنية، منشورات الحلبى الحقوقية،   
 . 2009الطبعة الرابعة  

 : منئر الفضلـ 
النظرية العامة ل لتزامات، دراسة مقارنة بين الفقه الاس مى والقوانين المدنية   

زام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة  الوضعية، الجزء اعول، مصادر الالت
 . 1992الثانية، 
 :نويل لبراليم سعدـ 
 . 2004النظرية العامة ل لتزام، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة ا 
 . 2013أاكام الالتزام والاثبات، دار الجامعة الجديدة، ا 
 نزيم محمد الصاد  المهدى:ـ 
 . 1998ول، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية،  اع   النظرية العامة ل لتزام، الجزء   
 نواف منعان: ـ 
اق المؤلف، النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل امايته، دار الثقافة   

 . 2004للنشر والتوزيع،  
 )ب( المراج  المتوصصة:

 لبراليم الدسوقى أبو الليل:ـ 
 . 1980لعربية ا القاهرة، المسئولية المدنية بين التقييد والاط ق، دار النهضة ا

 :أبواليزيد ملى المتييـ 
الحقوق على المصنفات اعدبية ا الفنية ا والعلمية، الطبعة اعولى، منشأة دار 

 .1967المعارف ا الاسكندرية 
 : أ مد مودالكريم س مةـ 

القانون الدولى الخام النوعى، الالكترونى ا السيااى ا البيئى، الطبعة اعولى،  
 ضة العربية، بدون سنة نشر. دار النه
 أ مد ممال أ مد لورى: ـ 

 . 2006المسئولية المدنية للمورد على شبكات المعلومات، رسالة دكتوراة ا اقوق القاهرة،  
 لدوار غالى الدووى:ـ 

،  56التعويض عن الاخ ل بمصلحة مشروعة، مجلة مصر المعاصرة، مجلد 
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 .108-93من م  1965، سنة  320عدد 
 :الحسلأ مجاود أسامة أبوـ 

 .2010اماية المصنفات على شبكة الإنترنت، دار النهضة العربية،  
 : أسامة أ مد بدرـ 
 . 2005فكرة الحراسة في المسئولية المدنية، دار الجامعة الجديدة، ا 
 .2006تداول المصنفات عبر الإنترنت، دار الكتب القانونية،  ا  
 أسامة أ مد شوقى المليجى:ـ 

 . 1996ئية في مجال اق المؤلف، بدون دار نشر، الحماية الاجرا
   أشرف جابر سيد:ـ 
نحو مفهوم اديث للنسخة الخاصة كأاد القيود الواردة على الحقوق ا 

الاستئثارية للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة بين وسائل النسخ الرقمى 
وتدابير الحماية التكنولوجية، مجلة اقوق الوان للدراسات القانونية  

 .196  –  9، من م 2007، سنة 17قتصادية، عدد والا
ا مسئولية مقدمى خدمات الإنترنت عن المضمون الإلكترونى غير المشروع  
)دراسة خاصة لمسئولية متعهدى الإيواء(، مجلة اقوق الوان للدراسات  

 . 212-  10، من م  2010، سنة 22القانونية والاقتصادية، العدد 
 أنور أ مد الفزي :ـ 

ممى برامج الحاسوب التقصيرية، دراسة فى القانون الكويتى  مسئولية مص
  -131، م 1995(، 1، عدد )19والمقارن، مجلة الحقوق ا الكويت ا مجلد 

177 . 
 أنيت ممدو  شاويلأ:ـ 

الملكية الفكرية للكيانات المنطقية والدور الموازن للمسئولية المدنية، دار 
 .2013النهضة العربية،  

 :ومىلياد مودالجبار مل ا
دراسة   ،المسئولية عن اعشياء وتطبيقها على اعشخام المعنوية بوجه خام 

 .2009مقارنة، دار الثقافة  
 أيملأ مصمفى أ مد البقلى:ـ 
النظام القانونى لعقد الاشتراك في بنوك المعلومات الإلكترونية، رسالة دكتوراه،   
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 . 2009جامعة أسيوط،  
  :باسل محمد يوس  قوهاـ 

لضرر اعدبى، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ا جامعة النجاح  التعويض عن ا
 ،  2009الوطنية  
 بلأ ممر ياسيلأ: ـ 

أسباب الإبااة فى جرائم تقليد المصنفات اعدبية والفنية فى التشريع الجزائرى،  
 . 121ا   108من م  2013ا ابريل  6مجلة الفقه والقانون ا العدد 

 :جاك لاريوـ 
د. محمد سيد توفيق، مراجعة وتقديم، د. اسام لطفى،  قانون الإنترنت، ترجمة  

 . 2009(، 462المنظمة العربية للتنمية الإدارية)
 : جبار لابر طمـ 

أساس المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع بين الخطأ والضرر، دراسة 
 .2010مقارنة فى الشريعة الاس مية والقوانين الوضعية، دار الكتب القانونية،  

 ال  مى اسماميل الجريدى:جمـ 
عقد استخدام شبكة المعلومات الدولية، دراسة مقارنة بين الفقه الاس مى والفقه   

 . 2012القانونى، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، 
  جيهان فر اتـ 

 .2009اماية برامج الحاسب الآلى، رسالة دكتوراه القاهرة، 
 خالد  مدى مودالر ملأ:ـ 

رابطة السببية، بحث فى تحديد مدلول فعل الشىء المسئول عن اوادث 
السيارات فى القانون الفرنسى، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ا اقوق  

 . 528-466، م 2004إبريل ، 25عدد ال، 13المنوفية ا مجلد 
 :خالد مودالفتا  محمدـ 
ئولية المقاول، مسئولية رب المسئولية المدنية، مسئولية المهندس المعمارى، مس 

العمل، مسئولية الطبيب، مسئولية اارس البناء، فى ضوء اأادث أاكام محكمة 
 . 2009النقض، دار الكتب القانونية، 

 رامى لبراليم  سلأ الزواورة:ـ 
النشر الرقمى للمصنفات وأثره على الحقوق اعدبية والمالية للمؤلف، دراسة 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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لمصرى والإنجليزى، دار وائل للنشر ، الطبعة مقارنة في القانون اعردنى وا
 . 2013اعولى، 
   ر يمة الورولية:ـ 

مدى جواز التعويض عن الضرر اعدبى، دراسة مقارنة، رسالة لاستكمال  
متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخام، كلية الحقوق،  

 . 2007جامعة السلطان قابوس، يوليو 
 :رضوان السيد راشدـ 

 .1998الإجبار على التعاقد، دراسة مقارنة، رسالة اقوق القاهرة، 
 :رمزى رشاد مودالر ملأ الشيخـ 

 .2008الحقوق المجاورة لحق المؤلف، دار الجامعة الجديدة 
 :سامى مودالله الدريعىـ 

بعض المشك ت التى يثيرها التقدير القضائى للتعويض )تعليق على اكم  
المتعلق بالتعويض القضائى عن   59/1993قم محكمة التمييز الكويتية ر 

م   2002ديسمبر  26الضرر(، مجلة الحقوق الكويت ا العدد الرابع السنة 
71-102 . 
 سمير  امد الجمال: ـ 
اماية المصنفات في اطار البث عبر القنوات الفضائية، دراسة مقارنة، مجلة   

 . 530-439من م  2014سنة  1الحقوق ا الكويت ا العدد 
  زبون:ل  داديلأ وجورك سهيـ 

الحماية التقنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، المجلة  
( كانون أول  4( العدد )4اعردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد )

 .200-157، م 2012
 شحاتة غريآ شلقامى:ـ 
ماية الملكية  الحق اعدبى لمؤلف برامج الحاسب الآلى، دراسة في قانون ا 

، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، 2002لسنة  82الفكرية الجديد رقم 
2008. 
 لالح نالر العتيوى:ـ 
رقابة محكمة التمييز على ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية، بحث منشور   
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  2015سبتمبر  11بمجاة كلية القانون الكويتية العالمية ا السنة الثالثة ا العدد 
 . 141-71م من 
 لورى  مد خاطر:ـ 

مدى تطويع القواعد القانونية التقليدية في مواجهة المعلومات، دراسة مقارنة،  
 . 2014دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، 

 طار  جمعة السيد راشد:ـ 
المسئولية التقصيرية للناشر الإلكترونى عن انتهاك الحقوق المالية للمؤلف، 

 . 2012ارنة، رسالة دكتوراة ا القاهرة  دراسة مق
 مادل أبووشيمة محمود  وتم:ـ 

عقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القانون الدولى الخام، دار النهضة 
 . 2004العربية، 

 مايد رجا الو يلة:ـ 
المسؤولية التقصيرية الإلكترونية، المسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام أجهزة   

 . 2009العربية، الطبعة اعولى   نترنت، دراسة مقارنة، دار الثقافةالحاسوب والإ
  :مودالباسب جاسم محمدـ 

تنازع الاختصام القضائى الدولى في التعام ت التجارية الالكترونية، دراسة  
 . 2014مقارنة، منشورات الحلبى الحقوقية، الطبعة اعولى سنة  

 :مودالحميد المنشاوى ـ 
ة، اقوق المؤلف والحقو المجاورة وااكام الرقابة على  اماية الملكية الفكري

 . 2010المصنفات الفنية، دار الجامعة الجديدة،
 مودالله مودالكريم مودالله: ـ 

الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت، دراسة فى اعطر  
التشريعات القانونية للحماية مع شرح النظام القانونى للملكية الفكرية فى 

المصرية واعردنية واعوروبية واعمريكية ومعاهدتى الإنترنت، دار الجامعة  
 . 2009الجديدة 
 مودالله موروك النجار:ـ 

الحق اعدبى للمؤلف فى الفقه الإس مى والقانون المقارن، دار المريخ للنشر،  
 .2000الرياض، المملكة العربية السعودية، 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 :مودالهادى فو ى العوضىـ 
نطاق اماية اق المؤلف في القانون العمانى، دراسة مقارنة، المجلة ا 

القضائية، يصدرها المكتب الفنى بالمحكمة العليا ا سلطنة عمان ا العدد اعول، 
 .125  -91من م   2010

ا النظام القانونى للنسخة الخاصة من المصنفات المحمية، دار النهضة العربية  
2008. 

ل، دراسة مقارنة عاكام القضاء وآراء الفقه، دار النهضة ا اماية صورة اعموا 
 . 2007العربية، 

 مزة محمود أ مد خليل: ـ 
مشك ت المسئولية المدنية فى مواجهة فيروس الحاسب الآلى، "دراسة مقارنة  

 . 1994فى القانون المدنى والشريعة الإس مية"، رسالة دكتوراة ا القاهرة ،  
 ملى الوفي :ـ 

العربية ا مصر ا  المدنية في الميزان الفقهى، مجلة البحوث والدراسات المسئولية 
 . 108-83من م  1972سنة   3عدد 
 :ملى مودالقادر القهوجىـ 

مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية،  الحماية الجنائية لبرامج الحاسب، 
 .  363-226م   من 1992، سنة 1العدد 
 :فتيحة قورارى ـ 

  peer -to- peerية لقرصنة المصنفات الإلكترونية بتقنيةالمواجهة الجنائ 
)دراسة مقارنة فى القوانين الإماراتى، اعمريكى والفرنسى(، مجلة الحقوق، 

 . 374ا  287، م 2010، مارس  34لسنة   -1العدد  تصدرها جامعة الكويت،
 موثر ما ونى: ـ 

 . 2008يدة، الشبكة الرقمية وع قتها بالملكية الفكرية، دار الجامعة الجد 
 عثم النسور و يعرب مثمان القضاة:محمد أبو الـ 

التعويض الضرر نتيجة إساءة استعمال السر التجارى وفقا عاكام قانون  
، المجلة 2000لسنة  15المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية رقم 
( كانون أول 4(، العدد )4اعردنية فى القانون والعلوم السياسية، المجلد )

 .307 -256من م   2012



 فكرية بتقنية للمصنفات ال   غير المشروع   برامج التبادل   ناشرى ل   تقصيرية المسئولية ال 
Peer-to-peer) )   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مانى الفرنسى والمصرى والع    انون دراسة مقارنة في الق 

 

185 

 :محمد  سا  محمود لمفى ـ 
آثار اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من اقوق الملكية الفكرية "تريبس" على  

 . 2001/2002تشريعات البلدان العربية، الطبعة الثالثة ا القاهرة 
 محمد  سيلأ ملى الشامى:ـ 
انون المدنى المصرى  ركن الخطأ في المسئولية المدنية، دراسة مقارنة بين الق 

 .1990واليمنى والفقه الاس مى، دار النهضة العربية،  
 محمد  سيلأ منصور: ـ 
 .2006المسئولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة،  
 محمد مودالناور  سيلأ: ـ 
 . 2002المسئولية القانونية في مجال شبكات الإنترنت، دار النهضة العربية،  ا 
ا   103لى المسئولية ، مجلة مصر المعاصرة، مجلد خطأ المضرور وأثره عا 

 . 84-  5، م 504عدد 
  محمد مودالغفور العمارى:ـ 

مدى مساهمة المضرور في إاداث الضرر وأثره على تقدير التعويض، مجلة  
  2013، سنة 2، العدد 40دراسات علوم الشريعو والقانون ا اعردن ا المجلد 

 . 566إلى م   547من م م 
 :النجارمحمد ملى ـ 
اقوق المؤلف في ضوء الثورة المعلوماتية الحديثة، دراسة مقارنة، دار الجامعة   

 . 2014الجديدة 
 :محمد يوس  الزغوىـ 

مسؤولية المباشر والمتسبب في القانون المدنى اعردنى، مجلة مؤتة للبحوث  
 . 212-161، من م  1987والدراسات، المجلد الثانى، العدد اعول 

 
 : محمود جريوـ 
المسئولية المدنية الناشئة عن أضرار التلوث الكهرومغناطيسى، دار الجامعة  

 . 2010الجديدة، 
  محمود محمد  يدان محمد:ـ 

 . 2012المشك ت القانونية التى تواجه التجارة الإلكترونية، دكتوراه اقوق القاهرة،  
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  محمود محمد لمفى لالح:ـ 
فكرية للمصنفات الرقمية، دراسة مقارنة،  المعلوماتية وانعكاساتها على الملكية ال

 . 2014دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، 
 مد ي محمد محمود مودالعال:ـ 
نظرة تحليلية عاكام المسئولية عن الفعل الضار في قانون المعام ت المدنية   

مى ، المركز القو 2010لدولة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة اعولى 
 للإصدارات القانونية. 

 معتز سيد محمد أ مد مفيفى:ـ 
دار  ،قواعد الاختصام القضائى بالمسؤلية الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت 

 . 2013الجامعة الجديدة، الطبعة اعولى، 
 نالر ج ل: ـ 

 . 2006المجلس اععلى للثقافة،   اقوق الملكية الفكرية والاقتصاد الجديد،
  سلمان:نالر محمد موداللهـ 
اقوق الملكية الفكرية، اقوق المؤلف والحقوق المجاورة، براءة الاختراع  ا 

والرسوم والنماذج الصناعية الع مات والبيانات التجارية، دراسة في ضوء 
القانون الاماراتى الجديد والمصرى واتفاقية التريبس، إثراء للنشر والتوزيع،  

 .2009اعردن، الطبعة اعولى  
نحو نظرية عامة لحق الملكية الفكرية للمؤلف، رسالة دكتوراه القاهرة   محاولةا 

2007. 
 ملى المسامدة: نائلـ 

الضرر في الفعل الضار وفقا للقانون اعردنى، دراسة مقارنة، مجلة المنارة ا 
 . 410-391، من م  2006، 3، العدد 12المجلد 
 : نويلة اسماميل رس نـ 

 . 2007ة والشبكات، دار الجامعة الجديدة، المسئولية فى مجال المعلوماتي
 نزيم محمد الصاد  المهدى:ـ 

آلية اماية اقوق الملكية الفكرية، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الجوانب 
القانونية والاقتصادية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، المنعقد في الفترة من  

 .888إلى م  799بغرفة تجارة وصناعة دبى من م    2004مايو  9-11
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 نصير لابر الجوورى:ـ 
 . 2010التعويض العينى، دراسة مقارنة، دار قنديل للنشر والتوزيع ا عمان ا 

 نور  مد الحجايا و مصلح أ مد المراونة:ـ 
الاختصام القضائى الدولى بمنازعات المسؤولية التقصيرية الموضوعية  

اعردنى(، بحث منشور   الناشئة في بيئة الفضاء الإلكترونى )دراسة في القانون 
في مجلة الحقوق الكويتية تصدر عن كلية الحقوق جامعة الكويت ا العدد 

 . 237إلى م  179، من م  2006الرابع، السنة الث ثون، ديسمبر 
 يسرية مودالجليل: ـ 

الحماية المدنية والجنائية لحق المؤلف وفقا لقانون اماية الملكية الفكرية رقم  
الفقه والقضاء، منشأة المعارف ا الإسكندرية،  فى ضوء 2002لسنة  82

2005. 
 ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية: 

I- Ouvrages généraux: 

BERGEL (Jean-Louis), BRUSCHI (Marc) et CIMAMONTI 

(Sylvie), Traite de droit civil, Les biens, sous la direction de 

Jacques Ghestin, LGDJ, 2000. 

BERTANT, (Andre-R.), Le droit d’auteur et droits voisins, 2 e 

éd. Dalloz Delta, 1999. 
CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Quadrige, PUF, 2000 .  

DELEBECQUE (Philippe) ET PANSIER (Ferederic-

Jerome), Droit des obligations, Responsabilité civile-Contrat, 2e 

éd. Litec, 1998. 

JOURDAIN (Patrice), Les principes de la responsabilité civile, 

4e ed. DALLOZ, 1998, Connaissance du droit. 

LUCAS(A.) et LUCAS (H.-J.) , Traité de la propriété littéraire 
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et artistique, 3eme éd. Lexis Nexis, Litec, 2006. 

LUCAS, (Andre), Propriété littéraire et artistique, Coll. 

Connaissance du droit , Dalloz, 1994. 

MALINVAUD (Philippe), Droit des obligations, Les 

mécanismes juridiques des relations économiques, 6 éd. Litec 

1992. 

MAZEAUD (Henri et Leon), MASEAUD (Jean) et CHABAS 

(Francois), Leçons de droit civil, tome 1 – premier volume, 

introduction à l'étude du droit, 11 e éd. par F. CHABAS, 

Montchrestien, 1996. 

PORCHY-SIMON (Stephanie.), Droit civil, 2e année, Les 

obligations, Dalloz, 2000. 

PORCHY-SIMON,( St.), Droit civil, 2e annee, Les obligations, 

Dalloz, 2000. 

TERRE (Francois) et SIMLER (Philippe) et LEQUETTE 

(Yves), Droit civil, Les Obligations, 8 e ed. Dalloz, 2002. 

VINEY (G.)et JOURDAIN (P.),  

-Traite de droit civil, Les condition de la responsabilité, 3 éd, 

LGDJ, 2006. 

 ,Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, 2e éd. LGDJا

2001. 

II-Ouvrages spéciaux (thèses, mémoires, articles, chroniques) 

ALCARAZ,( P.), La notion de copie privée, Memoir de DEA de 

propriété intellectuelle Université de Nantes, 2002/2003, sous la 
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direction de professeur A. LUCAS. 

ANDRIEU (Ph.), « Peer to peer », in Encyclopédie juridique 

des Biens informatiques, 26 janvier 2005, disponible à : 

http://encyclo.erid.net/document.php?id=314. 

AZEMA (Jacques) et GALLOUX (Jean-Christophe), « Droits 

sur les créations nouvelles », RTD com. 2014, pp. 579-593. 

AZEMA (Jaques), «La loi renforçant la lutte contre la 

contrefaçon», RLDA, No 93, Mai 2014, pp. 18-23. 

BEAU de LOMENIE (Cabinet) et LASSEMBLEE-LEON 

(François-Guillaume), « La contrefaçon sur internet : Nouvelles 

difficultés, nouveaux enjeux », AJpénal, Mai 2012, pp.263-267. 

BENABENT (Alain), et ANYES (Laurent), « Réforme du 

droit des contrats et des obligations : aperçu général », D., 25 

fév. 2016, point de vue, pp.434-437. 

BERENBOOM,(A.), Le nouveau droit d’auteur et les droits 

voisins, 3e éd. Larcier.  

BERNAULT, (C.), et LEBOIS,(A.), «Peer-to-peer et propriété 

littéraire et artistique, Etude de faisabilité sur un systeme de 

compensation pour l’échange des oeuvres sur internet», Institut 

de Recherche en Droit Prive de lUniversite de Nantes, sous la 

direction de Andre LUCAS, juin 2005. 

BETEILLE(Laurent) et YUNG (Richard),Rapport 

d’information, no 296, sur l’évaluation de la loi no 2007-1544 du 

29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, présenté au Senat, 

disponible sur www.senat.fr.  

http://encyclo.erid.net/document.php?id=314
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